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دروس في علم الاصول 


الخلقّة الأ ولى 


كتاب دراسىّ فى علم أصول الفقه 


أعدٌ للمبتدئين فى دراسة هذا العلم 











إهداء : 


يا إلحي و ربيء يا علباً بضرِّي و فاقتي, يا موضع أملي و منتهى رغبتي, بعينك 
أي ربٌّ و تقرّباً إليك بذلت هذا الجهد المتواضع في كتابة الحلقات الثلاث لتكون عوناً 
للسائرين في طريق دراسة شريعتك و المتفقهين في دينك , فإن وسعته برحمتك و 
قبولك و أنت الذي وسعت رحمتك كلّ شيء في أتوسّل إليك يا خير من دعاه 
داع و أفضل من رجاه راج 0 واب ذلك هديّة مئي إلى ولدي البارٌ وابني 
العريق السين عبدالغني الأرديئل ذا الزى نجعت هبو أناغل وله الاسباء من 
ا 
على كتابتها وإخراجها في أسرع وقت, وكانت نفسه الكبيرة وشبابه الطاهر الذي م 
يعرف مللاً و لاكللاً في خدمة الله والحق الطاقة التى أمدّتنى _و أنا في شبه شيخوخة 
متهدّمة الجوانب ‏ بالعزيمة على أن أنجز جلّ هذه الحلقات في شهرين من الزمن . 


(١)يقصد‏ المصنّف بن بذلك الفقيد العزيز الععلامة الجليل حجّة الإسلام والمسلمين السيّد عبد الغني نجل 
سماحة آية الله السيّد أحمد الأردبيلي أحد عيون تلامذته تقوىّ ونبلاً وفضلاً. وقد تربّى على يده 
قرابة عشرين عاماً وهاجر إلى أردبيل وأسّس هناك حوزة جليلة» وكان له دور كبير في حثٌ السيّد 
المصنّف على إنجاز هذه الحلقات, كما كان من أعرٌ أبنائه عليه وأَحبّهم إليه. وقد فجع بوفاته ؛ إذ 
توفي في اليوم الثامن والعشرين من رجب 1917١ه.‏ فإنًا لله وإنا إليه راجعون. 
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وكان يحتّني باستمرار على الإسراع لكي يدشن تدريسها في حوزته الفتيّة 
اتي أنشأها بنفسه و غذّاها من روحه من مواطن آبائه الكرام , و خطّط لكي تكون 
حوزة فوذجيّة في دراستها وكلّ جوانها الخلقيّة والروحيّة , ولكنّك يا ربٌ دعوته 
فجأة اليك فانشجات طائقاً و واه ما عرفيه تغلال العشوين غاما الى سلمذ فيا 
عل و ترغرع إلى جتى إلا شريعا إل إجابتك: نقطا في طاعتك» لايثر ةد وال 
يلين, لا يتوقّف ولا يتلكّاً ووالله ما رأيته طيلة هذه المدّة غضب لنفسه, و ما أكثر 
فار قد قطي لله وني افق اعلافة: 

أي رب إِيّْ إذاكنت قد عجزت عن مكافأة هذا الولد البارٌ الذي كان بالنسبة 
لي و بالنسبة إلى أبيه معاً مثالاً فريداً للولد الخلص الذي لا يتردّد في الطاعة و 
التضحية و الفداء , و إذاكنت قد فجعت به و أنا في قن الاعةزاز به و بما تجسّدت فيه 
مخ عناضتر التبل و القيائة و الوزقاع و الكعار وما تكاملت فتدمق خضال التقوق 
و الفضل و الايمان, و إذاكان القدر الذي لا راد له قد أطفاً في لحظة أملى في أن أمتدٌ 
بعد وفاتي و أعيش في قلوب بارّة كقلبه و في حبياة نابضة بالخير كحياته , فإتي 
أتوسّل إليك يا ربي بعد حمدك في كل يسر و عسر أن تتلقّاه بعظيم لطفك و تحشره مع 
الصدّيقين من عبادك الصالحين و حسن اولئك رفيقاء وان لاتحرمه من قربي و لا 
تحرمني من رؤيته بعد وفاته و وفاتي بعد أن حرمت من ذلك في حياته , و أرجو أن 
لايكون انتظاري طويلاً للاجتاع به في مستقرٌ رحمتك . و آخر دعوانا أن الحمدٌ لله 
ون العالميت: 


سمععسمم | ومنو و01 زسص رجه 





جز ”7 


29 احم 0 
[للحلقات الثلاث | 


مناهج الحوزة العلميّة فى دراسة هذا العلم. 


مبرّرات استبدال الكتب الدراسيّة فى هذا العلم. 
غَدَة محاولاات للاسكسدال:. 


القصائض الملحوظة فى هذه الحلفات. 
إرشادات فى مجال دراسة هذا الكتاب. 











[مناهج الحوزة العلميّة فى دراسة هذا العلم]: 

والحمد لله ربٌ العالمين, والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. 

وبعند” فإ الاراسنات العلمينة للدم أصول الفقه تر في مناهج 
الحوزة عادةً بمرحلتين : إحداه] قهيديّة, وهي ما تسمّئ بمرحلة السطح. 
والأخرئ المرلة العالية وه منا سقو وركلة امارج .و تخد هذه 
الدراسة في مرحلتها القهيديّة أسلوب البحث في كتب معيّنةٍ مؤلّفةٍ في 
ذلك العلم؛ يدرسها الطالب علئ يد الأساتذة الأكمّاء ؛ ليتهيأ من خلال 
ذلك لحضور أبحاث الخارج. 

وقد جرئ العرف العام في حوزاتنا جميعاً على اختيار «المعالم» 
و«القوانين» و«الرسائل» و«الكفاية» كتباً دراسيّة للمرحلة المذكورة. 
وهذا عرف جرت عليه مناهج الجوزة منذ أكثر من نصف قرنء ول يطراً 
تغيبر ملحوظ باستثناء تضاؤل دور كتاب «القوانين» من بين هذه الكتب 


)١1(‏ هذا بحث قيّم كتبه سماحة السيّد المؤلف (الإمام الشهيد الصدر يني ) مقدّمةَ للحلقات الثلاث 
جميعاً. لتوضيح الأسباب التي دعت إلى وضعهاء وما لوحظ فيها من خصائص, وبعض الإرشادات 
في مجال تدريسهاء ويمكن الاستفادة منه أيضاً في التعدّف على مدى ضرورة استبدال الكتب 
الدراسية في المواد العلميّة الاخرى المطروحة في الحوزات العلميّة بما هو أفضل منها في مجال 


التدريس. 
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الأربعة ككتاب دراسييٌ بالتدريج. وانصراف عدد كبيرٍ من الطلبة في الفترة 
الأخيرة عن دراسته: واستبداله بكتاب «أصول الفقه» كحلقةٍ وسيطة بين 
«المعالم» وكتابي «الرسائل» و«الكفاية». 

والمفقة أن الكفي الأريسة المتقدمة الذكن ها مقانها العلمن» وه دعل 
الفذوه لم ع رز جربا قار سوك عزية افيه ل حزعة بر 
تطوير الفكر العلميّ الأصول على اختلاف درجاتها في هذه المساهمة, وقد يكون 
أغغيار هذه الكنب الأربعة كتباً دراسية نتيجة عامل مارك نوهو نا أمار سكل 
والحرايييا طن فبدوره من عور حمق ذف لجل .مدي الكليية وما امهل 
عليه بق دكا رركا هذا إماف إن ها عات ميض تلن لكي من عاد 
المكلا نيم ا في العبارة, كالكفاية مثلاً. ْ 

وقد أدّت هذه ا لكتب الأربعة -مشكورةً -دوراً جليلاً في هذا المضار, 
وتخرّج من حلقاتها الدراسية خلال نصف قرنٍ الآلاف من الطلبة الذين وجدوا 
يياكسف إن أبحاث الخارج . ولا يسعنا في هذا الجال إلا أن نستشعر بعمت بم 
لأصحاب هذه الكتب الأبرار قدّس الله أسرارهم الزكية -من فضل عظيم على 
ا حؤوة وستكيرعا العلمية, :ومن غيل لأ مكق أن ياء أي مخض عاض على 
توائد فلك الأفكاو أ طافلة ونين مى دوعا وها رهن اذ طول عدا كتيقل إن 
المولى سبحانه أن يتغمّد مولن هذه الكتب من علمائنا الأعلام بعظيم رحمته . ويثيبهم 
بافضل ثواب المحسنين. 

عر أن هذا لاعول دون أن اول تطوين لكب الدرامعة 
وتحسينها إذا وجدت مبرّرات تدعو إلئ ذلك . وأمكن وضع كتب دراسيّةٍ 
أكثر قدرةً علئ أداء دورها العلمئّ في تنمية الطالب وإعداده للمرحلة 
القنينا: 


[ مبرّرات استبدال الكتب الدراسيّة في هذا العلم ] : 


وقد كنا منذ زمن نجد أكثر من سبب يدعو إلى التفكير في استبدال هذه الكتب 
بكتب أخرئ في حال التدريس» لا مناهج الكتب الدراسية بحقٌء وأسالييها في 
التعبير وشرائطها. ومبرّرات التفكير في هذا الاستبدال وإن كانت عديدةً ولكن 
يمكن اختصارها في مبرّراتٍ أساسية حدّدة. كما بلى : 

المبرّرالأوّل : أن هذه الكتب الأربعة تقل مراحل مختلفةٌ من الفكر الأُصولي. 
فالمعالم تعبّر عن مرحلةٍ قديةٍ تأريخياً من علم الأصول. والقوانين تَثّل مرحلةً 
خطاها علم الأصول واجتازها إلى مرحلةٍ أعلى على يد الشيخ الأنصاريٌ وغيره 
من الأعلام؛ والرسائل والكفاية نفسه] نتاج أصولّ يعود لما قبل مائة سنة تقريباً 
وقد حصل علم الأصول بعد الرسائل والكفاية على خبرة مائة سنةٍ تقريباً من 
البحث والتحقيق على يد أجيال متعاقبةٍ من العلاء الجدَّدِين؛ وخبرة ما يقارب مائة 
سوم البشك كلد الامو ل اجديرة بان عاق بافكار ديد كار رتور 
طريقة البحث في جملةٍ من المسائل . وتستحدث مصطلحات لم تكن تبعاً ما تتكوّن 
من مسالك ومبانء ومن الضروريٌّ أن تنال الكتب الدراسية حظّاً مناسباً لها من 
هذه الأفكار والنطورات والمصطلحات؛ لثلا يفا بها الطالب في بحت الخارج دون 
سابق إعداد. 

وهكذا يوجد الآن فاصل معنويٌّ كبير بين محتويات الكتب الدراسية الأربعة 
وبين أبحاث الخارج » فبيخا بحث الخارج يِثّل حصيلة المائة عام الأخيرة من التفكير 
والتحقيق, ويعبّر بقدر ما يُتاخ للأستاذ من قدرةٍ عن ذروة تلك الحصيلة نجد ان 
كتب السطح قَثّل في أقربها عهداً الصورة العامّة لعلم الأصول قبل قرابة مائة عام, 
ساكتة عن كلّ ما استجدٌ خلال هذه الفقرة من أفكار ومصطلحات. 
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ونذكر على سبيل المثال لما استجدٌ من مطالب : أفكار باب التزاحم, وما 
أشاده الميرزا من مسلك جعل الطريقية بتعميقاته وتفريعاته في مسائل قيام 
الأمارات مقام القطع الموضوعي, وحكومة الأمارات على الأصول, ورفع قاعدة 
قبح العقاب بلا بيان بجعل الحجيّة . وفكرة جعل الحكم بنحو القضية الحقيقية بآثارها 
الممتدّة في كثير من أبحاث علم الأصول, كبحث الواجب المشروط والشرط 
امغر والؤاغب المعلوي و أخد الل بالمحكم ف مواضوع المذكم والرسية الحديد 
لبحث المعاني الحرفية الذي يختلف اختلافاً أساسياً عن الصورة الغريبة التى تخلقها 
آراء صاحب الكفاية في ذهن الطالب. ْ 

فإنّ هذه المطالب وغيرها مما أصبحت تشكّل حاور للفكر الأصولي الحديث 
هي نتاج الفترة المتأخّرة الذي يظلّ طالب السطوح جاهلاً به تاماًء إلى أن يواجه 
ابحاث الخارج وهو لا يملك تصوّراتٍ ابتدائية او وسطئ عن تلك المطالب. 

فالطالب لكي يتسلّل من كتب السطح إلى درس الخارج كأ نّهِ يكلّف بطفرة, 
وبأن يقطع في لحظةٍ مسافة لم يقطعها علم الأصول خلال تطوّره التدريجي إلا في 
مائة عام. 

وكأنّ اختيار الكتب الدراسية من مراحل مختلفةٍ للفكر الأصوليّ نشأ من 
الشعور بلزوم التدرّج في الكتب الدراسية من الأبسط إلى الأعمق, وا كان علم 
الأصول في وضعه على عهد صاحب المعالم أبسط منه في عهد صاحب القوانين, وفي 
هذا العهد أبسط منه في عهد الرسائل والكفاية فقد لوحظ أنّ هذا يحقّق التدرّج 
المطلوب إذا جعل الكتاب الدراسيّ الأول نتاج مرحلةٍ قديةٍ من علم الأصول, وما 
يتلوه نتاج مرحلةٍ متأخّرة. وهكذا. 

وهذا الشعور يشتمل على حقيقةٍ وعلى خطأ : 

ما الحقيقة فهي لزوم التدرّج في الكتب الدراسية من الأبسط إلى الأعمق, 


وأمّا المخطأ فهو أنّ هذا التدرّج لا ينبغي أن يكون منتزعاً من تأريخ علم الأصول 
ومعبّراً عم| مر به هذا العلم نفسه من تدرّج خلال وه ؛ لهذ كلت الطالن أذ 
يصرف وقتاً كثيراً في مطالب وأفكارٍ لم يعد لها موضع في العلم 
بحسب وضعه الفعلىي. 

ونا الوضع اأفحيب في الكتب الدراسية الذي يشتمل على التدرّج المطلوب 
هو أن كمه عده الكنى حيءا كر اعلانا براتجلها الدوانية لعرض اخ نا 
وصل إليه العلم من أفكارٍ وتحقيقاتٍ ومصطلحات, ولكن بدرجاتٍ من العرض 
تخقلف من 'احنية الك أو الكيف» أو بم النايوق مما والاختلاف في _الكة يع 
التفاوت في المقدار المحطئ من الأفكار, فبدلاً عن استعراض خمسة اعتراضاتٍ على 
الاستدلال بآية النبأ -مثلاً ‏ يبدأ في الحلقة الأولى باعتراضٍ أو اعتراضين. ثم 
تسم عن عدف | كان من الاعتراضات في حلقةٍ تالية . والاختلاف في الكيف يعني 
التفاوت فى درجة عمق ما يطرح من فكرة؛ فحينا يراد الحديث عن مسلك جعل 
الطريقية مثلاً يعرض في حلقةٍ ابتدائية عرضاً ساذجاً بدون تعميق, ثم يعدّق في 
حلقةٍ لاحقة, فيعرض علئ نحو ييز فيه بين التفزيل والاعتبارء وقد 
عرض في حلقةٍ أخرئ حينئذٍ علئ نحو المقارنة بين هذين النحوين 
في النتائج والآثار. 

المبرّر الثاني : أنّ الكتب الأربعة السالفة الذكر على الرغم من أنه 
استعملت ككتبٍ دراسيةٍ منذ أكثر من خمسين عاماً ف لق فين قل اننا 
هذا ال هدف. وإمًا أَلّفت لكي تعبّر عن آراء المؤلف وأفكاره في المسائل الأصولية 
الفتلفة. وفرق كبير بين كتاب نجه مؤلفة لكي يكون كتاباً دراشياً وكفاك يولقه 
يعبر فيه عن أعمق وأرسخ ما وصل إليه من أفكارٍ وتحقيقات ؛ لأنّ المؤلّف في 
الحالة الأول يضع نصب عينيه الطالب المبتدئ الذي يسير خطوةً فخطوةً في طريق 
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التعدف على كنوز هذا العلم وأسراره. وأمّا في الحالة الثانية فيضع المؤْلف في تصوّره 
شخصاً نظيراً له مكتملاً من الناعيه العلبية: وضاول أن يشرح له وجهة نظره 
ويقنعه بها بقدر ما يتاح له من وسائل الإقناع العلمي. 

ومن الواضح أن كتاباً يوضع بهذا الاعتبار لا يصلح أن يكون كتاباً دراسياً 
مهبا كانت فيفته العلمية وإبقاعة الفكرى »ومن أجل ذلك كانت الككدب الدراسية 
المتقدّمة الذكر غير صالحة للقيام بهذا الدور على جلالة قدرها العلمي ؛ لأثها أنّفت 
للعلماء والناجزين, لا للمبتدئين والسائرين. 

فن هنا لم يحرص في هذه الكتب وأمثاها من الكتب العلمية المولّفة للعلماء 
على إبراز كل خطوات الاستدلال وحلقات التفكير في المسألة الواحدة, فقد تحذف 
بعض الحلقات في الأثناء , أو البداية ؛ لوضوحها لدى العالم, غير أَنّ الصورة حينئذٍ 
تصبح غير واضحةٍ في ذهن الطالب. 

وعلى سبيل المثال لتوضيح الفكرة نذكر :أنه بحْتَ في التعبّديّ والتوصّلِي عن 
استحالة أخذ قصد الامتثال في متعلّق الأمر, وفرع عليه أن التعبّديٌ لا يتميّز عن 
التوصّلى في مرحلة الآمرء بل في مرحلة الغرض. إذ لا يستوفى غرضه إلا بقصد 
الامتثال ٠‏ واستنتج من ذلك عدم إمكان القسّك بإطلاق الأمر لإثبات كون الواجب 
توصّلياً. وهذا لايصلح أن يكون بياناً مدرسياً؛ لأنّ البيان المدرسيّ بحاجةٍ 
- لتكميل الصورة في ذهن الطالب إلى إضافة عنصرين اخرين تركا لوضوحها : 

أحدهما : أَنّ قصد الامتثال إذا كان بالإمكان أخذه في متعلّق الأمر فحاله 
حال سائر القيود يمكن نفيه بإطلاق الأمر. 

والآخر : أن الخطاب والدليل مدلوله الأمر والحكم. لا الملاك والغرضء وأَنّ 
استكشاف إطلاق الغرض داماً نا يتم عن طريق استكشاف إطلاق متعّق الأمر 
مع افتراض التطابق بين متعّق الأمر ومتعلّق الغرض. فحيث لا يتبرهن هذا 


الافتراض لا يمكن الاستكشاف المذكور. 

ومتآل أخوهن يات التزااح :"فإن شل أحكام هذا الباب بده عل اعد 
القدرة شرطاً في التكليف, وعدم كونه دخيلاً في الإدانة والمنجّرية فقط بيها هذا 
المطلب لم يبحث بصورةٍ مباشرة؛ ولم يوضّح الربط المذكورء بل بق مستتراً. 

وأيظا أبرؤت كيفية ولالة املق غل الأطلاق بصنورة ماكر يها لم تينظ 
كفي ولذلة المقر هل" أحل القيد في الموضوع كذلك. وإمّا يحث ذلك ضمناً خلال 
بحث حمل المطلق على المقيّد وكيفية علاج التعارض بينهما. 

ومن هنال يراع فيها ايضا ما يجب ان يراعئ في الكتب الدراسية من التدرّج 
في عرض الأفكار من البسيط إلى المعقّدء ومن الأسبق رتبةً إلى المتأخّر بحيث 
تعرض المسألة المتفرّعة ذاتاً في تصوّراتها على حيثيات مسائل أخرى بعد أن تكون 
تلك الحيثيات قد طرحت وبحثت. 

وعلى سبيل المثال لتوضيح الفكرة : لاحظ بحث توقف العموم على إجراء 
الإطلاق ومقدمات الحكئة في المدخولء فإنّ تصوّر هذا الافقراض يستبطن الفراغ 
مسبقاً عن تصوّر مقدمات الحكمة ووظيفتهاء بيغا يذكر ذلك البحث في العام 
والخاصٌء وتذكر مقدّمات الحكئة بعد ذلك في مباحث المطلق والمقيد. 

ولاحظ أيضاً الشرط المتأخَّر للحكم مثلاً فإنّ تصوّر المشكلة فيه وتصوّر 
حلوها مرتبط بمجموعة افكارٍ عن الواجب المشر وط , وطريقة السير من البسيط 
إلى المعقّد تقتضي تقديم 1 من الأفكار على عرض مشكلة الشرط 
المتاش وضدهاء بننا - العكس في الكفاية وغيرها. 

فال انر | مودو الس وال قل وال كتزبو اكتزاضن انعا لله دكين 
في استيعاب قاعدة 0 الأوامر الاضطرارية عن الواقع , فإذا بحثت هذه القاعدة 
بعد افتراض تصوّرٍ مسبت عن التخيير المذكور كان فهمها للطالب وتصوّرها أيسر. 
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ومن هنا لم يراع فيها ما يجب أن يراعئ في الكتب الدراسية من توفير فهم 
سبق :عند الطالي للمسائل والقواعد الق يشتعان نبا لاسات المدّعن مسال 
أخرئ والوهتة علياء أو لاقشاضن القرة الأصو ليها فالاطلاق ومقدمات 
الحكة حوعن كذليل لنياف دلالة الأ عع لوعو ولذياف لاعن 
العيقية والتيطة والننسيةء ولاتيات :ذلآلة الجملة القترطية وعيرها عل المتهوم, 
وهكذاء مع أنّ الطالب في الكتب القائّة لا يُعطئ فكرة عن الإطلاق ومقدمات 
الحكمة إلا بعد الفراغ عن جميع مباحث الأوامر والنواهي والمفاهي . وأحكام 
التعارض با فيها قواعد الجمع العرفي - قد تدخل في علاج كثير من ألوان 
التعاوطي :بين الأدلة اللفظية الميعذل بااغل) سيكية أمارة أو أل من الأصول» 
فيقال مثلاً : «إنّ دليل وجوب الاحتياط حاكم على دليل البراءة؛ أو واردء أو إِنّ 
دليل البراءة مخصّص» قبل إعطاء تصوراتٍ وأفكار تحدّدةٍ عن أحكام التعارض 
وقواعد الجمع بين الأدلة لبي لا تفع إلا في نهاية أبحاث الأصول. ومسألة اقتضاء 
النبي للبطلان تدخل عندهم في اقتناص الغرة من بحث الضدٌ إذ جعلوا فرة اقتضاء 
الأمر بشىءٍ للنهي عن ضدّه بطلان العبادة, وفي اقتناص الرة من بحث امتناع 
اجتاع الأمر والنهي, إذ جعلوا مُرة هذا البحث بطلان العبادة بناءً على القول 
بالامتناع وتقديم جانب النبي . مع 3 الطالب لا يدرس مسألة اقتضاء النبي 
للبطلان, ولا يأخذ عنها تصوّراً علميا إلا بعد الفراغ عن مسألتى الضدّ والامتناع, 
وهكذا إلى كثير من هذه النظائر. 

ومن هنا لم يحرص أيضاً على إبراز الفرة لكثيرٍ من المطالب, التي يتبيّن من 
خلالها الارتباط بين تلك المطالب بعضها ببعض., فأهملت في كثير من الأحيان 
أوجه العلاقة بين الأفكار الأصولية, ولم يتعرّض لها 0 بقدر ما يحتاج اليه في مقام 
الاستدلال على مطلبٍ أو إبطاله, فببحث -مثلاً المعنى احرف وجزئيّته وكليته, 


ولكن لم يربط ذلك بالتقسّك بالإطلاق في المعاني الحرفية, وظلٌ الطلبة يكدّرون أن 
البحث في المعاني الحرفية لا أثر له , وبحث الوجوب التخبيريّ والكفاي بحثاً تحليلياً, 
ولكن لم يربط ذلك بأثره في القسّك بالإطلاق أو الأصل العمل عند الشكٌ في نوعية 
الواجب. وبدا كانته بحث تحليل بحت. 

ومن هنا لم يحرص أيضاً على وضع كثيرٍ من النكات والمباحث في موضعها 
الواقعيّ وبصيغةٍ تتناسب مع كليتها وأهمّيتهاء وما دست دسا في مقام علاج 
مشكلة, أو دفع توهّمء أو أثيرت من خلال تطبيقٍ من تطبيقاتها. ومن الواضح أن 
المارس العالم يستطيع من خلال ذلك أن يضع النكتة في موضعها الواقعىّ ويعطيها 
حدودها المناسبة, ولكن قلا يّتاح ذلك للطالب, فيبق فهمه لتلك النكات والمطالب 
فه| تجزيئيا وضمن دوائر محدودة. 

خذ مثالاً على ذلك : أركان تنجيز العلم الإجماليّ الأربعة التي عرضناها في 
الحلقة الثانية, فإنٌّ الكتب التي تتحدّث عنها حيما تناولت منجّزية العلم الإجمالي / 
تضع لها أركانها بصيغها الفنية العامّة, وإِمّا عقدت تنبيهات لحالاتٍ جزئية طبّقت 
من خلاهها ضمناً تلك الأركان إثباتاً ونفياً. وفي حالةٍ من هذا القبيل لن يخرج 
الطالب غالباً بصورةٍ محدّدةٍ ورؤية واضحةٍ طيكل تنجيز العلم الإجمالي بما يشتمل 
عليه من قواعد وأركان. 

ومن هنا لم يحرص أيضاً على اجتناب استعال مصطلحاتٍ لم يأتِ بعدٌ 
تفسيرها؛ لأنّ الحديث في تلك الكتب مع العالم, لا مع الطالب. والعالم حيط بتلك 
المصطلحات منذ البدء. ولهذا نجد في الصفحة الأولى من الكفاية استعمال مصطلح 
حجّية الظن بناءً على تقرير دليل الانسداد على الحكومة . وهو مصطلح لا يكشف 
النقاب عنه إلا في أواسط الجزء الثاني من الكتاب. 

المبرّر الثالث : وهو أيضاً ناتج عن الحالة العامة التي لوحظت في المبرّر 
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السابق (وهي : أن المؤلّفين كانوا يكتبون لأمثالهم, لا للمبتدئين). وحاصل هذا 
المببرّر : أَنّ المقدار الذي ينبغي أن يُعطئ من الفكر العلميّ الأصولي في مرحلة 
انطع عي أن كتفوضا للمرضع ليزه لله لرسلتم والاى اعرهم رن 
هذه المرحلة تكوين ثقافةٍ عامّةٍ عن علم الأصول لمن يريد أن يقنصر على تلك 
المرحلة, والإعداد للانتقال إلى مرحلة الخارج لمن يريد مواصلة الدرسء وهذا هو 
أهمّ الغرضين. فلابدٌ إذن أن يكون المعطئ بقدر يكفل ثقافةً عامّةَ تحقّى هذا 
العلا وها الطالية فنا سيدا حش سد لك ذا صوق يق رم ون 
مسائل » ومرتبة من العمق والدقّة تتيح له أن بهضم ما يواجهه في أبحاث الخارج من 
أفكارٍ دقيقةٍ موسّعةٍ وبناءاتٍ فكرية شامخة . ومن الواضح أنّ هذا يكني فيه أن تنوفّر 
الكتب الدراسية على إعطاء علم الأصول بهيكله العام, ولا يلزم أن يمتدٌ البحث في 
تلك الكتب إلى التفريعات الثانوية ويتلقٌ وجهات نظر فبهاء بل الأفضل أن تترك 
هذه التفريعات على العموم إلى أبحاث الخارج ما دامت المفاتيم ل حك انها 
الطالب كافيةَ لمساعدته على الدخول فبها بعد ذلك مع أستاذ بحث الخارج . 

وعلى هذا الأساس نرئ من المهمٌّ أن يحصل الطالب على تصوراتٍ شبه 
معمّقةٍ عن : الأحكام الظاهرية, وطريقة الجمع بينها وبين الواقع. والفرق بين 
الأمارات والأصول, وسنخ الجعول في أدلّة الحجّية , وأثر ذلك على أبواب مختلفة , 
كباب حكومة الأمارة على الأصل. وحكومة الاستصحاب على البراءة. وقيام 
الأمارة مقام القطع الموضوعي؛ لأنّ هذه الأفكار تعتبر أساسية بالنسبة إلى الميكل 
العام لعلم الأصول. 

وأمًا أن يحاط الطالب علا بأنٌّ استصحاب عدم التذكية _مثلاً ‏ حاكم على 
أصالة البراءة. ويستطرق من ذلك إلى بحثِ طويل ومعمّقٍ في نفس جريان 
السساب هده انذكد ووارة رياف و الفجات] جرع لاق ونا 


لا يدخل في نطاق الغرض من مرحلة بحث السطح. 

هذاء فضلاً عن الاستطرادات التى وقعت فبها تلك الكتبء, كاستطرادها 
للخديت عن قاغذة « لا ختررنولا شترار »وتم وذلكء أو التؤشعات الى تريد عن 
الحاجة لمرحلة السطح في استعراض الأقوال ونقل الأدلة, كك النتقض 
والإبرام. حقٌ بلغت الأقوال التي أحصاها الشيخ في الرسائل في الاستصحاب 
وففكل سوسا كنا مك اس عون ور 

العبدر الرا: 8 الطريه القع و عرير الحارل وقوريد تزين لالستواٍ 
من العناوين الموروثة تأريخياً في علم الأصول لم تعد تعبّر عن الواقع تعبيراً 
صحيحاً؛ وذلك لأنّ البحث الأصولي من خلال انّساعه وتعمّقه بالتدريج ‏ منذ أيام 
الوحيد البهبهانيٌ إلى يومنا هذا طرح قضايا كثيرة جديدةً ضمن معالجاته 
العتنا كا امول الموروقه ما ركفا كر مه هل القضانا عفدم النانسية القع 
ومن الناحية العملية معاً أهيّ من جملةٍ من تلك المسائل الموروثة, بيه ظلْت هذه 
القضايا تحت الشعاع ؛ ولا تبر ز إلا بوصفها مقدماتٍ أو استطراداتٍ في مباحث تلك 
اعسات 

ويمكنك أن تلاحظ بهذا الصدد المباحث العقلية التي أدرجت فى الجرء الأول 
زوالكيانة عت عناوين ١‏ الكيق هق ا مادق بين : محري الث دوجوب 
مقنشه )و1( لازم بين الامر بالشيء والنبي عن ضده). وهكذاء فإنّ هذه 
العناوين باعتبار كونها تأريخية وموروثة في علم الأصول استأثرت بالمسائل 
المبحوثة, مع أنه وقع البحث في داخل تلك المسائل عن كثيرٍ من القضايا العقلية 
المهمّة التى بقيت بلا عنوان وكائها جرد ابحاثِ قهيديّة أو استطراديّة. ف(إمكان 
اعوط اننا تر أو مالع وا( لمكا 1 ابسن لمان ءا امتطا لف لوسرو 
تفيّد التكليف بعدم الاشتغال بالمزاحم ) و(عدم جواز تضييع المقدّمات المفوّتة ) إلى 
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غير ذلك من القضايا بقيت كأجزاء من أبحات تلك العناوين التأريخية: بيها كل 
والقةة يض ا تيكل هذا أسولا عي دق الناسيتة الف ابومة لسر تر بدي لقره 
الأصولية, ولا تقل أَهمّيةَ عن تلك المسائل التأريخية الموروثة» بل قد تكون أهمّ 
منها. 

فالأصوليُون _-مثلاً - حاروا في كيفيّة تصوير القرة لبحث الملازمة بين 
وجوت النيء ووجوب مقدمته؛ مع نهم م يتوصّلوا إلى أفكارهم عن الواجب 
المعلّق أو الشرط المتأخّر ونحوها إلا لتحقيق مُراتٍ عملية واضحة, ومع هذا 
حشووا كل هذه الأفكار ضمن تلك المسألة التى لا يعرفون كيف يوضّحون ثمرتها 
انمه ررسافة دعل الطالب قم ملك الأنكاك ونه فا الع من 1 
كثيراً من الطلبة يرون أَنّ التوسّع في داخل المسألة التي ليس من الواضح أن ها غرةٌ 
عملية جرد تطويل وتوشيع لعملية الغو امار له بل إِنْ هذا الحشر في كثيرٍ من 
الأحيان يؤدّي إلى إيحاءات خاطئة. 

ففئلاً: مشكلةالمقدمات المفوّتة ووجوب تحصيلها حشرت في سياق الوجوب 
الغيري, وفرّعت على تبعية الوجوب الغيريّ للوجوب النفسيٌ في الإطلاق 
والاشتراط , وهذا يوحي بالارتباط, مع أنّ مشكلة المقدمات المفوّتة مشكلة قائة 
تحتاج إلى تفسير واكتشاف قانونها الأصولي, سواء قلنا بالوجوب الغيري, أو لا 
فهي ترتبط بالمسؤولية المولوية تجاه المقدمة. وهي مسؤولية لاا شك فيهاء ولا شك 
في تبعيتها لفعلية الوجوب النفسبي , سواء ع المتكولة مولت عند ونم 
لاحم :مرت لقي :أوكاتك مقكيلة عل باس بالوجوى القيرى: 

هي أَهمٌ المبرّرات التي تدعو إلى التفكير بصورة جادةٍ في استبدال 

ل موسا كاز قال السدرس عل الك ين 
سيك الفلمظة والقا رةه 


[ عذة محاولات للاستيدال ] : 


وقد صدرت في العقود الثلاثة الأخيرة عدّة حاولاتٍ للاستبدال والتطوير في 
الكتب الدراسية, وكان من نتاج هذه المحاولات : كتاب «مختصر الفصول» 
كتعويض عن القوانين, وكتاب «الرسائل الجديدة» اختصاراً للرسائل كتعويض 
عتباء وكقاي «أصول الفقه» كحلقة وسيطةٍ بين المعالم وكتايّ الرسائل والكفاية. 
وهى محاولات مشكورة وقَثّل جهوداً مخلصة في هذا الطريق, وقد يكون أكثرها 
استقلالية وأصالةٌ هو الحاولة الثالثة باعتبارها تصنيفاً مستقلاً. وليس جرد اختصار 
لكتابٍ سابقء ولكتّها لا تفي مع ذلك بالحاجة لعدّة أسباب : ْ 

منها : أثها لا يمكن الاقتصار عليها في السطح والاكتفاء بها عن جميع الكتب 
الدراسية الأصولية, وما هي مرشّحة لتكون الحلقة الوسيطة بين المعالم وكتابي : 
الكفاية والرسائل على ما يبدو من ظروف وضعها. ومن الواضح أنّ هذا أشبه ما 
يكون بعمليّة الترقيع ؛ فهي وإن حرصت على أن ن تعطي للطالب غالباً الأفكار 
الحديثة في علم الأصول بقدر ما أتيح للمؤلّف إدراكه واستيعابه ولكتّها تصبح قلقةً 
حين توضع في مرحلةٍ وسطئء فيبدأ الطالب بالمعالم ليقرأ أفكاراً أصولية ومناهج 
أصوليةَ في البحث وفقاً لماكان عليه العلم قبل مئات السنين, ثم ينتقل من ذلك فجأةً 
وبقدرة قادر ليلتق في (أصول الفقه) أفكاراً أصوليّةَ حديثةٌ مستقاةٍ من مدرسة 
اعت اللاي عر الاسليج وق تهات الحتى الإعفياد: اانا وه ان 
يفترض أَنّ الطالب فهم هذه الأفكار نرجع به خطوةً إلى الوراء ؛ ليلتق في الرسائل 
والكفاية بأفكار أقدم تأريخياً بعد أن نوقش جملة منها في الحلقة السابقة واستبدلت 
ابيا فكار تسوه بجز رول طالب مور الدلترن و ميلد الج 
ولا يجعله يتحرّك في الاتجاه الصحيح . 
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ومنها : أن «أصول الفقه» على الرغم من أنه غيّر من المظهر العام لعلم 
الأصول -إذ قسّمه إلى أربعة أقسام بدلاً عن قسمين:وأدريع مياحك الاستلزانات 
وَالحقيينا كاف أظاق الناعيثة الل بدلا عا درج عليه المولفون من ذكرها 
ضمن مباحث الألفاظ - ولكنّ هذا لم يتجاوز التصرّف في كيفية تقسيم مجموعة 
المسائل الأصولية المطروحة في الكتب السابقة إلى جحاميع ‏ فقد صنّفت في أربعة 
جاميع -كما أشرنا - بدلاً عن مجموعتين. ولم يس هذا التصيرّف جوهر تلك 
المسائل, ولم يستطع أن يكتشف ا دق مقوماك هيا لذ لاورس يق رحو 
القىء ووسوي تقديعه بتنائل أضولية للا السنعافيا الف لا عوك انز 
امع للق اع إدادلة القلية وك | عقر عور عل لطن ول رمكارقة ار 
الوه 

ومنها :أن الكتاب لا تعبّر بحوثه عن مستوىّ واحدٍ من العطاء كيفاً وكا أو 
عن مستوياتٍ متقاربة, بل إن الكتاب في بعض مباحثه يتوسّع ويتعمّقء بينا يختصر 
ويوجز في مباحث أخرى. 

فلاحظ _مثلاً -ما يشتمل عليه من تحقيتي موسّع في ما يتصل باعتبارات 
الماهيّة في بحث المطلق والمقيّد, وما يشتمل عليه من توسع وإطنابٍ في مباحث 
الحسن والقبح العقليين, وما يشتمل عليه من توسّع كذلك في إثبات جريان 
الاستصحاب في موارد الشكٌ في المقتضي ؛ بل الملحوظ في كثيرٍ من بحوث الكتاب 
أنه لا تنسيق بينها وبين بحوث الكفاية التي فرض منهجياً أن تكون بعده في الخطّ 
الدراسي , فجملة من المسائل تعرض بنحو أوسع تنا في الكفاية وأعمق لا يبق مبرّراً 
لدراسة المسالة نفسها من جديدٍ في الكفاية, وجملة أخرئ من المسائل 
تعرض موجزةً أو ساذجةً علئ نحو يبقئ للكفاية قدرتها علئ إعطاء 
المزيد أ والعميق: 1 


[الخصائص الملحوظة في هذه الحلقات] : 


وقد رأينا أن الاستبدال يجب أن يه صو كاملة: اعطق قم عدر د 
الكتب الدراسية الأصولية القامة فعلاً بمجموعةٍ أخرئ مصمّمةٍ بروح واحدة. وعلى 
أسسٍ مشتركة أوغل وااطامد خل وذ انا قدا يموي الود فق كيه 
بعين الاعتبار النقاط التالية : 

ولا : أنّ ا هدف الذي جعلنا على عهدة الحلقات الثلاث تحقيقه وصمّمناها 
وفنا لذلا بهو من عونا البسساعا مق إيقنال الطالك :ل مرتحلة اللعواد عد 
الخارج . وجعله على درجةٍ من الاستيعاب للهيكل العام لعلم الأصول ؛ ومن الدقّة 
في فهم معالمه وقواعده تَكّنه من هضم ما يعطئ له في أبحاث الخارج هضماً جيّداً. 

ولهذا حرصنا على أن نطرح في الحلقات الثلاث أحدث ما وصل إليه علم 
الأصول من أفكارٍ ومطالب. من دون تقيّدٍ بما هو الصحيح من تلك الأفكار 
والمطالب ؛ لأنّ الإعداد المذكور لا يتوقّف على تلق الصحيح, بل على الممارسة الفئّية 
لتلك الأفكارء وإن كنا اثرنا اختيار الصحيح كلما لم نجد حذوراً منهجياً وتدريسياً 
في ذلك؛ ولكنًا أحياناً طرحنا وجهات نظر غير صحيحة وإن كانت حديثة؛ لأنّ 
طرح وجهة النظر الصحيحة لم يكن بالإمكان أن يتم" إلا من خلال طرح وجهة 
النظر غير الصحيحة ومناقشتهاء ومستوئ الحلقة لا يتحّمل استيعاب كلّ ذلك, 
فاقتصرنا على إعطاء وجهة النظر غير الصحيحة ؛ موّجّلين إعطاء وجهة النظر 
النهائية إلى حلقةٍ تالية أو إلى أبحاث الخارج . ومن هنا لا يمكن التععدف على آرائنا 
النبائية من خلال هذه الحلقات حتى ولو صِيعَ بيان الرأي فيها صياغة تدلّ على 
ال وال تفاع 

ْ ثانياً : أن الحلقات القلاث تحمل حبيعاً متيجاً واحداً سشوعت كل واحدة 
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منها علم الأصول بكامله ولكتّها تختلف في مستوئ العرض كرا وكيفاً وتتدرج في 
ذلك فيعطئ لطالب الحلقة الأولى أو الثانية قدر تحدّد من البحث في كلّ مسألة, 
ويؤجّل قدر آخرإلى المسألة من الحلقة التالية , وهذا التأجيل يقوم :إمّا على أساس 
تقدير قابلية استيعاب الطالب وتفادي تحميله ما يفوق هذه القابلية» أو على اساس 
أنّ القدر الآخر مب على مطالب ونكاتٍ متواجدةٍ في مباحث أخرئ من المسائل 
الأو ليكول مط هاذلاطالن كه كل ذلك التدوس المبنالة إلا يس للطالت 
هذه النكات التي يرتبط ذلك القدر بها. 

ولم يتمثّل التدرّج في العرض في كلّ حلقةٍ بالنسبة إلى سابقتها [فحسب] بل 
تل أيضاً في نفس الحلقة الواحدة وفقاً لنفس الأأسباب من الناحية الفنية, فالحلقة 
الثانية تتصاعد بالتدريج, والحلقة الثالثة يعتبر الجزء الثاني منها أعلى درجةً من 
الجزء الأَوّل؛ لأنّ الطالب كلما قطع شوطاً أكبر في الدراسة تعمّق ذهنياً من ناحية, 
وازداد اناا للمطالب الأصولة من ناحية أخرئ: وذلك بيرشحه لتقبّل المزيد 
من التحقيق في ما يرتبط بتلك المطالب ويتوقف علبها من نكات المسائل الأخرئ 

ثالفاً : أنَّام نجد من الضروريّ حتى على مستوئ الحلقة الثالثة استيعاب كل 
الأدلّة التى يستدلٌ بها على هذا القول أو ذاك فبالنسبة إلى أصل البراءة والاحتياط 
-مثااٌ 1 تحط بكلّ الآيات والروايات التى استدلٌ بها على هذا أو ذاك؛ لأنّ هذه 
الإحاطة إِمّا تلزم في بحث الخارجء أو في تأليفٍ خط العلا فتن لخر كوي 
رأي نهائي فلا بدّ حينئذٍ من فحص كامل . وأمًا في الكتب الدراسية لمرحلة السطح 
فليس الغرض منها-كما تقدم إلا الثقافة العامّة والاعداد.وعلى هذاالأساسكنًا 
نؤثرفيكلٌمساًلةالأدلّةذات المغزئ الفتى.و نهمل مالايكو ن له محصّل من الناحية الفنية . 

رابعاً : أن تجاوزنا التحديد الموروث تأريخياً للمسائل الأصولية, وأبرزناما 


امود :مو متيائل واغكلناها غناوينها”المناسية» وان لمن إل التسميت 
الموروث للمسائل الأصولية إلى مجموعتين: وهما : مباخت الألفاظ والأدلة العقلية 
فلم نجد مبرّراً للعدول عن التصنيف الثنائي إلى مجموعتين إلى تصنيف آخرء ولكن 
أفكلنا ويل عليه عل حسفي ها #ماعف الأدلف» ومالعة الأضول 
العملية, ثم صنّفنا اجموعة الأولى إلى الدليل الشرعيّ والدليل العقلي. وقسّمنا 
الكلام في الدليل الشرعيّ إلى البحث في الدلالة» والبحث في 5 في 
حيحة الطيون: كل 0 أجل تقريب التصنيف الأصولي للمسائل إلى واقع 
عملية الاستنباط وما يقع فيها من تصنيفٍ للمواقف, فكما أن عملية الاستنباط 
تشتمل على مرحلتين مترتبتين, وهما : الأدلّة والأصول كذلك البحث في علم 
الأصول يصنّف إلى هذين الصنفين. وكا أَنّ الفقيه في يحال الأدلّة : تارةٌ يستدلٌ 
بالدليل الشرعي, وأخرئ بالدليل العقلى كذلك علم الأصول يبحث الأدلة الشرعية 
نارةة والادك المشلية ] رعو وك أرث الفنية لحي بر اعد لات عرزغياً كل عبد 
دلالةَ وسنداً وجهدَ كذلك علم الأصول يبحث الجهات الثلاث في الدليل الشرعي . 

وهذا الحرص على تطبيق التصنيف الأصولي للقواعد على عملية الاستنباط 
قد لا يكون له مغزىّ من الناحية الفنية البحتة, ولكنّه مهمٌّ من الناحية التربوية, 
وجعل الطالب مأنوس الذهن بالقواعد الأصولية بواقعها الحدّدة في عملية 
الاستنباط , وهذا يمتاز على التصنيف الثنائي المشهورء ويمتاز على التصنيف الرباعيّ 
الذي اقترحه الحقّق الإصفهانىّ وسار عليه كتاب (أصول الفقه), إذ في كاد 
التصفقين تفضا .سكية الطيور.وحيشة اتن عن أضاث الدلالة :بين الحيات 
الثنلاث متلاحمة مترابطة في عملية الاستنباط. فلكي يوحي التصنيف بصورةٍ 


حافس | ذا لالخطنا و امسؤراهها لاحاد اليكل دفم السدب الدكورت 
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الابتداء بالبسبيط. والانتهاء إلى المعقّد والتدرّج في عرضها حسب درجات 
تعقيداتها وترابطاتهاء وحرصنا على أن لا نعرض مسألةَ إلا بعد أن نكون قد 
استوفينا مسبقاكلٌ ما له دخل في تحديد التصوّرات العامّة فيهاء وأن لا نعطي في كل 
سيلا مق الأشده لال واليخيت] كبلقو الذى تكو اضؤلة وشو عه متهومة بلا 
حاجة إلى الرجوع إلى مسأَلةٍ لاحقة. 

وقد كفنا هذا في جملةٍ من الأحيان أن نغيّر ترتيب المسائل من حلقةٍ إلى 
أخرئء فثلاً : قدّمنا الكلام عن امتناع اجتاع الأمر والنبي على الكلام عن بحث 
الملازمة بين وجوب الثبىيء ووجوب مقدمته في الحلقة الثانية, بيها عكسنا المطلب 
في الحلقة الثالثة . والنكتة في ذلك :ارا لض الكاش ق سنالة الوحت الدررءة 
للمقدمة يتوقّف على فهم مسبت لمسأًلة الامتناع , من قبيل اقتناص القرة بلحاظ أداء 
القول بالوجوب الغيريّ لمطلق المقدمة إلى سقوط الحرمة؛ حتى عن المقدمة غير 
الموصلة لامتناع اجتاع الأمر والنبي .كا أنّ إبراز بعض النكات في مسألة الامتناع 
ينبغي أن يكون بعد الإحاطة بحال الوجوب الغيريّ من قبيل أن امتناع الاجتاع كما 
يكون في الأمر النفسي مع النبي كذلك في الأمر الغيريّ مع النبي أيضاً ففي الحلقة 
الثانية أبرزنا الفرة في بحث الوجوب الغيري, فناسب تأخيره عن بحث الامتناع , 
وفي الحلقة الثالثة أبرزنا تعميم الامتناع للأوامر الغيرية, فناسب تأخيره عن بحث 
الوجوب الغيري. وهكذا جاء الترتيب بين المسائل مختلفاً في الحلقتين ؛ لنكتةٍ من 
هذا القبيل؛ أو لنكات أخرئ مقاربة . ش 

انها : وجدنا أنّ تعدّد ا حلقات شيء ضروريٌ لتحقيق الهج الذي 
رسمناه؛ لأنّ إعطاء مجموع الكمية المورّعة للمسألة الواحدة في الحلقات الثلاث 
ضمن حلقةٍ واحدةٍ تحميل فجائّ للطالب فوق ما يطيقه. ويكون جزء من تلك 
الكنّية عادةً مبنيَاً على مسائل أخرى بعدٌ لم ينضح للطالب حااء بل إِنَّا وجدنا أن 
تثليث الحلقات شيء ضروريّ أيضاً على الرغم من أنّ الحلقة الأولى يبدو أَئها 


شغيلة الأهية, .وقد يتضور املاظ ى يادي الأمر إمكاق الاستغناء غنها تائياً. 
ولكنّ الصحيح عد إمكان ذلك لأتذا ساجنة قبل أن نيد حلقة انعد لاله مشفمل 
على نقضٍ وإبرام -إلى تزويد الطالب بتصوّراتٍ عن المطالب والقواعد الأصولية؛ 
2ق يكز ويا لذمكان بق فلك اللكلقة الحيع لذلة أن تسكن ابسدلالنا' وشطنا 
وإبزامتا كد اليا لدان ل هذا المطلب الأصولي أو ذاك, وهذا رأينا أن نضع 
الحلقة الأولى لإعطاء هذه التصوّرات العلمية, فيخرج منها الطالب وهو يعرف 
معنى الظهور التصوّري والتصديق. والأمارة. والأصلء والمنجّزية والمعذّرية, 
والجعل , والمجعول. والمعنى الاسمي والحرفي . والحاكم .والوارد, وال مخصّص.والقرينة 
الممّصلة والمنفصلة, والإطلاق والعموم والفرق بينهاء إلى كثير من هذه المصطلحات 
والمقولات الأصولية التي تحتاج الحلقة الاستدلالية إلى استخدامها باستمرار. 

ونضع الحلقة الثانية بوصفها حلقة استدلالية بحقٌ. ولكن بدرجةة تتناسب 
معها. وتَثّل الحلقة الثالثة المستوئ الأعلى من الاستدلال الذي يكف لتحقيق ال هدف 
ارو قن أنه الل ْ 

سابعاً :أن كل بعلقة ون كانت سقمطن قل الأضول وكا حفه عل العموم 
ولكن مع هذا قد نذكر بعض المسائل الأصولية أو النكات في حلقة ثم لا نعيد بحتها 
في الحلقة التالية اكتفاءً بما تقدم؛ لاستيفاء حاجة المرحلة أي مرحلة السطح - 
بذلك المقدارء وهذا ما وقع -مثلاً ‏ في بحث الطرق التي يمكن استعماها لإثبات 
السيرة المعاصرة للمعصومين +22 , فإنّنا استعرضنا أربع طرتي في الحلقة الثانية ١!‏ 


)١(‏ الملحوظ أنّ الطرق التي استعرضها المؤلف ينك في الحلقة الثانية لإثبات السيرة المعاصرة 
للمعصومين يه هي خمس طرق لا أربع» وذلك تحت عنوان (الإحراز الوجداني للدليل الشرعي 
غير اللفظي ) ولعلّه إِنْما عبّر عنها بأربع طرق لأنّه ناقش الطريق الأُوّل منها وبقيت باقي الطرق 
-ضمن شروطها ‏ سليمةٌ عن النقاش . 
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ولم نجد موجباً لإعادة البحث عن ذلك في الحلقة الثالثة. 

وإِما نمجمع كل الكمية التي تحتاجها مرحلة السطح في حلقةٍ متقدمةٍ أحياناً 
لأحد أسباب : إمّا لسهولة مفردات الكمية وإمكان تقهّمها من قبل طلبة تلك الحلقة, 
وإمًا لوجود حاجة ماسّةٍ إلى تفهّم تلك الكنية بكاملها في تلك الحلقة بالذات, 
لارتباط فهم جملةٍ من مسائلها الأخرئ بذلك. وإمّا للأمرين معاً.كما هو الحال في 
العف الهاز اليهكات بحث الطرق لإثبات السيرة المعاصرة ‏ فإنّه بحث عرف 
قريب من الفهم , وليس طالب الحلقة الثانية بحاجةٍ إلئ مرانٍ علميٌ أكبر 
لاستيعابه. و هوفي فس الوعفوية كفل لجان 2 000 
الحلقة نفسها بالسيرة علئ حجّية خبر الثقة. وعلئ حجّية الظهور. و على 
كب الأطواة: 

ثامناً : أنًا لم تُدخل على العبارة الأصولية تطويراً مها ولم نتوحّ أن تكون 
العبارة في الحلقات الثلاث وفقاً لأساليبالتعبيرالحديث. وإِئًّا حاولنا ذلك إلىحدّمًا 
في الحلقة الأولى فقط, وما في الحلقتين : الثانية والثالئة فقد حرصنا أن تكون 
العبارة سليمة ووافية بالمعن, ولكن لم نحاول جعلها حديثة, ولهذا جاء التعبير في 
الحلقتين العاليتين مقارباً في روحه العامّة للتعبير المألوف في الكتب العلمية 
الأصولية, وإن تير عنه بالسلامة والوضوح ووفاء العبارة بالمعنى , وليس ذلك لعدم 
إيماننا باهمّية تنشئة الطالب الحوزويّ على اساليب التعبير الحديث, بل لاعتبارين 
آخرين قدّمناهما على ذلك : 

أحدهما : أنّنا نريد أن كن الطالب تدريجاً من الرجوع إلى الكتب العلمية 
الأصولية القائة فعلاً وفهمهاء وهذا لا يتأي إلا إذا خاطبناه بعبارة قريبة من 
مقر اك نلف الكسواياو لقا ءامئ تفلال الحتلقات الدلات المطالب الأضو ليه طفن 
المصطلحات التي تستعملها تلك الكتب, حتى ولو كانت هذه المصطلحات تشتمل 


على خط أًفي تركيبها اللفظى . وأما إذاكتبنا ا حلقات الثلاث بأساليب التعبير الحديث 
ينا بدا كا عن السطكنا كرف فسوف تنقطع صلة الطالب بمراجع 
هذا العلم وكتبه. ويتعشر عليه الرجوع اليهاء وهذا يشكّل عقبة كبيرةً تواجه نموّه 
العلمن : 
وغل هذا الأساس اكتفينا من التجديد في أساليب التعبير الأصنو ل بها أنجر في 

الحلقة الأولى» وانتقلتا بالطالب في الحلقتين العاليتين إلى أرضية لغوية قريبة من هو 
الوق كتنن الأصول: 

والافقيلاز التكرء | للضي لبر انف الأمر قله والشوعه الكو 
باللغة العربيّة تتميّّز عن أيّ كتاب دراسييٌ عربييٌ في العلوم المدنيّة 
الوا كن لاق بامناء لتوردرى لسترواك بدويدها افريف اله 
يدرسها الفارسي و الطنديّ و الأفغانيّ و غيرهم من أبناء الشعوب الختلفة 
في الغا الاسلانى علئ الغ من كوت اكتباً عربيةء وهولاء يعلقون تقافتيهم 
العربية من المصادر القديمة التى لا تهيّئَ لهم قدرةً كافية لفهم اللغة العربيّة 
بأتالنجا مويه نل عمل عزاو بيه و راو هو رن ا نالب سفن 
هؤلاء وتعليمهم اللغة العربية يصعب اتخاذ أساليب التعبير الحديث أساساً للتعبير في 
الكن الوراسعة الأص لقف 

تابعا : هونا اننا إل أكا خزاها ها يكف العارة وأو كوخ رافجه 
وافيةً بالمعنى, ولكنّ هذا لا يعني أن تَعَهَم المظالب من العبازة رأساً. وا تويكينا 
الوضوح والسلامة بالدرجة التي تضمن أن تُفَهّم المطالب من العبارة في حالة 
قراسفيا عل الأيقاة الختصٌ بالمادة؛ لأنّ الكتاب الدراسيّ لا يطلب منه التبسيط 
أكثر من ذلك كما هو واضح. نعم, يمكن للطالب الأمعيّ في بعض الحالات أن ير 
على الحلقة الأولى مروراً سريعاً مع الأستاذ, أو يقرأها بصورة منفردة ويراجع 
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الأستاذ في بعض النقاط منهاء إلا أَنّ هذا استثناء, والمفروض على العموم أن تدرس 
الحلقات الثلاث جميعاً. 

وكين على المدلفاك العلكف عدن الكهي الدواشعة الأمولقة القاعنة 
فعلاً. و تتّفق مع مناهج الكتب الدراسيّة الحديئة, فإنّ الكتب الدراسيّة 
الأصوليّة القائمة فعلاً لا تحتنوي على الصعوبة والتعقيد في الجانب 
المعنويّ و الفكريّ منها فقط. بل إثها تشتمل علئ الصعوبة و التعقيد في 
الجانب اللفظيّ والتعبيريّ أيضاًء وهذا تجد عادةً أنّ المدرّس حٌ بعد أن يشرح 
الفكرة للطالب تظل العبارة مستعصية على الفهم , و يحسّ الطالب بالحاجة إلى 
عون الأستاذ في سبيل تطبيق تلك الفكرة على العبارة جملةً جملة وليس ذلك إلا 
لأنّ العبارة قد طُّعّمت بشىءٍ من الألغاز : إِمّا لإيجازهاء أو للالتواء في صياغتها, 
ا اا 

بينا الكتب الدراسية التي تسير عليها مناهج الدراسة في العالم اليوم لا تحتوي 
على هذه الصعوبة؛ لأنّ العبارة فيها وافية وهذا ما جرينا عليه في هذه الحلقات, 
فتن بجا ونع اناوه فيا واهره باللراة2 لاود دا 5 الطالت يعنيضن المزا ده العيارة 
فقط . بل بمعنى أنته حين يشرح له أستاذه المعنئ يجده منطبقاً على العبارة, ولا يح 
في التعبير بالتواءٍ وتعقيد. 

عاشراً : أجدني راغباً في التأكيد من جديدٍ على أن تبتى وجهة نظر أو طريقة 
استدلالٍ أو مناقشة برهانٍ في هذه الحلقات لا يدلّ على غبار ذلك حمّاً كا أ 
المضمون الكامل للحلقات الثلاث لا يدل الوضع النفصيلي لمباحثنا الأصولية, ولا 
يصل إلى مداها كما أو كيفاً. ومن هنا كان على الراغبين في الاطّلاع على متبنّياتنا 
الحقيقية في الأصول وعلى نظرياتنا وأساليب استدلالنا بكامل أبعادها أن يرجعوا 
إلى « بحوث في علم الأصول». 


[إرشادات فى مجال دراسة هذا الكتاب] : 


بق أخيراً أن نوجّه بعض الإرشادات إلى الطلبة الكرام الذين أعدّت هذه 
الخلقات الفلدت قو :وال تاتقي الأعادم ردلكا حمع مابلا 

5406 قوري نوي [القفا ل عاذ ير ااعيزيي لفاك نلف 
جميعاً. كا أنّ القادر على تدريس (المعالم) قادر على تدريس الحلقة الأولى, 
والقادر على تدريس (أضول الفقه) يقدر على تدريس الحلقة الثانية بدون شك 
تاد عو الاو 

ثانيا : أنّ المرجّح لطلبة الحلقة الثالئة أن يطالعوا -قبل درس كل مسألةٍ 
فنها- المشالة تسا من الحلقة التتابقة» لآ ذلك يساعده :عل سرعة تنم 
الدرس الجديد الذي كثيراًما يشتمل جزء منه على نفس المطالب المتقدمة في الحلقة 
السابقة. ولكن بشكل مضغوط وموجز. 

ى) أنا ترق رمقو عترين اللقةالفافية اوتطالع فته متف 
نفس المبحث من الحلقة الثالثة ؛لأنّذلك يعطيه رؤي ةأوضحلمايريد أنيتوى تدريسه. 

ثالفاً : أنّ طلبة الحلقة الأولى يناسبهم أن يطالعوا المعالم الجديدة في الأصول ؛ 
لأ هذه الحلقة هي اختصار مع شيءٍ من التعديل والتطوير لكتاب المعالم الجديدة 
في الأصول.ء والفارق بينه : أَنّ كتاب «المعالم الجديدة» حينا وضعناه أدخلنا في 
حسابنا الهواة أيضاً. وحاولنا أن نشرح الأفكار فيه بطريقة تُتيح لهم أن يفهموها 
من الكتباب نفسه يدون خاجة إلى ندوين :وأا الحلقة الأول من هذه المزلقات 
الثلاث فقد وضعناها لطلبة العلم خاصّة, وافترضنا أمها ُتلق من خلال الدرس. 

رابعا : أن 'مق المفيد ان ينكد الطالب من بغضن الكتت الداراسية القدعة 
مراجع له ككتابي : «أصول الفقه» و«الكفاية» خلال البحث, وحيث إِنّالمنهجة 
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مختلفة فالمأمول في مدرّسي الحلقة الثالثة أن يرشدوا تلامذتهم إلى موضع المسألة 
التي يدرسونهاء وحلٌ التعردض ها في كتابي : «أصول الفقه » و«الكفاية» ؛ لأرٌ ذلك 
يوسّع من مدارك الطالب ويّسرع به نحو النضج العلميّ المطالوب. 

خامساً : ينبغي للطالب أن يحاول استيعاب شرح الأستاذ وكتابته ؛ لكي تنمو 
لديه ملكة الكتابة العلمية؛ وتترسّخ في ذهنه مصطلحات العلم ولغته وأفكاره, 
ويكون أكثر استعداداً لكتابة أبحاث الخارج فيا بعد. 

هذا ونسال المولى سبحانه وتعالى أن يتقبّل هذا بلطفه. وينفع به طلبتنا 
وأبناءنا الأعرّاء في الحوزات العلمية, وأن ينفعنا به «يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا 
من أ الله بقلب سليم ». والحمدثه ر بّالعالمين. ولاحول ولاقوّة إلآبالله العلي العظيم . 


رجب ١١997‏ ه ‏ النجف الأشرف 


محبّد باقر الصدر 


مُقَدَّمَة [للحلقة الأولى] : 


2 
ا 35 
د اي يي يك 2 م 


والحمد لله ربٌ العالمين, والصلاة والسلام على محمّدٍ وآله الطاهرين. 

وبعد : فإنّ هذه هي الحلقة الأولى من «دروس في علم الأصول» وضعناها 
لليقدن بذراسة هذا العلم وتيهها لدان أخريان إورساء اله هالا ويتكاسل 
من خلال الحلقات الثلاث إعداد الطالب للدراسة العليا وحضور أبحاث الخارج. 

وقد شرحنا في مقدمة هذه الحلقة ما يتعلّق بهذه الحلقات الثلاث, ومنهجها. 
وطريقة تدريسهاء ومن الله سبحانه نستمدٌ العون والتوفيق. 


جمادى الأولئ 191 ه ‏ النجف الأشرف 
محمّد باقر الصدر 


مععسم | ومنو و05 زسص رجه 





7” 00000001 


التمهيد 


6 التعويف بعل الاصضول» 











التعريف بعلم الأصول 


ونان امن انان انه والجبلام والعريةؤفررف ١‏ لوول كم 
كونه عبد الله تعالى عن امتئال أحكامه يصبح ملزماً بالتوفيق بين سلوكه في مختلف 
يحالات الحياة والشريعة الإسلامية, وباتخاذ الموقف العملىّ الذي تفرضه عليه 
تبعينه للشريعة , ولأجل هذا كان لزاماً على الإنسان أن يعيّن هذا الموقف العملي , 
ويعرف كيف يتصرّف في كل واقعة. 

ولو كانت أحكام الشريعة في كلّ الوقائع واضحةً وضوحاً بديهياً للجميع 
لكان تحديد الموقف العمل المطلوب تجاه الشريعة في كل واقعةٍ أهرا عورا لكل 
خف ون عام إل عه علد ود 1ن وابسعل ولكرة عامل عليه مامتها بدن 
الزمني عن عصر التشريع أَدتَ إلى عدم وضوح عدد كبيرٍ من أحكام الشريعة 
واكتنافها بالغموض . 

وعلى هذا الأساس كان من الضروريٌٌ أن يوضع علم يتوكٌ دفع الغموض 
عن الموقف العملي تجاه الشريعة في كلّ واقعةٍ بإقامة الدليل على تعيينه. 

وفك كاد هن اقكل للع العام :ا لمم فور ا ل دز 
الموقف العملىّ تجاه الشريعة تحديداً استدلالياء والفقيه في علم الفقه يمارس إقامة 
الذليل كا 57 الموقف العمل في كلّ حدث من أحداث الحياة, وهذا ما نطلق 
عليه اسم «عملية استنباط الحكم العو 
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ولأجل هذا يمكن القول بأنّ علم الفقه هو : علم استنباط الأحكام الشرعية, 
أو غلم اعملية الانضباط تبي اخن. 

وتحديذ لوقت السمل بدليل يلد عل الفقه بأسلؤبين : 

احدهها : تحديده بتعيين الحكم الشتوعن: 

والكك ف الروظيفة العمة غاء الك المشكوك بعد استحكام الشك 
وتعذّر تعيينه . والأدلّة التي تستعمل في اللأسلوب الْأُوّل نسمّيها بالأدلة, أو الأدلة 
رز ادقرقها الى السرعى والأدلة انسمل ق الأسلوت الناق 
تكرا: بالادلة العملية و الاصؤل العفلية. 

وفي كلا الأسلوبين يمارس الفقيه في علم الفقه استنباط الحكم الشرعي, أي 
يحدّد الموقف العمل تجاهه بالدليل. 

رمات ادتسيان التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعدّدها 
وتنوّعها تشترك في عناصر موحّدةٍ وقواعد عامّة تدخل فيها على تعدّدها 
وتنوّعهاء وقد تطلبت هذه العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وضع علم خاصٌ 
بها لذ رابق وعد ينها وترقنا لعل الققده كان عل لصون 7 


تعريف علم الأصول : 

وعلى هذا الأساس نرئ أن يُعدف علم الأصول بأنته «العلم بالعناصر 
الشركة فى اغهلية اطاط الحكم الشرعن): 

ولكي نستوعب هذا التعريف يجب أن نعرف ما هى العناصر المشتركة في 
نه اله ا ْ ْ 

ولنذكر ‏ لأجل ذلك فاذج بدائية من هذه العملية في صيغ مختصصرة. لكي 
نصل عن طريق دراسة هذه الفاذج والمقارنة بينها إلى فكرة العناصر المشتركة في 


عملية الاستنباط . 

افزظيؤا أذ فتها واعة هده الأسعلة: 

١‏ -هل يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء؟ 

"هل عن عل الشخض إذا ورت هالا من آبنه أن يؤذئ نه ؟ 

"هل تبطل الصلاة بالقهقهة في أثنائها؟ 

فإذا أراذ الفقيه أن عي ل هذه الأسعلة فالد سوق عيب هال السؤال 
الأوّل-مثلاً -بالإيجاب, ونه يحرم الارتماس على الصائم, ويستنبط ذلك بالطريقة 
التالية : قد دلت رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق اثلا على حرمة 
الارّقاس على الصائم, فقد جاء فيها أَنّه قال : «لا يرقس د في الماء. ولا 
الصائم»7". 

والجملة بهذا التركيب تدلٌ في العرف العام على الحرمة. وراوي النصّ 
يعقوب بن شعيب ثقة , والثقة وإن كان قد يمخطئ أو يشذّ أحياناً ولكنّ الشارع أمرنا 
بعدم اهام الثقة بالخنطأ أو الكذب, واعتبره حجّة . والنتيجة هي : أنّ الارقاس 
حرام . 

ويجيب الفقيه على السؤال الثاني بالنني ؛ لأنّ رواية علي بن مهزيار جاءت في 
مقام تحديد الأموال التى يجب 000 فيها سق ثابت في الميراث 
الذي 'لا يحتسب: من رك 0 

والقرقة لمان كب و شد الملل | #القارع [ حول عن ع البرك 
الذي ينتقل من الأب إلى ابنه, والراوي ثقة, وخبر الثقة حجّة . والنتيجة هي : أن 
الكمين و ترك آنا عر واعب: 1 


)١(‏ وسائل الشيعة :٠١‏ 0" الباب ٠"‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم. الحديث الأول. 
(؟) وسائل الشيعة 9 : 5١0”‏ الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.ء الحديث 0. 
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ويجيب الفقيه على السؤال الثالث بالإيجاب ؛ بدليل رواية زرارة» عن الإمام 
الصادق |8( أَنّه قال : «القهقهة لا تنقض الوضوءء وتنقض الصلاة»7". 

والعرف العامٌ يفهم من النقض أنّ الصلاة تبطل بهاء وزرارة ثقة. وخبر الثقة 
حجّة. فالصلاة مع القهقهة باطلة إذن. 

وبملاحظة هذه المواقف الفقهية الثلاثة نجد أن الأحكام التى استنبطها الفقيه 
كانت من أبواب شير" من الفقه . وأ الأدلة الى استند البها الفقيه مختلفة. فبالنسية 
إن لفكي الذول انس رز دراه يفومجى عينه وبالضية إن الحك الناى 
استند إلى رواية علي بن مهزيارء وبالنسبة إلى الحكم الثالث استند إلى رواية 
زرارة. ولكلّ من الروايات الثلاث متنها وتركيبها اللفظيّ الخاصٌ الذي يجب أن 
يدرس بدقجٍ ويحدّد معنأ . ْ 

ولكن توجد في مقابل هذا التنوّع وهذه الاختلافات بين المواقف الثلاثة 
عنصن مشتركة أدخلينا الفقيه في عملية الاستنباط في المواقف الثلاثة جميعاً. فن 
تلك العناصر المشتركة : الرجوع إلى العرف العام في فهم الكلام الصادر عن 
المعصوم, وهو ما يعبر عنه بحجّية الظهور العرفي. 

فحجّية الظهور إذن عنصر مشترك في عمليات الاستنباط الثلاث. وكذلك 
يوجد عنصر مشترك آخرء وهو حجّية خبر الثقة. 

زهكذا شتت أن غمليات الاتساظ سيل عل عاص و يشتركة كا 
تمل هل عنام تخاصة: 

ونعنى بالعناصر الخاصّة : تلك العناصر التى تتغيّر من مسألةٍ إلى أخرئ, 
واي عن عى ننك روض] ل وعدا ة الصباط عرد الارعا نيا 


)١(‏ وسائل الشيعة 1: .505٠‏ الباب 7 من أبواب قواطع الصلاة؛ الحديث الأول. 


تدخل فيعمليات الاستنباط الأخرئ, بل دخلت بدلاً عنها عناصر خاصّة أخرى, 
كرواية علي بن مهزيار ورواية زرارة. 

ونعنى بالعناصر المشتركة : القواعد العامّة التي تدخل في عمليات استنباط 
أحكام عديدةق أبوان عتتلفة. ْ 

ويل الأول درن العاف المتكهروق كل النقد ندري العداضان 
الخاصّة في كل مسالة. 

وهكذا يترك للفقيه في كل مسأَلةٍ أن يفحص بدقَةٍ الروايات والمدارك الخاصّة 
التي ترتبط بتلك المسألة. ويدرس قيمة تلك الروايات ويحاول فهم ألفاظها 
وظهورها العرفي وأسانيدهاء بينا يتناول الأصوليّ البحث عن حجّية الظهور 
وحجّية الخبر. وهكذا. 

وعلم الأصول لا يحدّد العناصر المشتركة فحسب. بل يحدّد أيضاً درجات 
استعمالها والعلاقة بينهاء كما سنرئ في البحوث المقبلة إن شاء الله تعالى. 


موضوع علم الأصول : 


لكلّ علم -عادةً -موضوع أساسيّ ترتكز جميع بحوثه عليه وتدور حوله: 
وتستهدف الكشف عا يرتبط بذلك الموضوع من خصائص وحالاتٍ وقوانين, 
فالفيزياءً -مثلاً -موضوعها الطبيعة, وبحوث الفيزياء ترتبط كلها بالطبيعة وتحاول 
الكفى عن عدا لتنا وقواب ] العاقة بو انهو موضوعه الكلمة لا له رست عم 
حالات إعرابها وبنائها ورفعها ونصبها. ما هو موضوع علم الأصول الذي تدور 

ونحن إذا لاحظنا التعريف الذي قدّمناه لعلم الأصول استطعنا أن نعرف أن 
علم الأأصول يدرس فى الحقيقة الأدلّة المشتركة في علم الفقه لإثبات دليليتها . وبهذا 
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صم القول بأنّ موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة في عملية الاستنباط . 


علم الأصول منطق الفقه : 

ولابدٌ أن معلوماتكم عن علم المنطق تسمح لنا أن نستخدمه كمثالٍ لعلم 
الأصول. فإنّ علم المنطق كما تعلمون -يدرس في الحقيقة عملية التفكير مهماكان 
يحالها وحقلها العلمي, ويحدّد النظام العامٌ الذي يجب أن تتّبعه لكي يكون التفكير 
سلياً. مثلاً: يعلّمنا علم المنطق كيف يجب أن نتبج في الاستدلال يوصفه عملية 
تفكيرٍ لكي يكون الاستدلال صحيحاًء كيف نستدلٌ على أنّ سقراط فانٍء وكيف 
نستدلٌ على أنّ نار الموقد الموضوع أمامي حرقة, وكيف نستدلٌ على أَنّ مجموع 
زوايا المثلث تساوي قائمتين, وكيف نستدلٌ على أنّ الخط الممتدٌ يدون نهاية 
مستحيل, كلّ هذا يجيب عليه علم المنطق بوضع المناهج العامة للاستدلال, 
كالقياس والاستقراء. فهو إذن علم لعملية التفكير إطلاقا. 

وعلم الأصول يشابه علم المنطق من هذه الناحية, غير أنه يبحث عن نوع 
خاصٌ من عملية التفكير, أي عن عملية التفكير الفقهىّ في استنباط الأحكام, 
ويدوس العتاض المشتركة الق !يحت أن اتدشل فيا لكن يكون الامشباظ سلياء 
فهو يعلُمناكيف نستنبط الحكم بحرمة الارتماس على الصائم , وكيف نستنبط اعتصام 
ماء الكرّء وكيف نستنبط الحكم باستحباب صلاة العيد أو وجوبهاء وذلك بوضع 
المناهج العامّة, وتحديد العناصر المشتركة لعملية الاستنباط . 

وعلى هذا الأساس يصمٌ اوبطاق عر عله الاضوك اس كىن عله 
الفقه؛ لأنّه بالنسبة إليه بمثابة المنطق بالنسبة إلى الفكر البشري بصورة 
عا 


أهمّية علم الأصول فى عملية الاستنباط : 


ولسنا بعد ذلك بحاجةٍ إلى التأكيد على أهمّية علم الأصول وخطورة دوره في 
عالم الاستنباط ؛ لأنّه مادام يقدَّم لعملية الاستنباط عناصرها المشتركة. ويضع ها 
نظامها العامٌ. فهو عصب الحياة فيهاء وبدون علم الأصول يواجه الشخص ف الفقه 
رُكاماً متناثراً من النصوص والأدلّة دون أن يستطيع استخدامها والاستفادة منها في 
الاستعاط كا نان :روا جد آدوات الفهانة ويعطئ عتهارا رفاسا ونا عنامت 
أدواتٍ 0 هلك أفكاراً عامّةَ عن عملية النجارة وطريقة استخدام تلك 
اللأدواك:. 

وكما أنّ العناصر المشتركة ضروريّة اعمليّة الاستنباط فكذلك 
العناصر الخاصّة التي تختلف من مسألة إلى أخرئء كمفردات الآيات 
و الروايات المتنائرة فإنّها الجزء الضروريّ الآخر فيهاء فلا يكني يجحوّد 
الاطّلاع علئ العناصر المشتركة التي يُتّلها علم الأصول .ومن يحاول 
الاستنباط على أساس الاطّلاع الأصولي فحسب نظير من يملك معلوماتٍ 
نظريّة عامّةَ عن عملية النجارة ولا يوجد لديه فأس ولا منشار وما البهما من 
أدوات النجارة؛ فكنا يعجز هذا عن صنع سريرٍ خشبيٌ -مثلاً ‏ كذلك يعجز 
الأصوليّ عن الاستنباط إذا لم يفحص بدقَةٍ العناصر الخاصّة المتغيّرة من مسألة إلى 
و 

فالعناصر المشتركة والعناصر الخاصّة قطبان مندجان في عملية الاستنباط , 
ولااقيد عملي عد يها . 
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الأصول والفقه يمثّلان النظرية والتطبيق : 


ونخشى أن نكون قد أوحينا اليكم بتصوّرٍ خاطئٌ حين أوضحنا أَنّ المستنبط 
يدرس في علم الأصول العناصر المشتركة ويحدّدهاء ويتناول في بحوث علم الفقه 
العنا فين اللناظة كفل ذلك عله الامسباط إذ قد تصةر البعضى نا اذا فوسنا 
في علم الأصول العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وعرفنا -مثلاً-حجّية الخبر 
وحجّية الظهور وما إليهما من العناصر الأصولية فلا يبق علينا بعد ذلك أيّ جهدٍ 
علميء إذ لا نحتاج ما دمنا ملك تلك العناصر إلا إلى جرد استخراج الروايات 
والنصوص من مواضعها ؛ لكي تضاف إلى العناصر المشتركة ويستنبط منها الحكم 
الشرعي, وهو عمل سهل بطبيعته لا يشتمل على جهرٍ علمي. 

ولكنّ هذا التصوّر خاطئ إلى درجة كبيرة ؛ لأنّْ المجتهد إذا مارس | 
المشتركة لعملية الاستنباط وحدّدها في علم الأصول لا يكتفي بعد ذلك بتجميع 
أعتترة: للنا ين اللناظة من كدب الأجاديت. والزواياك نقاذ .يل يو عليه أن 
يمارس في علم الفقه تطبيق تلك العناصر المشتركة ونظرياتها العامّة على العناصر 
اللإصد رو اطي ميقه دور يتا متاح إلى انين و عيضن ولايغنى الجهد 
اللمي الممدول أصولياًعى يذل جهن جديونق النطبيو فلنقرض تلا أن الحتين 
آمن في علم الأصول بحجّية الظهور العرفّ فهل يكفيه أن يضع إصبعه على رواية 
غلبن مهزيار الى حددت الات الحنمين دشلا _ليضيقها إل العنضر المنترك 
وطتطاني إل عذة ورت الللميت ل كيرا ك اللي 5 أ لين أشن عاعة را 
تدقيق مدلول النصّ في الرواية لمعرفة نوع مدلوله في العرف العام ودراسة كل ما 
يرتبط بتحديد ظهوره العرفي من قرائن واماراتٍ داخل إطار النصٌّ او خارجه؛ 
لكي يتمكّن بأمانةٍ من تطبيق العنصر المشترك القائل بحجّية الظهور العرفي ؟! 


وفي هذا الضوء نعرف أنّ البحث الفقهئ عن العناصر الخاصّة في عملية 
الاستنباط ليس محّد عملية تجميع, بل هو مجال التطبيق للنظريات الأصولية. 
وتطبيق النظريات العامّة له دائًاً موهبته الخاصّة ودقّته. ويجرّد الدقّة في النظريات 
العامّة لا يغنى عن الدقّة في تطبيقها ألا ترون أنّ من يدرس بعمق النظريات العامّة 
في الطبٌ يحتاج في مجال تطبيقها على حال مرضية إلى دق وانتباو كام وتفكيرٍ في 
تطبيق تلك النظريات على المريض الذي بين يديه؟! 


التفاعل بين الفكر الأصوليٌ والفكر الفقهي : 


عرفنا أنَّ علم الأصول يقوم بدور المنطق بالنسبة إلى علم الفقه. والعلاقة 
بينه| علاقة النظرية والتطبيق . وهذا الترابط الوثيق بينها يفسر لنا التفاعل المتبادل 
بين الذهنية الأصولية على صعيد النظريات من ناحية؛ وبين الذهنية الفقهية على 
صعيد التطبيق من ناحية أخرئ؛ لأنّ توسّع بحوث التطبيق يدفع بحوث النظرية 
خطوةً إلى الأمام؛ لأنّه يثير أمامها مشاكل ويضطرها إلى وضع النظريات العامّة 
لحلوها. كا أنّ دقّة البحث في النظريات الأصولية تمكس غل صعية التطيق إذ 
كلا كانت النظريات أوفر وأدقٌ تطلّبت طريقة تطبيقها دق وعمقاً أكبر. وهذا 
التفاعل بين الذهنيتين : الأصولية والفقهية 00 تأريم 5 ل عون لطم 
وتكشف عنه بوضوح دراسة المراحل التي مر بها البحث الفقهيّ والبحث الأصوليّ 
في تأريخ العلم : فقد نشأ علم الأصول في أحضان علم الفقه. كما نشأ علم الفقه في 
أحضان علو الحديث: 

وم يكن علم الأصول مستقآاً عن علم الفقه في البداية, ومن خلال فو علم 
الفقه وانّساع أفق التفكير الفقهيئّ أخذت الخيوط العامّة والعناصر المشتركة في 
عملية الاستنباط تبدو وتتكشّف, وأخذ الما رسون للعمل الفقهّ يلاحظون اشتراك 
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عمليات الاستنباط في عناصر عامّةٍ لا يمكن استخراج الحكم الشرعىّ بدونهاء 
وكان ذلك إيذاناً بمولد علم الأصولء واتجاه الذهنية الفقهية اتجاهاً أصولياً. فانفصل 
علم الأصول عن علم الفقه ف البحث والتصنيف , واد يتّسع ويثرى تدريجاً من 
خلال فر الفكر الأصولي من ناحية, وتبعاً لتوسّع البحث الفقهئٌ من ناحية أخرى ؛ 
لذر” انساع نطاق التطبيق الفقهيّ كان يلفت أنظار المارسين إلى مشاكل جديدة, 
فتوضع للمشاكل حلوها المناسبة, وتتّخذ الحلول صورة العناصر المشتركة في علم 
الاضرل: 

وكلا ين لقم هر تعضو النعن ند دق بها نب الغموض في فهم الحكم من 
مداركه الشرعية, وتنوّعت الفجوات في عملية الاستنباط نتيجة لبعد الزمني, 
فيحس أكثر فأكثر با حاجة إلى تحديد قواعد عامّةٍ يعالح بها جوانب الغموض ويلا 
بها تلك الفجواتء وبهذا كانت الحاجة إلى علم الأصول تأريخية, بمعنى أ ها تشتدٌ 
وتتأكّد كلما ابتعد الفقيه تأريخياً عن عصر النصّ, وتراكمت الشكوك على عملية 
الاستنباط التي يمارسها. 

وعلى هذا الأساس يمكن أن نفسّر الفارق الزمنّ بين ازدهار علم الأصول في 
نطاق التفكير الفقهيّ السيّحٌ وازدهاره في نطاق تفكير ا الفقهيت الإمامي, فإِنّ التأريم 
يشير إلى أنّ علم الأصول ترعرع وازدهر نسبياً في نطاق الفقه السيئٌ قبل ترعرعه 
وازدهاره في نطاقنا الفقهئّ الامامي ؛ وذلك لأ المذهب الستّحٌّ كان يزعم انتهاء 
عصر النصوص بوفاة النيّ يَبكيِّ . فحين اجتاز الفكر الفقهيّ السك القرن الثاني 
كان قل ينعد عن جهن النصوضن سنافة توسية كبيرو تخلئ: بطبيطها النفرات 
والفجوات. 

وأمّا الإمامية فقد كانوا وقتئذٍ يعيشون عصر النصّ الشرعى ؛ لأنّ الإمام 
امتداد لوجود النبي: فكانت المشاكل التي يعانيها فقهاء الإمامية في لياط أقلّ 


بكثير إلى الدرجة التي لا تفسح الجال للإحساس بالحاجة الشديدة إلى وضع علم 
الأصول, وهذا نجد أن الإمامية بمجرّد أن انتبئ عصدر النصوص بالنسبة اليهم ببدء 
الغيبة أو بانتهاء الغيبة الصغرئ بوجِهٍ خاصٌ تفتّحت ذهنيّتهم الأصولية وأقبلوا على 
درس العناصر المشتركة. 

وهذا لا بعٍ - طبعاً - ان بذور التفكير الأصولي : توجد لدئ فقهاء 
أصحاب الأَمّة 2 . بل قد وجدت هذه البذور منذ أيام الصادقين كه "١‏ على 
المستوئ المناسب لتلك المرحلة. 

وم السواهد العا وغييه عل ذلك ها تروية كت الحديق'١‏ م أسعلة 
ترتبط بجملةٍ من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط , وجّهها عدد من الرواة إلى 
الامام الصادق وغيره من الأمّة , وتلقّوا جواباً منهم. فإنّ تلك الأسئلة 
تكشف عن وجود بذرة التفكير الأصولي عندهم . 

ويعرّز ذلك : أن بعض أصحاب الأمهَ ألفوا رسائل في بعض المسائل 
الأصولية كهشام بن ا حكم من أصحاب الإمام الصادق ِف الذي روي أنّه أنّف 
رسالةَ في الألفاظ١".‏ 


)00( راجع تاسيس الشيعة لعلوم الإسلام : 5 

(؟) وسائل الشيعة : /الا4, الباب ١‏ من أبواب النجاسات, الحديث الأول. و" : ٠١5‏ الباب 4 
من أبواب صفات القاضى. و :١‏ ؟١4.‏ الباب 77 من أبواب الوضوءء الحديث الأول. 

(*) انظر فهرست النجاشي :4177 الرقم 74١١.وتأسيس‏ الشيعة لعلوم الإسلام .8١١ 59١:‏ 
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جوازٌ عمليّة الاستنباط 


ما دام علم الأصول يرتبط بعملية الاستنباط ويحدّد عناصرها المشتركة 
فيجب أن نعرف قبل كلّ شيءٍ موقف الشريعة من هذه العملية, فهل سمح الشارع 
لأحدٍ بمارستها لكي يوجد محال لوضع علم لدراسة عناصرها المشتركة؟ 

الشف اذ جواز الاستنباط حين تُطرح للبحث بالصيغة التى 
طركفاها لدو | ثرا طون انواس كلا نذا بسي تعيذاء لابه بك اليا ارينة 
عملية الاستنباط, أ لا؟ يجيء الجواب على البداهة بالإيجاب؛ لأنّ عملية 
الاستتباط -كنا تقدم - عبارة عن تحديد الموقق العمل؟ تاه السريعة' تحديداً 


العمل منهاء وا لم تكن أحكام الشريعة غالباً في البداهة والوضوح بدرجة تُغني 
عن إقامة الدليل فليس من المعقول أن يحرم على الناس جميعاً تحديد الموقف العمل 
تحديداً استدلالياً. ش 

ولك لني الم تق مذ البنالة أن كسك ضيه اال لوعن 
غموض وتشويشء فأصبحت مثاراًللاختلاف نتيجةً لذلك الغموض والتشويش, 
فل أبسغديت كلنة والاستادم لين هن عمل الانمتياط: وطرع السؤال 
هكذا : هل يجوز الاجتهاد في الشريعة ؟ وحيغ| دخلت كلمة «الاجتهاد» في السؤال 
-وهي كلمة مرت بمصطلحاتٍ عديدة في تأرقفياداذت إلى إبقاء ظلال تلك 
الكل نات السابقة على البحث, ونتج عن ذلك أن أجاب البعض على السؤال 
بالننى, وأدَّئ ذلك إلى شجب علم الأصول كله ؛ لأنّه إِما يراد لأجل الاجتهاد. فإذا 
ألغيَ الاجتهاد لم تَعدْ حاجة إلى علم الأصول. 


وفي سبيل توضيح ذلك يجب أننذكر التطوّر الذي مرّت به كلمة «الاجتهاد» ؛ 
لكي نتبيّن كيف أنّ الفزاع الذي وقع حول جواز عملية الاستنباط والضجّة التي 
أثيرت ضدّها لم يكن إلا نتيجة فهم غير دقيت للاصطلاح العلمي؛ وغفلةٍ عن 
التطوّرات التي مرّت بها كلمة «الاجتهاد» في تأريخ العلم. 


[تطوّر معنى (الاجتهاد)] : 


الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد. وهو : «بذل الوسع للقيام بعملٍ ما». 
وقد استعملت هذه الكلمة _لأُوّل مرّةٍ على الصعيد الفقهىّ للتعبير مها عن قاعدةٍ 
من القواعد التي قرّرتها بعض مدارس الفقه الست وسارت على أساسهاء وهي 
القاعدة القائلة : «إنّ الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكناً شرعياً ولم يجد نضّاً يدل عليه 
في الكتاب أو السنّة رجع إلى الاجتهاد بدلاً عن النضّ ». 

والاجتهاد هنا يعني التفكير الشخصي ., فالفقيه حيث لا يجد النصٌّ يرجع إلى 
تفكيره ا خاصٌ ويستلهمه , ويبني على ما يرجّح في فكره الشخصيّ من تشريع . وقد 
يعبرٌ عنه بالراي ايضا. 

والاتحتياة يذ العو يعي دلياد مق د لذ الفقيه ووخيدرا م تمادو فها 
أن الفقيه قن يسعيد إلن الكتاف أذ السئة ويسعدل ب معاكذلك يسسد. ف بعالات 
عدم تور النصّ إِلى الاجتهاد الشخصيّ ويستدل به. 

وقد نادت بهذا المعنى للاجتهاد مدارس كبيرة في الفقه السئى , وعلى رأسها 
تدوسة أن شفيقةة ولو نين الزقت معارطلة سديد: مق أقه أهل للبت ايل 
والفقهاء الذين ينتسبون إلى مدرستهم. 

وتتبع كلمة «الاجتهاد» يدل على أنّ الكلمة حملت هذا المعنى, وكانت 
تستخدم للتعبير عنه منذ عصر الأَمة إلى القرن السابع » فالروايات المأ ثورة عن أعة 
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أهل البيت 82 تذمٌ الاجتهاد(". وتريد به ذلك المبداً الفقهئ الذي يتخذ من 
التفكير الشخصيّ مصدراً من مصادر الحكم. وقد اس شيل فد هل اللا 
الفقهيت دور المي ف ا والرواة الذين حملوا اثارهم, وكانت 
الحملة تستعمل كلمة «الاجتهاد » غالبا للتعبير عن ذلك المبدأ وفقاً للمصطلح الذي 
جاء في الروايات. 

فقد صنّف عبد الله بن عبد الرحمان الزبيريّ كتاباً أسماه «الاستفادة في الطعون 
عل الأوائل والزة عل أضحاتة الخسفاه.والفياين »: 

وصنّف هلال بن إبراهيم ابن أب الفتح المدني"" كتاباً في الموضوع باسم 
كتاب «الرّد على من رد آثار الرسول واعتمد على نتائج العقول»7". 

وصنّف في عصر الغيبة الصغرئ أو قريباً منه إسماعيل بن علي بن إسحاق ابن 
أبي سهل النوبختي كتاباً في الردّ على عيسئ بن أبان في الاجتهاد .كا نصّ على ذلك 
كلّه النجاشئَ صاحب الرجال في ترجمة كلّ واحدٍ من هؤلاء!". 

وفي أعقاب الغيبة الصغرئ نجد الصدوق في أواسط القرن الرابع يواصل تلك 
الحملة؛ ونذكر له على سبيل المثال ‏ تعقيبه على قصّة موسى والنضر, إذ كتب 
يقول : «إنّ موسئ مع كمال عقله وفضله وحلّه من الله تعالى لم يدرك باستنباطه 
واستدلاله معنى أفعال الخضر حي اشتبه عليه وجه الأمر به فإذالم يجِرْ لأنبياء الله 
ورسله القياس والاستدلال والاستخراج كان مّن دونهم من الأمم أولى بأن لا 
يجوزهم ذلك ..., فإذالم يصلح موسئ للاختيار مع فضله وحلّه فكيف تصاح الأمّة 


. وسائل الشيعة /1؟ : 0", الباب 5 من أبواب صفات القاضى‎ )١( 
ْ (؟) في المصدر: الدُلَفيء بدلا عن المدنيّ.‎ 

(؟) في المصدر : «واعتمد نتائج العقول» بدون كلمة علئ. 

(4) فهرست النجاشي : 7١‏ و 5١١‏ و١5؛‏ برقم 38 و9010 و1185. 


لاختيار الإمام بآرائها؟! وكيف يصلحون لاستنباط الأحكام الشرعية 
واستخراجها بعقوطم الناقصة وآرائهم المتفاوتة ؟07»1. 

وفي اواخر القرن الرابع يجيء الشيخ المفيد فيسير على نفس الخطٌ ويهجم على 
الاجفات وهوتيعان يذه الكليه غو ذلك المبذأ الفقهن الانف الذكر»ويكدي كتايا 
في ذلك باسم «النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي ابن 

ونجد المصطلح نفسه لدئ السيّد المرتضئ في أوائل القرن الخامسء إذكتب في 
الذريعة يذمٌ الاجتهاد. ويقول :إن الاجتهاد باطلء وإِنّ الإمامية لا يجوز عندهم 
العمل بالظنٌ, ولا الرأي» ولا الاجتهاد»7". 

وكتب في كتابه الفقهر «الانتصار» ‏ مُعرّضاً بابن الجنيد _قائلاً : ما عوّل 
ابن الجنيد في هذه المسألة 01 ضدرب من الرأي والاجتهاد. وخطؤه ظاهرا. 

وكا وكا امع ارسلين و قصل الطهارة من كتاب الانتصار : «إِنّا لا 
نرئ الاجتهاد. ولا نقول به»!”. 

واستمرٌ هذا الاصطلاح في كلمة «الاجتهاد» بعد ذلك أيضاً. فالشيخ 
الطوسيّ الذي توق في أواسط القرن الخامس ‏ يكتب في كتاب «العدّة» قائلاً : 
«أمًا القياس والخمق اد تددن أ حا لبها بدلئلن يع طون ال 01 

وفي أواخر القرن السادس يستعرض ابن إدريس في مسألة تعارض البيّنتين 


)١(‏ علل الشرائع : 17 و 17.الباب 05., ذيل الحديث ١‏ و". 
(؟) ذكره النجاشي في فهرسته : .٠١ 51 / 1٠”‏ 

(") الذريعة الى أصول الشريعة :77 و187,. نقلاً بالمعنى. 
(؛) الاتتصار : 488 مسألة (١/1؟).‏ 

(5) المصدر السابق : ,١١*‏ مسألة ,)١4(‏ مضموناً. 

(3) عدّة الأصول .89-:١‏ 
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من كتابه «السرائر» عدداً من المرجّحات لإحدئ البنتين على الأخرئ, ثم يعقّب 
ذلك قائلاً: «ولا ترجيح بغير ذلك عند أصحابناء والقياس والاستحسان 
والاعسا د ناط لاير0 

وهكذا تدلّ هذه النصوص بتعاقبها التأريخيّ المتتابع على أنّ كلمة 
«الاجتهاد» كانت تعبيراً عن ذلك المبدأ الفقهّ المتقدّم إلى أوائل القرن السابع, 
وعلى هذا الأساس اكتسبت الكلمة لوناً مقيتاً وطابعاً من الكراهية والاشمئزاز في 
الذهنية الفقهية الإمامية ؛ نتيجةً لمعارضة ذلك المبدأًء والايمان ببطلانه. 

ولكنّ كلمة «الاجتهاد» تطوّرت بعد ذلك في مصطلح فقهائناء ولا يوجد 
لدينا الآن نصّ شيعي يعكس هذا التطوّر أقدم تأريخاً من كتاب المعارج للمحقّق 
الحق المتوق سنة 5ه )م إذ كين الحوق ميت عنوان حقيقة الاجحباد يقول:: 
7 7 في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية» وبهذا الاعتبار 
يكون استخراج الأحكام من أدلّة الشرع اجتهاداً؛ لأئها تبتني على اعتباراتٍ 
نظرية ليست مستفادةً من ظواهر النصوص في الأأكثر, سواء كان ذلك الدليل قياساً 
أو غيره, فيكون القياس على هذا التقرير أحد أقسام الاجتهاد. 

فإن قيل : يلزم على هذا أن يكون الإمامية من أهل الاجتهاد. 

ام لكن فيه إمهام من حيث إن القياس من جملة الاجتهاد, 
فإذا استثنى القياس كنّا من أهل الاجتهاد في تحصيل الأحكام بالطرق النظرية التى 
ان 5 القياس»7") ١‏ 

وبلا حل على هذا النصّ بوضوح : أن كلمة «الاجتهاد» كانت لا تزال في 
الذهنيّة الإماميّة مثقلةً بتبعة المصطلح الْأُوّلء وهذا يلمح النصّ إلى أَنّ هناك من 


)١(‏ السرائر ”؟ 
(0) معارج الأصول : ١1/9‏ و180. 


يتحرّج من هذا الوصف ويثقل عليه أن يسمّي فقهاء الإماميّة جحتهدين. 

ولكنٌ الحقّق الحث لم يتحرّج عن اسم الاجتهاد بعد أن طوّرهء أو تطور في 
عرف الفقهاء تطويراً يتفق مع مناهج الاستنباط في الفقه الإمامي, إذ بيغا كان 
الاجتهاد مصدراً للفقيه يصدر عنه, ودليلاً يستدل بدىا يصدر عن أيةٍ او رواية, 
أصبح في المصطلح الجديد يعبّر عن الجهد الذي يبذله الفقيه في استخراج الحكم 
الشرعيٌ من أَدلّته ومصادره, فلم يعد مصدراً من مصادر الاستنباط , بل هو عملية 
استنباط الحكم من مصادره التي يمارسها الفقيه. 

والفرق بين المعنيين جوهريّ للغاية, إذ كان على الفقيه -على أساس 
المصطلح الأول للاجتهاد أن يستنبط من تفكيره الشخصىٌ وذوقه الخاصٌ في حالة 
عدم توفر النصّء فإذا قيل له: ما هو دليلك ومصدر حكمك هذا؟ استدل 
بالاجتهاد. وقال : الدليل هو اجتهادي وتفكيري الخاصٌ . 

وأمًا المصطلح الحديد فهو لا يسمح للفقيه أن يبرٌر أيّ حكم من الأحكام 
بالاجتهاد ؛ لأنّ الاجتهاد بالمعئى الثاني ليس مصدرا للحكم , بل هو عملية استنباط 
الأحكام من مصادرهاء فإذا قال الفقيه : «هذا اجتهادي» كان معناه أنّ هذا هو ما 
امعنيطلل سن الغداض ولخدا فرويمتا أن فنا لموتطلي علدا أن بر نا عل للك 
المصادر والأدلة التى استنبط الحكم منها. 

وقد مب هذا له الجديد لكلمة «الاجتهاد» بتطوّر أيضاً. فقد حدّده الحقّق 
الحقّفي نطاق عمليات الاستنباط التي لا تستند إلى ظواهر النصوص . فكلٌ عملية 
استنباطٍ لا تستند إلى ظواهر النصوص تسمّئ اجتهاداً دون ما يستند إلى تلك 
الظواهر . ولعلٌ الدافع إلى هذا التحديد أنّاستنباط ال حكم من ظاهر النصّ ليس فيه 
كثير جهدٍ أو عناءٍ علميٌ ليستئ اجتهاداً. 

ثم اشّسع نطاق الاجتهاد بعد ذلك ؛ فأصبح يشحل حيلية اباط الحكه مخ 
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ظذاهر انض را الأ الأمو لقت بعدهذا لاحظوا بحقٌ أن عملية استنباط الحكم 
من ظاهر النصّ تستبطن كثيراً من الجهد العلمىّ في سبيل معرفة الظهور وتحديده 
وإثبات حجية #اخوور 07 
عل انا بكل ألوانها يعات في الاجتهاد 7 ا ااال الفقيه 
لتحديد الموقف العمل تجاه الشريعة عن طريق إقامة الدليل على احكم الشرعيء أو 
على تعيين الموقف العملى مباشرة. 

وهكذا أصبح الاجتهاد يرادف عملية الاستنباط. وبالتاللي أصبح علم 
الأصول العلم الضروريّ للاجتهاد؛ لأنّه العلم بالعناصر المشتركة فى عملية 
الاستنباط . 


[ تفسير موقف المعارضين للاجتهاد] : 

وعلى هذا الضوء يمكننا أن نفسر موقف جماعةٍ من علائنا الأخيار ممّن 
عارضوا كلمة «الاجتهاد» بما تحمل من تراث المصطلح الأُوّل الذي شنّ أهل 
البيت 25 حملةً شديدةً عليه. وهو يختلف عن الاجتهاد بالمعنى الثاني » وما دمنا 
نيد ممتي الاجتباد سطع أ ند إل السألة دادما وت يوشو 
جوان الاستياد نا لها الرادق لفل الاساط ووق يهل ذلك فروره 
الاحتفاظ بعلم الأصول لدراسة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط . 


الحكم الشرعيٌ وتقسيمه 


عرفنا أن علم الأصول يدرس العناصر المشتركة فى عملية استنباط الحكم 
الشرعق »لجل :ذلك يحب أن تكون فكزة عافة مد اليذءاغن لحك الشرعة 
الذي يقوم علم الأصول بتحديد العناصر المشتركة في عملية استنباطه. 


[تعريف الحكم الشرعي] : 

الحكم الشرعى : هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان. 
والخنطابات الشرعية في الكتاب والسنّة مبرزة للحكم وكاشفة عنه, وليست هي 
الحكم الشرعىّ نفسه. 

وعلى هذا الضوء يكون من الخطأ تعريف الحكم الشرعيّ بالصيغة المشهورة 
بين قدماء الأصوليّين. إذ يعدفونه بأنّه (الخطاب الشرعيّ المتعلّق بأفعال 
المكلّفين) فنّ الخطاب كاشف عن الحكم. والحكم هو مدلول الخطاب. 

أضف إلى ذلك : أ نّ الحكم الشرعي لا يتعلّق بأفعال المكلّفِين دام 0007 
يتعأّق بذواتهم. أو بأشياء أخرئ ترتبط بهم ؛ لأنَّ الهدف من الحكم الشرعيّ تنظيم 
حياة الإنسان, وهذا المهدف كا يحصل بخطابٍ متعلّتي بأفعال المكلفين -كخطاب 
«دصلّ» و«حمم » و«لا تشرب الخمر» -كذلك يحصل بخطابٍ متعلتي بذواتهم» أو 
بأشياء أخرئ تدخل في حياتهم . من قبيل الأحكام والخطابات الي تنظّم علاقة 
الزوجية وتعتبر المرأة زوجة للرجل في ظلّ شروط معيّنة, أو تنظلّم علاقة الملكية 


.]4[ 59؟, قاعدة‎ : ١ القواعد والفوائد‎ )١( 
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وتعتبر الشخص مالكاً للمال في ظلٌ شروط معيّنة , فإنّ هذه الأحكام ليست متعلقةً 
بأفعال المكلّفين, بل الزوجية حكم شرعيّ متعلّق بذواتهم, والملكية حكم شرعيّ 
متعلّق بالمال. فالأفضل إذن استبدال الصيغة المشهورة بما قلناه من : «أنّ الحكم 


الشرعيٌ هو التشريع الصادر من الله لتنظيم حياة الإنسان»: سواء كان متعلقاً 
بأفعاله أو بذاته أو بآغرياء أخرئ :«اخلة ق حياقة, 


تقسيم الحكم إلى تكليفيٌٌ ووضعي : 


وعلبى ضوء ما سبق يكننا تقسيم الحكم إلى قسمين : 

أحدهما :الحكم الشرعي المتعلّق بأفعال الإنسان والموجّه لسلوكه مباشرةً في 
مختلف جوانب حياته الشخصية والعبادية والعائلية والاجتاعية التي عالجتها 
الشريعة ونظّمتها جميعاً. كحرمة شرب النمر. ووجوب الصلاة, ووجوب الإنفاق 
على بعض الأقارب, وإباحة إحياء الأرض: ووجوب العدل على الحاكم. 

والآخر : الحكم الشرعيّ الذي لا يكون موجّهاً مباشراً للإنسان في أفعاله 
وسلوكه. وهو كل حكم يشرّع وضعاً معيّناً يكون له تأثير غير مباشرٍ في سلوك 
الإنسان, من قبيل الأحكام التي تنظّم علاقات الزوجية, فإثها تشرّع بصورة 
مباشرةٍ علاقةً معيّنةَ بين الرجل والمرأة» وتؤثّر بصورةٍ غير مباشرة في السلوك 
وتوجّهه ؛ لأنّ المرأة بعد أن تصبح زوجة -مثلاً ترم بسلوكِ معيّنٍ تجاه زوجها, 
ويسمّئ هذا النوع من الأحكام بالأحكام الوضعية. 

والارتباط بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية وثيق؛ إذ لايوجد 
حكموضعيّ إلاويوجد إلىجانبه حكم تكليف. فالزوجية حكم شرعيّ وضعيّ 
توجد إلىجانبه أحكام تكليفية ٠وهي‏ : وجوب إنفا قالزوج على زوجته. ووجوب 
القكين علىالزوجة . والملكية حكم شرعئّ وضع توجد إلى جانبه أحكام تكليفيّة, 


من قبيل حرمة تصرّف غير المالك فى المال إلا بإذنه. وهكذا. 


أقسام الحكم التكليفي : 

ينقسم الحكم التكليق - وهو الحكم المتعلّق بأفعال الإنسان والموجّه لها 
مباشرةً إلى خمسة أقسام. وهي كايلى : 

١‏ -الوجوب : وهو حكم شرعيّ يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة 
الإلزام» نحو وجوب الصلاة. ووجوب إعانة المعوزين على ولي الأمر. 

؟ -الاستحباب : وهو حكم شرعيٌ يبعث نحو الشيء الذي تعلّق به بدرجةٍ 
دون الإلزام: وهذا توجد إلى جانبه دائما رخصة من الشارع في مخالفته كاستحباب 
صلاة الليل. 

-الحرمة : وهي حكم شرعىّ يزجر عن الثبيء الذي تعلّق به بدرجة 
الإلزام» نحو حرمة الرباء وحرمة الزناء وبيع الأسلحة من أعداء الإسلام. 

؛ - الكراهة : وهي حكم شرع يزجر عن الثيء الذي تعلّق به بدرجةٍ 
دون الإلزام: فالكراهة في محال الزجر كالاستحباب في حال البعث , كما أنّ الحرمة 
في محال الزجر كالوجوب في مجال البعث. ومثال المكروه : خلف الوعد. 

ه-الإباحة : وهي أن يفسح الشارع الجال للمكلّف لكي يختار الموقف الذي 
يريدهء ونتيجة ذلك ان يتمتع المكلف بالحرية, فله ان يفعل وله أن يترك. 
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تنويع البحث : 

حينا يتناول الفقيه مسألهَ كمسألة الإقامة للصلاة؛ ويحاول استنباط حكنها 
يتساءل في البداية : ما هو نوع الحكم الشرعي المتعلّق بالإقامة ؟ فإن حصل على 
دليلٍ يكشف عن نوع الحكم الشرعيّ للإقامة كان عليه أن يحدّد موقفه العمل 
واسعفاطه غ1 اناس فكو افاطا قاغا عل اساسن الدليله 

وإن لم يحصل الفقيه على دليلٍ يعيّن نوع الحكم الشرعيّ المتعلّق بالإقامة 
فسوف يظلٌ الحكم الشرعيّ مجهولاً للفقيه, وفي هذه الحالة يستبدل الفقيه سؤاله 
الول الذي طرحه فى البداية بسؤالٍ جديدٍ كايلى : ما هي القواعد التى تحدّد 
الموقف العمل تجاه الحكم الشرعيّ لور لكوهة ةلقو اعد نين بلاطي 3 العدلية: 
ومثاها : أصالة البراءة. وهي القاعدة القائلة : «إِنّكلّ إيجاب أو تحر مجحهول لم يقم 
ليد ةيل :فل" نان له هل سيلو كلانه ولس لافنا دمرنا ا لتشفاط ترد 
ناحيته والتقيّد به», ويقوم الاستنباط في هذه الحالة على أساس الأصل العمل بدلا 
0000" ْ 

والفرق بين الأصل والدليل : أنّ الأصل لا يحرز الواقع, وما يحدّد الوظيفة 
العملية تجاهه. وهو نحو من الاستنباط . ولأجل هذا يمكننا تنويع عملية الاستنباط 
إلى نوعين : 

أحرهنا «الاتتنباظ القائم غل] أساشن الذليل كالأسقباط الميسة من نص 
دالٌ على الحكم الشرعي. 

والآخر : الاستنباط القائم على أساس الأصل العمل , كالاستنباط المستمدٌ 
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وذاكان علم الأصول هو : العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط فهو 
يزوّد كلا النوعين بعناصره المشتركة, وعلى هذا الأساس ننوّع البحوث الأصولية 
إلى نوعين, نتكلّم في النوع الأول عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي 
تتمثّل في أدلةٍ حرزةٍ للحكم , ونتكلم في النوع الثاني عن العناصر المشتركة في عملية 
الاستنباط التي تتمثّل في أصولٍ عملية. 


العتصر المشترك يدن النوعين : 
مي عمليات انتتباط الحكم الشر عع يكلا توعيها #ماكان منهاقائاً عل أساس 
الذليل وما كان قانا عل اسان الأضل العسل» 
وهذا العنصر هو حجّية القطع . ونريد بالقطع : انكشاف قضية من القضايا 
بدرجة لا يشوبها شكٌ. ومعئ حجّية القطع يتلخّص في أمرين : 
أحدهما : أنّ العبد إذا تورّط في مخالفة المولى نتيجةً لعمله بقطعه واعتقاده 
فليس للمولى معاقبته, وللعبد أن يعتذر عن مخالفته للمولى أنه عمل على وفق 
قطعه .كما إذا قطع العبد خطأ بأ 3 القراب الذي أمامه لين را قشريه اعداداً علن 
قطعه , وكان الشراب خمراً في الواقع فليس للمولى أن يعاقبه على شربه للخمر مادام 
ال لاس ا 0 ير 
والآخرء أنّ العبد إذا توياط ق مخالفة امول نتيجة لتركه العمل بقطعد 
فللمولى أن يعاقبه ويحتجٌ عليه بقطعه. كا إذا قطع العبد بأنّ الشراب الذي أمامه 
خمرء فشربه, وكان خمراً في الواقع فإنٌ من حقٌّ المولى أن يعاقبه على مخالفته ؛ لأنّ 
العبدكان على علم بحرمة الخمر وشربه فلا يُعذَّر ف ذلك, وهذا هو الجانب الثاني من 


حجّية القطع. ويسمّىئ يجانب المنجزية. 
وبديمي أنّ حجّية القطع بهذا المعنى الذي شر ناه لا يمكن أن تستغني عنها 
أي عسلية من عمليات استتباط الحكه السرعي» لأن الفقيه خرح-من عملية 
الاستباط داماً بسجة. وهى الغلم بالموقف العمل تجاه الشريعة وتحديذه. عل 
أساس الدليلء أو على أساس الأصل العملي, ولكي تكون هذه النتيجة ذات أثر 
لابدٌ من الاعتراف مسبقاً بحجّية القطع, إذ لو لم يكن القطع حجّة ولم يكن صالحاً 
للاحتجاج به من المولى على عبده, ومن العبد على مولاه لكانت النتيجة التي خرج 
نا الفقية هن عمل الاسشباط لقواً؛ لآن علمه ليس خنقة: ف كل عملي استتناط 
لا بدٌ إذن أن يدخل عنصر حجّية القطع ؛ لكي تعطي العملية ثارها ويخرج منها 
وبهذا أصبحت حجّية القطع أعجٌ العناصر الأصولية المشتركة وأوسعها نطاقاً. 
وليست حجّية القطع عنصراً مشتركاً في عمليات استنباط الفقيه للحكم 
الشرعيّ فحسب, بل هي في الواقع شرط اساسىّ في دراسة الأصولي للعناصر 
الشركة نيجنا أ رقا تسن عن دوين ددا هنا لوحك الى اسك 
الظهور العرفّإِمّا نحاول بذلك تحصيل العلم بواقع الحال في تلك المسألة , فإذا لم يكن 
العلم والقطع حجَة فأيّ جدوئ في دراسة حجّية الخبر والظهور العرفي ؟! 
فالفقيه والأصولٌ يستهدفان معاً من بحوثههم| تحصيل العلم بالنتيجة الفقهية 
حو رس المي ”تاه السريفة )"أو الاصولة اليو المسترك )قداو 
الاعتراف المسبق بحجّية العلم والقطع تصبح بحوتهها| عبثاً لا طائل تحته. 
وحجّية القطع ثابتة بحكم العقل, فإنّ العقل يحكم بأنّ للمولى سبحانه حقّ 
الطاعة على الإنسان في كلّ ما يعلمه من تكاليف المولى وأوامره ونواهيه, فإذا علم 
الإنسان بحكم إلزاميّ من المولى (وجوب أو حرمةٍ) دخل ذلك الحكم الإلزاميّ 
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ضمن نطاق حقٌ الطاعة, وأصبح من حقّ المولى على الإنسان أن يمتئل ذلك الإلزام 
الذي علم به. فإذا قتّسر في ذلك أو لم يؤْدٌ حقّ الطاعة كان جديراً بالعقاب. وهذا هو 
جانب المنجّزية في حجّية القطع . 

ومن ناحية أخرئ يحكم العقل أيضاً بأنّ الانسان القاطع بعدم الإلزام من 
حقّه أن يتصرّف كا يحلو له وإذاكان الإلزام ثابتاً في الواقع والحالة هذه فليس من 
حقّ المولى على الإنسان أن عتثله, ولا يمكن للمولى أن يعاقبه على مخالفته ما دام 
الإنسان قاطعاً بعدم الإلزام. وهذا هو جانب المعذّرية في حجّية القطع . 

والعقل كما يدرك حجّية القطع كذلك يدرك أنّ الحجّية لا يمكن أن تزول عن 
القطع , بل هي لازمة له, ولا يمكن حقٌّ للمولى أن يجرّد القطع من حجّيته ويقول : 
إذا قطعت بعدم الإلزام فأنت لست معذوراًء أو يقول : إذا قطعت بالالزام فلك أن 
تهمله, فإنّكلٌ هذا مستحيل بحكم العقل ؛ لأ القطع لا تنفكٌ عنه المعذّرية والمنجّزية 
بحالٍ من الأحوال, وهذا معنى القاعدة الأصولية القائلة باستحالة صدور الردع من 
الشارع عن القطع. 

وقد تقول : هذا المبدأ الأصول يعنى أنّ العبد إذا تورّط في عقيدةٍ خاطئة 
فقطع -مثلاً ‏ بأنٌ شرب الخمر حلال فليس للمولى أن ينه على الخطأ. 

والخوات 51١‏ اموق بإمكانة اليه عل الخطأ واعباز العندياة لمر لسن 
مباحاً؛ لأنّ ذلك يزيل القطع من نفس العبد ويردّه إلى الصوابء والمبدأ الأصولي 
الآنف الذكر إِّا يقدّر استحالة صدور الردع من المولى عن العمل بالقطع مع بقاء 
القطع ثابتاًء فالقاطع بحلية شرب الخمر يمكن للمولى أن يزيل قطعه. ولكن من 
المستحيل أن يردعه عن العمل بقطعه ويعاقبه على ذلك ما دام قطعه ثابتاً ويقينه 
الله كان . 
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ميادى عامّة 


الدليل الذي يستند إليه الفقيه في استنباط الحكم الشرعي :ما أن يدي إلى 
العلم بالحكم الشرعىء أو لا: 

فن الداللل رجه ون الل اا ممع ارم ل 
القطع ؛ لأنّه يؤدّي إلى القطع بالحكم , والقطع حجّة بحكم العقل فيتحتر على الفقيه أن 
يقهم على أساسه استنباطه للحكم الشرعي. ومن اذجه القانون القائل : «كلّا 
وجب الثشىء وجبت مقدّمته». فإِنٌ هذا القانون يعتبر دليلاً قطعياً على وجوب 
الووظونم 20 تقدمة للعناةة: 

وأمّا في الحالة الثانية فالدليل ناقص ؛ لأنّه ليس قطعيّاً والدليل الناقص إذا 
حكم الشارع بحجّيته وأمر بالاستناد إليه في عملية الاستنباط على الرغم من نقصانه 
أصبح كالدليل القطعئ وتحتم على الفقيه الاعةاد عليه. 

ومن تماذج الدليل الناقص الذي جعله الشارع حجّدً : خبر الثقة. فإنّ خبر 
الئقة لا يدي إلى العلم ؛ لاحقال النطأ فيه أو الشذوذ, فهو دليل ظبِّنّ ناقص وقد 
جعله الشارع حجَّة وأمر باتّباعه وتصديقه. فارتفع بذلك في عملية الاستنباط إلى 
مستوئ الدليل القطعى . 

وإذالميحكم الشارع بحجية الدليل الناقص ورك شخ تف لخاد 
عليه في الاستنباط ؛ لأنّه ناقص يحتمل فيه الخطا. 

وقد نشكٌ ولا نعلم هل جعل الشارع الدليل الناقص حجّةً, أَؤ لا؟ ولا يتوفر 
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لدينا الدليل الذي يئبت الحجية شرعاً أو ينفيها. وعندئذٍ يجب أن نرجع إلى قاعدة 
عامّةٍ يقرّرها الأصوليّون بهذا الصددء وهي القاعدة القائلة : «إِنّ كلّ دليل ناقص 
بن حعتم ( يقت بالديل السرعن الدكين ابنؤهرا هو وها تقال وغل 
الأصول من : أن «الأصل في الظن هو عدم الحجّية, إلا ما خرج بدليلٍ قطعي». 

ونستخالضل 'من ذلك :: أن الدليل الجزير بالاغتاد عليه فقيثاً هو الدليل 
القطعي , أو الدليل الناقص الذي ثبتت حجّيته شرعاً بدليلٍ قطعي . 


نت تقسيم ا لبحث : 


والدليل الحرز في المسألة الفقهية سواء كان قطعيّاً أو لا ينقسم إلى قسمين : 

الأوّل : الدليل الشرعي, ونعنى به كلّ ما يصدر من الشارع تنا له دلالة على 
الحكم الشرعيء ويشتمل ذلك على الكتاب الكريم: وعلى السئّة. وهي : قول 
المعصوم وفعله وتقريره. 

الثاني : الدليل العقلى , ونعني به القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن يستنبط 
منها حكم شرعي. كالقضية العقلية القائلة بن «إيجاب شيءٍ يستلزم إيجاب 
مقدّمته » . 

والقسم الأول ينقسم بدوره إلى نوعين : 

أحدهما : الدليل الشرعيّ اللفظي, وهو كلام الشارع كتاباً وسنّة. 

والآخر : الدليل الشرعيّ غير اللفظي, كفعل المعصوم وتقريره. أي سكوته 

وفي القسم الأوّل بكلا نوعيه نحتاج إلى أن نعرف : 

ول :دلالة:الذليل الشرعى :.وائه غل ماذا يدل بظهوزه 'العرق: 

وثانياً: حجّية تلك الدلالة وذلك الظهور ووجوب التعويل عليه. 


وثالثاً: صدور الدليل من الشارع حمّاً. 

ومن هنا كان البحث في القسم الأول مورّعا إلى ثلاثة أبحاثِ وفقاً لهذا 
التفصيل : فالبحث الأَوّل في تحديد الدلالة, والبحث الثاني في إثبات حجّية ما له من 
دلالةٍ وظهورء والبحث الثالث في إثبات صدور الدليل من الشارع. 
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الدليل الشرعي 


أ-الدليل الشترعئ اللنظئ: 


الدلالة. 
حجية الظهور. 
اثبات الصدور. 
0 ب - الدليلى الشرعي غير اللفظي . 











ع ١‏ 
١‏ الدليل الشرعى اللفظى 
الدلالة 
تمهيد: 
ا كانت دلالة الدليل اللفظئ ترتبط بالنظام اللغويّ العام للدلالة ند من 
الراجح أن مهد للبحث في دلالات الأدلة اللفظية بدراسة إجمالية لطبيعة الدلالة 
اللغوية, وكيفية تكوّنهاء ونظرة عامّةٍ فيها. 


ماهو الوضع والعلاقة اللغوية ؟ 


في كلّ لغةٍ تقوم علاقات بين مجموعةٍ من الألفاظ ومجموعةٍ من المعاني, 
ويرتبط كل لفظ بمعَ خاصٌ ارتباطاً يجعلنا كلما تصوّرنا اللفظ انتقل ذهننا فوراً إلى 
تصوّر المعنئ, وهذا الاقتران بين تصوّر اللفظ وتصور المعنى وانتقال الذهن من 
أحدهما إلى الآخر هو ما نطلق عليه اسم «الدلالة». فحين نقول : «كلمة الماء تدل 
على السائل الخاص» نريد بذلك انْ تصوّر كلمة «الماء» يودي إلى تصوّر ذلك 
النافل الحامن روفي للف زه التي دوالك عزاو 

وغل هذا الأساسل هرف اث العلاقة يق تضر اللفظ وتضكر الك “سند 
إلى درجة مّا العلاقة التي نشاهدها في حياتنا الاعتيادية بين النار والحرارة» أو بين 
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طلوع الشمس والضوء, فكما أَنّ النار تؤدّي إلى الحرارة وطلوع الشمس يؤدّي إلى 
الضوء كذلك تصوّر اللفظ يؤدّي إلى تصوّر المعنئ, ولأجل هذا يمكن القول بِأنّ 
تصوّر اللفظ سبب لتصوّر المعنى ,كبا تكون النار سبباً للحرارة وطلوع الشمس سبباً 
للضوء, غير أنّ علاقة السببية بين تصوّر اللفظ وتصوّر المعنى مجالها الذهن؛ لأنّ 
تصوّر اللفظ والمعنى إِمّا يوجد في الذهن, وعلاقة السببية بين النار والحرارة أو بين 
طلوع الشمس والضوء مجاه العالم الخارجي . 

ادال الأساسيٌّ بشأن هذه العلاقة التي توجد في اللغة بين اللفظ والمعنى 
قوالتؤال عن مضد هذه العلاقة وكيفية تكونا ,فكيق تكدنك علافة السسية بين 
اللفظ والمعنى ؟ وكيف أصبح تصوّر اللفظ سبباً لتصور المعنى, مع أنّ اللفظ والمعنى 
شيئان مختلفان كلّ الاختلاف؟ 

ويذكر في علم الأصول عادةً اتجاهان في الجواب على هذا السؤال 
الأساسي. 

يقوم الاتجاه الأوّل على أساس الاعتقاد بآنّ علاقة اللفظ بالمعنى نابعة من 
طنيعة اللقل :انف كنا تبسك علاقة الناربالحرازة من طبيعة الناز انبا فلفظ رالماة)» 
-مثلاً -له بحكم طبيعته علاقة بالمعنى الخاصٌ الذي نفهمه منه. ولأجل هذا يؤكّد 
هذا الاتجاه أن“ دلالة اللفظ على المعنئ ذاتية, وليست مكتسبةً من أي سبب 
ار 

وبعد ا هن قادص شننين الوقن شرا لاا 350 لال لظ عا 
المع وعلاقته به إذا كانت ذاتيةً وغير نابعةٍ من أيّ سبب خارججييٌ, وكان اللفظ 
بطبيعته يدفع الذهن البشريّ إلى تصوّر معناه فلاذا يعجز غير العربيّ عن الانتقال 
إلى تصوّر معنى كلمة «الماء» عند تصوّره للكلمة؟ ولماذا يحتاج إلى تعلّم اللغة 
العربية لكي ينتقل ذهنه إلى المعنى عند سماع الكلمة العربية وتصوّرها؟ إِنّ هذا دليل 


على أنّ العلاقة التي تقوم في ذهننا بين تصوّر اللفظ وتصوّر المعنى ليست نابعةً من 
طيذ اللان إل ع يقب الغو سات اللامرول غله إلا عار للق اناد 
ليست ذاتية. 

وأما الأقاء الكش فتكر عق الذلذله الذامة وو متزطن أ 5 العلذفات اللقوية 
بين اللفظ والمعنئ نشأت في كلّ لغةٍ على يد الشخص الأوّل, أو الأشخاص الأوائل 
الذين استحدثوا تلك اللغة وتكلّموا بهاء فإنّ هؤلاء خصّصوا ألفاظاً معيّندٌ لمعان 
خاضةقاسب الالقاظ تليجة لذلك التخصيض غلافة يلك العا ى ,وأصبت كل 
لفظ يدلّ على معناه الخاصٌ . وذلك التخصيص الذي مارسه أولئك الأوائل ونتجت 
عنه الدلالة يسمّئ ب«الوضع». ويسمّئ المارس له «واضعاً». واللفظ 
«موضوعا». والمعئ «موضوعا له». 

والحقيقة أنّ هذا الاتجاه وإن كان على حقٌّ في إنكاره للدلالة الذاتية ولكنّه م 
يتقدّم إلا خطوةٌ قصيرءً في حل المشكلة الأساسية التي لا تزال قاعُةَ حٌّ بعد 
الفرضية التي يفترضها أصحاب هذا الاتجاه. فنحن إذا افترضنا معهم أَنّ علاقة 
السببية نشأت نتيجة لعمل قام به مؤسّسو اللغة إذ خصّصوا كل لفظٍ لمعن خاصٌ 
فلكا أن اول ماهو دوع وذ الجن الذى قا 4 سولة و ال لتسون؟ 

وسوف نجد أنّ المشكلة لا تزال قامّة ؛ لأنّ اللفظ والمعنئ مادام لا يوجد بينهها 
علاقة ذاتية» ولا أيّ ارتباطٍ مسبق» فكيف استطاع مؤْسّس اللغة أن يوجد علاقة 
السببية بين شيئين لا علاقة بينهها ؟ وهل يكن يحرّد تخصيص الموْسّس للّفظ وتعيينه 
له سبباً لتصوّر المعنى لكي يصبح سبباً لتصوّر المع حقيقة ؟ 

وكلنا نعلم أنّالمؤْسّس وأيّ شخص آخر يعجز أن يجعل من حمرة الحبر الذي 
يدايا راو اللاي ولو كور لقا ولقلها ثاادوة عاق شطع عر لير 
الذي أكتبٌ به لكي تكون سبباً لحرارة الماء. فكيف استطاع أن ينجح في جعل اللفظ 
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سبباً لتصوّر المعى بمجّد تخصيصه لذلك دون أىّ علاقةٍ سابقة بين اللفظ والمعئى ؟ 

وفكذا واج المشكلة ]كنا زو الجههاء علس 'ركق مله أن نفس علافة 
اللفظ بالمعنئ على أساس عملية يقوم بها مؤسّس اللغة» بل يجب أن نفهم محتوئ هذه 

والصحيح في حل المشكلة : أنّ علاقة السببية التى تقوم في اللغة بين اللفظ 
والمعنئ توجد وفقاً لقانونٍ عام من قوانين الذهن البشري. 

والقانون العام هو : أَنّ كلّ شيئين إذا اقترن تصوّر أحدهما مع تصوّر الآخر 
في ذهن الإنسان مراراً عديدةً ولو على سبيل الصدفة قامت بينهما علاقة؛ وأصبح 
أخن التضورين سيا لاقال الذهق إلى تضور الآخر. 

ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية : أن نعيش مع صديقين لا يفترقان في 
مختلف شؤون حياتهها نجدهما دائًاً معاً. فإذا رأينا بعد ذلك أحد هذين الصديقين 
منفرداً أو معنا باسمه أسرع ذهننا إلى تصوّر الصديق الآخر؛ لأنّ رؤيتهم| معاً مراراً 
كثيرةً أوجدت علاقةً في تصوّرناء وهذه العلاقة تجعل تصوّرنا لأحدهما سبباً لتصوّر 
لاخر 

وقد يكني أن تقترن فكرة أحد الشيئين بفكرة الآخر مرّةٌ واحدةً لكي تقوم 
بينهم| علاقة, وذلك إذا اققرنت الفكرتان في ظرفي مَوْثَّرء ومثاله : إذا سافر شخص 
إلى بلدٍ ومني هناك بالملاريا الشديدة, م شف منها ورجع فقد ينتج ذلك الاقتران 
بين الملاريا والسفر إلى ذلك البلد علاقة بينهماء فى تصوّر ذلك البلد انتقل ذهنه إلى 
تصوّر الملاريا. وإذاادرسنا على هذا الأساس علاقة السببية بين اللفظ والمعنى زالت 
المشكلة, إذ نستطيع أن نفسّر هذه العلاقة بوصفها نتيجةً لاقتران تصوّر المعنى 
بتصوّر اللفظ بصورةٍ متكرّرة أو في ظرفٍ مؤثّر. الأمر الذي أدّى إلى قيام علاقةٍ 
بينهماء كما وقع في الحالات المشار إليها. 


ويبق علينا بعد هذا أن نتساءل :كيف اقترن تصوّر اللفظ بع خاصٌ مراراً 
كثيرة, أو في ظرفي مؤْثّرٍ فأنتج قيام العلاقة اللغوية بينهما؟ 

والجواب على هذا السؤال : أنّ بعض الألفاظ اقترنت بمعان معيّنة مراراً 
عديدةً بصورة تلقائية فعا كرين] الداذقة اللقويةررقة ركوو م ها اليل كله 
«آه» إذ كانت تخرج من فم الإنسان بطبيعته كلما أحس بالألم؛ فارتبطت كلمة 
«آه» في ذهنه بفكرة الألم, فأصبح كلما سمع كلمة «1ه» انتقل ذهنه إلى فكرة الألم . 

ومن احتمل أنّ الإنسان قبل أن توجد لديه أي لغةٍ قد استرعئ انتباهه هذه 
العلاقة التى قامت بين الألفاظ. من قبيل «آه» ومعانيها نتيجة لاقترانٍ تلقائي 
ا و يُنئْ على منوالها علاقاتٍ جديدة بين الألفاظ 507 يعن 
الألفاظ قرنت بالمعنى في عمليةٍ واعيةٍ مقصودة لكي تقوم بينهما علاقة سببية. 

ا مي غوذج لذلك : الأعلام الشخصية, فَأنتَ ين تيد تسمّي ابنك 
«عليّاً» تقرن اسم عل بالوليد الجديد لكي تُنئَىْ بينهما علاقةً لغوية ويصبح اسم 
«علي» دالاً على وليدك, ويسمّى عملك هذا «وضعاً». فالوضع هو : عملية تقرن 
بها لفظاً بمعوع نتيجتها أن يقفز الذهن إلى المعنى عند تصوّر اللفظ دائًاً. 

ونستطيع أن نشيئه الوضع على هذا الأساس ما تصنعه حين تسأل عن طبيب 
العيون فيقال لك : هو (جابر)ء فتريد أن تركّر اسمه في ذاكرتك وتجعل نفسك 
تستحضره م أردت, فتحاول أن تقرن بينه وبين شىءٍ قريب من ذهنك, فتقول 
مثلاً : أنا بالأمس قرأت كتاباً أخذ من نفسي بأخذاكبيراً اجر مؤلّفه جابر, فلأتذكر 
داماً أن اسم طبيب العيون هو اسم صاحب ذلك الكتاب. وهكذا توجد عن هذا 
الطريق ارتباطاً خاصّاً بين صاحب الكتاب والطبيب جابر وبعد ذلك تُصبح 
قادراً على استذكار اسم الطبيب مق تصوّرت ذلك الكتاب. 

وهذه الطريقة في إيجاد الارتباط لا تختلف جوهريا عن اتخاذ الوضع كوسيلةٍ 
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لإيجاد العلاقة اللغوية. 

وعلى هذا الأساس نعرف أنّ من نتائج الوضع : انسباق المعنى الموضوع له 
وتبادره إلى الذهن بمجرّد سماع اللفظ بسبب تلك العلاقة التى يحقّقها الوضع . ومن 
هنا يمكن الاستدلال على الوضع بالتبادرء وجعله علامة على أن المعنى المتبادر هو 
المعنى ا موضوع له؛ لأنّ المعلول يكشف عن العلة كشفا نيا وهذا عد التبادر من 
علامات الحقيقة . 


ما هو الاستعمال ؟ 


بعد أن يوضع اللفظ لمعنىَ يصبح تصوّر اللفظ سبباً لتصوّر المعنى, ويأتي 
غندئل دور الاستفادة من هذه العلاقة اللغوية الى قامت بينهماء فإذا كنت تريد أن 
تعر عن ذلك لشخص آخر وتجعله يتصوّره في ذهنه فبإمكانك أن تنطق بذلك 
اللفظ الذئا ايع ييا لصو المعو ,وين ممع عا خيك تتفل ذهنه ال معناد 
بحكم علاقة السببية بينهماء ويسمّئ استخدامك اللفظ بقصد إخطار معناه في ذهن 
السامع «استعالاً». فاستعمال اللفظ في معناه يعني : إيجاد الشخص لفظاً لكي 0 
ذهن غبره للاثتقال إلى مناه ويستي اللفظ «مستعملاً)؛والمعو ««مستحملاً فية»» 
وإرادة المستعمل إخطار المعنى في ذهن السامع عن طريق اللفظ «إرادة استعمالية». 

ويحتاج كل استعمالٍ إلى ترا لفون للنط وللسيق غير أن تصوّره لِلّفظ 
يكون عادةً على نحو اللحاظ الآليّ المراتي؛ وتصوّره للمعنئ على نحو اللحاظ 
الاستقلالي, فهما كالمرآة والصورة, فكما تلحظ المرآة وأنت غافل عنها وكلّ نظرك 
ألا العيورة كذ لك لط الف يشي الكل وقة ها به عر ا 5 الالمتيزة ارات خافل عد 
وكل نظرك إلى المعنى . 

فإن قلت : كيف ألحظٌ اللفظ وأنا غافل عنه. هل هذا إِلّا تناقض؟ 


أجابوك : بأنّ لحاظ اللفظ المرآقإفناء لِلّفظ في المعنى . أي أنّك تلحظه مندكّاً 
في المعنى وبنفس لحاظ المعن , وهذا النحو من لحاظ شيءٍ فانياً في شيءٍِ آخر يجتمع 
مع الغفلة عنه. 

وعلى هذا الأساس ذهب جماعة كصاحب الكفاية 8(" إلى استحالة 
استعمال اللفظ في معنيين ؛ وذلك لأنّ هذا يتطلّب إفناء اللفظ في هذا المعنى وفي ذاك, 
ولا يعقل افناء الشيء الواحد مرتين في عرض واحد. 

فإن قلت : بإمكاني أن أُوحّد بين المعنيين بأن أكوّن منها مركٌباً مشتملاً عله 
رافق اللفظا مالا :للك ار كي 

1 اموا : أن هذا تمكو ء ولكته البتسال للفظ وق شعوة والعد ديق 


3 3 
0 يان 


الحقيقة والمجاز : 


ويقسّم الاستععال : إلى حقيق ويحازي, فالاستعمال الحقيق هو : استعمال 
اللفظ في المعنئ الموضوع له الذي قامت بينه وبين اللفظ علاقة لغوية بسبب الوضع , 
ولهذا يطلق على المعىئ الموضوع له اسم «المعنئ الحقيق». 

والاستعمال امجازي هو : استعمال اللفظ في معني آخر لم يوضع له. ولكنّه 
يشابه ببعض الاعتبارات المعنئ الذي وضع اللفظ لهء ومثاله : أن تستعمل كلمة 
«البحر» في العالم الغزير علمه؛ لأنّه يشابه البحر من الماء في الغزارة والسعة, 
ويطلق على المعنى المشابه للمعنئ الموضوع له اسم «المعنى الجازي ». وتعتبر علاقة 
اللفظ بالمعنى الحازيّ علاقةً ثانويةً ناتجدٌ عن علاقته اللغوية الأَوّلية بالمعنى الموضوع 
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له؛ لها تنبع عن الشبه القائم بين المعنى الموضوع له والمعنى الجازي. 

والاستعمال الحقيق يودي غرضه - وهو انتقال ذهن السامع إلى تصوّر 
المعنى - بدون أيّ شرط؛ لأنّ علاقة السببية القائمة في اللغة بين اللفظ والمعنى 
الموضوع له كفيلة بتحقيق هذا الغرض. 

وامًا الاستعال المجازيّ فهو لا ينقل ذهن السامع إلى المعنى, إذ لا توجد 
علاقة لغوية وسببية بين لفظ «البحر» و «العالم». فيحتاج المستعمل لكي يحقّق 
غرضه في الاستعمال المجازيّ إلى قرينةٍ تشرح مقصوده. فإذا قال مثلاً: «بحدٌ في 
العلم» كانت كلمة «في العلم» قرينة على المعنى الجازي, وهذا يقال عادة : إِنّ 
الاستعمال امجاز يّ يحتاج إلى قرينةٍ دون الاستعمال الحقيق. 

وقد بز المعنى الحقيقّ عن المعنى امجازييٌ بالتبادر من حاقّ اللفظ ؛ لأنّ التبادر 
كذلك يكشف عن الوضع. ى) تقدم. 


قد ينقلب المجاز حقيقة : 


وقد لاحظ الأصوليُون بح أنّ الاستعمال الجازيّ وإن كان يحتاج إلى قرينةٍ 
في بداية الأمرء ولكن إذا كثر استعمال اللفظ في المع امجازيّ بقرينةٍ وتكدّر ذلك 
بكثرةٍ قامت بين اللفظ والمعنى اليجازيّ علاقة جديدة, وأصبح اللفظ نتيجةً لذلك 
موضوعاً لذلك المعنى, وخرج عن الجاز إلى الحقيقة, ولا تبق بعد ذلك حاجة إلى 
قرينة, وتسمّئ هذه الحالة بالوضع التعيّني. بينا تسمّئ عملية الوضع المتصوّر من 
الواضع بالوضع التعييني . 

وهذه الظاهرة يمكننا تفسيرها بسهولة على ضوء طريقتنا في شرح حقيقة 
الوضع والعلاقة اللغوية؛ لأنّنا عرفنا أنّ العلاقة اللغوية تنشأ من اقتران اللفظ 
بالمعئ مراراً عديدة, أو في ظرفيٍ مؤثّرء فإذا استعمل اللفظ في معن محازيٌ مراراً 


كثيرةً اقترن تصوّر اللفظ بتصوّر ذلك المعنى الجازيٌ في ذهن السامع اقتراناً متكرّراً, 
وأدَّئ هذا الاقتران المتكّر إلى قيام العلاقة اللغوية بينهما. 


تصنيف اللغة إلى معان اسميّة وحرفيّة : 


تنقسم كلمات اللغة -كما قرأتم في النحو إل اث وفعل ويحرقا. 

فالأسماء تدلّ على معان نفهمها من تلك الأسماء, سواء سمعنا الاسم يحرّداً أو 
في ضمن كلام. 

وأمّا الحرف فلا يتحصّل له معن إلا إذا سمعناه ضمن كلام. ومدلول الحرف 
دائماً هو الربط بين المعاني الاسمية على اختلاف أنحائه, ففى قولنا : «النار في الموقد 
تقل وتدل 1ه عل روخا ضوع بين بقهومين اسن رفيا والناروالمراقد: 
والالل عن أن مفاا دروف بهو الريط أمران: 

أحدهما : أنّ معنى الحرف لا يظهر إذا فصل الحرف عن الكلام: وليس ذلك 
إلا لأنّ مدلوله هو الربط بين معنيين, فحيث لا توجد معان أخرئ في الكلام لا حال 
لافتراض الربط . ٠‏ 

والآخر : أن الكلام لاشكٌ في أنّ مدلوله مترابط الأجزاء, ولا شكٌ في أن هذا 
المدلول المترابط يشتمل على ربطٍ ومعانٍ مرتبطة, ولا يمكن أن يحصل هذا الربط ما 
لم يكن هناك دالٌ عليه. إلا أتت ان إلى الذهن وهي متنائرة غير مترابطة, 
وليس الاسم هو الدالٌ على هذا الربط. وإلا لا فهمنا معناه إلا ضمن الكلام؛ لأنّ 
الربط لا يفهم إلا في إطار المعاني المترابطة, فيتعيّن أن يكون الدالٌ على الربط هو 
لحرن 

وتكلف المروف ا عازف قاد الربط التي تدلٌ عليهاء ونا كان كلّ ربط 
يعني نسبةً بين طرفين صمّ أ تيقال.+ إن ن المعاني الحرفية معانٍ ربطية نسبية» وإن 
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المعاني الاسمية معان استقلالية, وكلّ ما يدل على مع ربطيٌ نسي نعبّر عنه أصولتاً 
ارقف كل مايل حل سبو امتدلال؟ عل عد |صيويا والامتر. 

وأمّا الفعل فهو مكوّن من مادة وهيئة, ونريد بالمادة : الأصل الذي اشتقٌ 
الفعل منه, ونريد بالهيئة : الصيغة الخاصّة التي صيغت به المادة. 

ما المادة في الفعل فهي لا تختلف عن أي اسمر من الأسماء. فكلمة « تشتعل» 
مادتها الاشتعال, وهذا له مدلول اسمي, ولكنّ الفعل لا يساوي مدلول مادته؛ بل 
احعما دل عو جر روجع لالجتر اتخبال موص للكدار ماعل وه 
يكققة عن أن الفكل ترمد عدلولة 8غ[ مدلؤل المادة + وهذه الرياده عقا من اطيفة: 
ذلك تعرف أن هيغة القعل:مواضوغة لعو وهذا المع ليين معدة اسمياً اتقلالياً, 
بدليل أَنّه لوكان كذلك لأمكن التعويض عن الفعل بالاسم الدالٌ على ذلك المعنئ 
والاسم الدالٌ على مدلول مادته, مع أنّا نلاحظ أنّ الفعل لا يمكن التعويض عنه في 
سياق الكلام بمجموع امين, وبذلك يثبت أنّ مدلول الهيئة مع نسىّ ربطي , وهذا 
استحال التعويض المذكور. وهذا الربط الذي تدلّ عليه هيئة الفعل ربط قام بين 
مدلل المادة ومدلولٍ آخر في الكلام, كالفاعل في قولنا : « تشتعل النار» فإنّ هيئة 
الفعل مفادها الربط بين الاشتعال والنار. 

والشخاص ين ذلك نَّ الفعل مركب من اسم وحرفي, فادته اسم , وهيثته 
حرفء. ومن هنا صم القول بِأنّ اللغة تنقسم إلى قسمين : الأسماء والحروف. 


هيئة الجملة : 


عر فنا أَنّ الفعل له هيئة تدلٌ على معىَ حرفي أي على الربط -وكذلك الحال 
في الجملة أيضاًء ونريد بالجملة :كلّ كلمتين أو أكثر بينهها ترابط . فنى قولنا : « علي 
إمام » نفهم من كلمة « على » معناها الاسمى . ومن كلمة «الإمام» معناها الاسعى , 


ونفهم إضافةً إلى ذلك ارتباطاً خاصّاً بين هذين المعنيين الاسميّين, وهذا الارتباط 
الخاصٌ لا تدلّ عليه كلمة «علىٌ» بمفردهاء ولا كلمة «إمام» بمفردهاء وإِعّا تدل 
علدا مله ازكييها حاط وعدا يرق أرامية لجيه مدل عل بوع مو الريك 
أي على معن حرفي . 1 
نستخلص تا تقدّم : أَنّ اللغة يمكن تصنيفها من وجهة نظر تحليلية إلى فثتين : 
إحداهما : فئة المعاني الاسمية, وتدخل في هذه الفئة الأسماء. وموادٌ الأفعال. 
والأخرئ : فئة المعاني الحرفية -أي الروابط ‏ وتدخل فيها الحروف. 
وفتات الأشال:وهيتات الحمل: 


الحملة التامُة والجملة الناقصة : 


وإذا لاحظنا الجمل وجدنا أن بعض الجمل تدلٌ على معنّ مكتمل يمكن 
لكك لديا دص ريك انام ديق ركد يه ويس الها انضا 
يتاق فيها ذلك. وكائها في قوّة الكلمة الواحدة, فحيما تقول : «المفيد العالم» نبق 
ننتظر كما لو قلت : «المفيد» وسكت على ذلك, بخلاف ما إذا قلت : «المفيد عالم» 
إن الجدلة سيل مكتملة وقاقة: 

ومردّ الفرق بين الجملة التامّة والجملة الناقصة إلى نوع الربط الذي تدلٌّ عليه 
هيئة الجملة وسنخ النسبة , فهيئة الجملة الناقصة تدلّ على نسبةٍ اندماجية, أي يندج 
فيها الوصف بالموصوف على نحو يصبح المجموع مفهوماً واحداً خاصّاً وحصّةً 
خاصّة. ومن أجل ذلك تكون الجملة الناقصة في قوّة الكلمة المفردة. 

وأما الجملة التامّة فهى تدلٌ على نسبةٍ غير اندماجية يبق فيها الطرفان 
أ وا د ويكون أمام الهو فكات تيهنا ارسباط: #المبهدا 
والكتت 
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وقد تشتمل الجملة الواحدة على نسب اندماجيةٍ وغير اندماجية, كما في 
وهر لفيةالثاء دوقي هاة يديع لمحف ر ال صنوق امعد الدفا حند: 
والنسبة بين المبتدأ والخبر غير اندماجية, وتمامية الجملة نشأت من اشتاها على 

ونحن إذا دققنا في الجملة الناقصة وفي الحروف من قبيل «من» و «إلى» نجد 
ها جميعاً تدلٌ على نسب ناقصةٍ لا.يصمٌ السكوت عليهاء فكما لا يجوز أن تقول : 
«المفيد العالم» وتسكتء كذلك لا يجوز أن تقول : «السير من البصرة » وتسكت» 
وهذا يعنى أنّ مفردات الحروف وهيئات الجمل الناقصة كلها تدلٌ على نسب 
اندماجية, خلافاً هيئة الجملة التامّة فإنٌ مدلوها نسبة غير الشائهة بمواكاات 
جملةً فعليةً أو اسمية . 


المدلول اللغويّ والمدلول التصديقي : 


قلنا سابقاً!" : إن دلالة اللفظ على المعى هى أن يؤدّي تصوّر اللفظ إلى 
مونو المعو وق اللفظ :وال ولمع 3 نتصوّره عند سماع اللفظ 
«مدلولاً». 

وهذه الدلالة لغوية, ونقصد بذلك :أ مها تنشأ عن طريق وضع اللفظ للمعنى ؛ 
لأنّ الوضع يوجد علاقة السببية بين تصوّر اللفظ وتصوّر المعنى, وعلى أساس هذه 
العلاقة تنشأ تلك الدلالة اللغوية. ومدلوها هو المعنئ اللغويّ لِلّفظ . 

ولا تنفكٌ هذه الدلالة عن اللفظ مهما سمعناه ومن أي مصدر كان, فجملة 
«الحقّ منتصر» إذا معناها اتتقل ذهننا فوراًإلىئ مدلوها اللغوي , سواء سمعناها من 


)١(‏ في بحث الدلالة, تحت عنوان : ما هو الوضع والعلاقة اللغويّة؟ 


متحدّّث واع أو من نائم في حالة عدم وعيه, وحيٌّ لو سمعناها نتيجةً لاحتكاك 
حجرين» فنتصوّر معن كلمة «الحقّ» ونتصور معنى كلمة «منتصر ». ونتصوّر 
النسبة النامة الى وشت هيقة الحدلة لوست :هذه الدلالة أجل ذلك ززدلكلة 
تصورية». ' 

ولكا إذا قارنًا بين تلك الحالات وجدنا أنّ الجملة حين تصدر من النائم» أو 
تود نتيجةً لاحتكاكِ بين حجرين لا يوجد ها إلا مدلوها اللغويّ ذاك, ويقتصر 
مفعوها على إيجاد تصوراتٍ للحقٌّ والانتصار والنسبة التامة في ذهنناء وأمًا حين 
نسمع الجملة من متحدّثُ واع فلا تقف الدلالة عند مستوئ التصوّرء بل تنعدّاه إلى 
مستوئ التصديق .إذ تكشف الجملة عندئذٍ عن اشياء نفسيةٍ في نفس المتكلم , فنحن 
نستدلٌ عن طريق صدور الجملة منه على وجود إرادةٍ استعاليّة في نفسه, أي أَنّه 
د 5 يخطر المعنئ اللغويّ لكلمة «الحقٌّ» وكلمة «المنتصر» وهيئة الجملة في 
أذهانناء وأن نتصوّر هذه المعاني. 

كما نعرف أيضاًأنّ المتكلّم إِمّا يريد مِنّا أن نتصوّر تلك المعاني لا لكي يخلق 
تصوراتٍ محرّدةً في ذهننا فحسب. بل لغرض في نفسه , وهذا الغرض الأساسيّ هو 
في المثال المتقدم أي في جملة «الحقّ 5 والاعارعو توت لير ل 
فإنُ المتكلم إِمّا يريد ما أن نتصوّر معانى الجملة لأجل أن يُخيرنا عن ثبوتها في 
الواقع . ويطلق على الغرض الأساميّ في نفس المتكلّم اسم «الإرادة الجدّية», 
واتسف الل الت عر حدين الأمر يوت الؤرادة الكنتهمالته والارادة المجتاية د ولالة 
تصديقيّة »؛ لأ ثها دلالة تكشف عن إرادة المتكلّم وتدعو إلى تصديقنا بهاء لا إلى 
يحرد التصوّر الساذج. 

وهكذا نعرف أنّ الجملة التامّة لها -إضافةً إلى مدلوها التصوّريّ اللغويئّ - 
مدلولان تصديقيّان : 


44 م ا 8 0-3-0 داوس في عَلمَ الأول /الخلقة الاولى 


أحدهها : الازادة الامتتعالئة: إذ تعرف عن طريق دور الجملة من المتكلم 
والآخر : الإرادة الجدّية » وهى الغرض الأساسوٌ الذي من أجله أراد المتكلم 
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أن نتصوّر تلك المعاني. 

وأحياناً تجّرد الجملة عن المدلول التصديق الثاني وذلك إذا صدرت من 
المتكلّم في حالة الحزل. لا في حالة الجدٌ . وإذالم يكن يستهدف منها إلا يحرّد إيجاد 
تصوّراتٍ في ذهن السامع لمعاني كلماتهاء فلا توجد في هذه الحالة إرادة جدّية» بل 
إرادة استعماليّة فقط . 

والدلالة التصديقية ليست لغوية, أي أ ئها لا تعبّر عن علاقةٍ ناشئةٍ عن 
الوضع بين اللفظ والمدلول التصديق ؛ لأنّ الوضع نا يوجد علاقةَ بين تصوّر اللفظ 
وتصوّر المعئ, لا بين اللفظ والمدلول التصديق. وإمّا تنشأ الدلالة التصديقية من 
حال المتكلّم. فإنّ الانسان إذا كان في حالة وعي وانتباءٍ وجدّيةٍ وقال: «الحق 
منتصر» يدل حاله على أنّه م يقل هذه الجملة سأهياً ولا هازلةً, وإِمّا قاها بإرادة 
معيّنة واعية. 

وهكذا نعرف أنّا حين نسمع جملةً كجملة «الحقّ منتصر» نتصوّر المعاني 
اللغوية للمبتدا والخبر بسبب الوضع الذي اوجد علاقة السببية بين تصوّر اللفظ 
وصور المعو, ونكشف الأرادة الواعية للمتكلم .يسبب حال المتكلم» وتصورنا 
ذلك مِثّل الدلالة التصوّرية واكتشافنا هذا مِثّل الدلالة التصديقية, والمعنى الذي 
نتصوّره هو المدلول التصوّريّ واللغويّ لِلّفظ, والإرادة التى نكتشفها في نفس 
المتكلم هى المدلول التضديوت والنقية الذي يِدَلٌ عليه حال المشكلم: 

رفن اجر وان ليلدل 

أحدهما : اللغة بما تشتمل عليها من أوضاع وهي مصدر الدلالة التصوّرية. 


ولاخ فعال المتكله وهو مصدر الدلالة التصديقية أي دلالة اللفظ على 
مدلوله النفسيٌ التصديقء فإنّ اللفظ ما يكشف عن إرادة المتكلّم إذا صدر فى حال 
يقظة وانتباه وجَدّيّة: فهزه الحالة هى مضدر الدلالة التصديقية, ولهذا نجد أن اللفظ 


إذا صدر من المتكلّم في حالة نوم أو ذهولٍ لا توجد له دلالة 111000000 


الحملة الخيرية والجملة الإنشائية : 


تفسّم الجملة عادةً إلى خبريةٍ وإنشائية؛ ونحن في حياتنا الاعتيادية نحشٌ 
بالفرق بينهماء فأنت حين تتحدّث عن بيعك للكتاب بالأمس وتقول : « بعت 
الكتاب بدينار» ترئ أن الجملة تختلف بصورة أساسية عنها حين تريد أن تعقد 
الصفقة مع المستري فعلاً, فتقول له : «بعمّكَ الكنات بدينار». 

وبالرغم من أن الجملة في كلتا الحالتين تدلّ على نسب تامةٍ بين البيع والبائع 
- أي بينك وبين البيع ‏ يختلف فهمنا للجملة وتصوّرنا للنسبة في الحالة الأولى عن 
فهمنا للجملة وتصوّرنا للنسبة في الحالة الثانية؛ فالمتكلّم حين يقول في الحالة 
الأولى : ««بعثُ الكتاب بدينار» يتصوّر النسبة بما هى حقيقة واقعة لا يملك من 
أمرها فعلاً شيئاً, إلا أن يخبر عتها إذا أراد» وأمّا حين يقول في الحالة الثانية : «بعمكَ 
الكتاب بدينار» فهو يتصوّر النسبة لا بما هي حقيقة واقعة مفروغ عنهاء بل 
يتصوّرها بوصفها نسبة يراد تحقيقها. 

ونستخلص من ذلك : أن الجملة الخبرية موضوعة للنسبة التامة منظوراًإليها 
بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه. والجملة الإنشائية موضوعة للنسبة التامة 
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وهناك من يذهب من العلماء -كصاحب الكفاية يإ(" إلى أن النسبة التي 
تل علبها «بعتٌ» في حال الإخبار و«يعثٌ» في حال الإنشاء واحدة:.ولا يوجد 
أيّ فرق في مرحلة المدلول التصوّري بين الجملتين, وإِمّا الفرق في مرحلة المدلول 
انعد لان الا تمه العمله ]رار اسان الليادييها زبماةلغارمد عن 
هذا الطريق, وغير البائع يقصد بالجملة الحكاية عن مضموهما. فالمدلول التصديقٌ 
مختلف دون المدلول التصوّري. ْ 

ومن الواضح أ هذا الكلام إذا تعقّلناه فإمًا يتم" في الجملة المشتركة بلفظ 
واحدٍ بين الإنشاء والإخبارءكما في « بعثُ»» ولا يمكن أن ينطبق على ما يختصٌ به 
الأنقياءر أو التهباو ا مك الأمز دملا مله إنسائية ولا تستكمل 
للحكاية عن وقوع الحدث. وإمًا تدلٌ على طلب وقوعه, ولا يكن القول هنا بأنّ 
المدلول التصوريّ ل«افعل» نفس المدلول التصوّري للجملة الخبرية, وأنْ الفرق 
بينهما في المدلول التصديق فقط . والدليل على عدم إمكان هذا القول : أنّا نحش 
بالفرق بين الجملتين حقّ في حالة تجرّدهما عن المدلول التصديق وسماعهم| من لافظ 


لا شعور له. 


الدلالات التى يبحث عنها علم الأصول : 

نستطيع أن نقتم العناصدر اللغوية من وجهة نظر أصوليةٍ إلى عناصر مشتركةٍ 
فى عملية الاستنباط. وعناصر خاصّة فى تلك العملية. 

فالعناصر المشتركة هي :كل أداةٍ لغوية تصلح للدخول في ايّ دليل مهما كان 
نوع الموضوع الذي يعالجه ذلك الدليل, ومثاله : صيغة فعل الأمرء فإِنٌّ بالإمكان 


.717 : كفاية الأصول‎ )١( 


استخدامها بالنسبة إلى أي موضوع. 

والعناصر الخاصّة في عملية الاستنباط هي :كل أداة لغوية لا تصلح للدخول 
إلا في الدليل الذي يعالم موضوعاً معيّناً. ولا أثر ها في استنباط حكم موضوع 
آخرء ككلمة «الإحسان» فإئها لا يومكن أن تدخل في دليل سوئ الدليل الذي 
يشتمل على حكم مرتبطٍ بالإحسان, ولا علاقة للأدلّ التي تشتمل على حكم 
الصلاة _مثلاً ‏ بكلمة «الاحسان». فلهذا كانت كلمة والعساة لع ا 
في غملية الاشتتباط: 

وال هذا الأساتن ثلارين عله الأحتز ل من اللغة القسم الأُوّل من الأدوات 
اللغوية التي تعتبر عناصر مشتركة في عملية الاستنباط . فيبحث عن مدلول صيغة 
فعل الأمرء وأ ئها هل تدلّ على الوجوب, أو الاستحباب؟ ولا يبحث عن مدلول 
كلمة ر(الاحيان): 

ويدخل في القسم الأول من الأدوات اللغوية أداة الشرط أيضاً؛ لأثها تصلح 
للدخول في استنباط الحكم من أيٍّ دليلٍ لفظييٌ مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلّق 
نه فهو ضوع م التي القات ةر اذا ارالك الى وحيث الضادة) إن وجوت 
الغلاه موقط بالووالدليل آداة العرظء ومتيظ يتن النطق القائل: اذا هل 
هلال شهر رمضان وجب الصوم» أنّ وجوب الصوم مرتبط بالهلال؛ ولأجل هذا 
يدرس علم الأصول أداة الشرط بوصفها عنصراً مشتركاً. ويبحث عن نوع الربط 
الذي تدلّ عليه ونتائجه في استنباط الحكم الشرعي. 

وكذلك ال حال ف صيغة الججمع المعدف باللام ؛ لأ ها أداة لغوية صالحة للذخول 
في الدليل اللفظيّ مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلق به. 

وفي ما يلي نذكر بعض الفاذج من هذه الأدوات المشتركة التي يدرسها 
الصو 
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١‏ صيغة الأمر: 


صيغة فعل الأمر نحو «إذهب» و« صل » و«نحء » و« جاهِذ» إلى غير ذلك 
ل وموم 

والمقكز يق الأضولتين: عادة هو القول. بأ هذه الصيقة غدل لقة ها 
الوجوب. 

وهذا القول يدعونا أن نتساءل : هل يريد هؤلاء الأعلام من القول بأنّ 
صيغة فعل الأمر تدلٌ على الوجوب أن صيغة فعل الأمر تدلٌ على نفس ما تدلٌ عليه 
كلمة الوجوب فتكونان مترادقتين؟ وكيف يكن افتراض ذلك؟ مع أَنّنا نحش 
بالوجدان. أن كلمة الوتعوة وضيفة 'فقل الآمن يسنا متراد سيو إلة لجار أن 
نستبدل إحداهما بالأخرى, وما دام هذا الاستبدال غير جائزٍ فنعرف أن صيغة فعل 
الأمر تدلٌ على معن يختلف عن المعنى الذي تدل عليه كلمة الوجوب, ويصبح من 
الصعب عندئذٍ فهم القول السائد بين الأصوليين بأنّ «صيغة فعل الأمر تدلٌ على 
الوجوب». 

والحقيقة أن هذا القول يحتاج إلى تحليل مدلول صيغة فعل الأمر لكي نعرف 
كيف تدلّ على الوجوب, فنحن حين ندقق في فعل الأمر نجد أنه يدل على نسبةٍ بين 
مادة الفعل والفاعل منظوراً إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها وإرسال المكلف نحو 
إيجادها. 1 

أرأيت الصيّاد حين يُرسِل كلب الصيد إلى فريسته؟ إِنّ تلك الصورة التى 
نفنوها ميان عق ذهات الكلي إل[ التريية وهوميريلة اليا هى بين الور: 
التي يدل عليها فعل الأمرء وهذا يقال في علم الأصول : إِنّ مدلول صيغة الأمر هو 
النسية الارشالية: 


وكا أنّالصياد حين يرسل الكلب إلى فريسته قد يكون إرساله هذا ناتجاًعن 
شوق شديد إلى الحصول على تلك الفريسة ورغبةٍ أكيدةٍ في ذلك , وقد يكون ناتحاً 
عن رغبةٍ غير أكيدةٍ وشوتي غير شديدٍ, كذلك النسبة الإرسالية التي تدلّ عليها 
الصيغة في فعل الأمر قد نتصوّرها ناتجةَ عن شوق شديدٍ وإلزام أكيد, وقد نتصوّرها 
ناتجةَ عن شوق أضعف ورغبة أقلّ درجة. 

وعلى هذا الضوء نستطيع الآن أن نفهم معنى ذلك القول الأصول القائل : إِنّ 
ضيقة فل الآمرتعدل عل الوجحوف: :فا معتاء: |4 الضيعة قدو فطع للسية 
الإرسالية بوصفها ناتجةٌ عن شوق شديدٍ وإلزام أكيق هذا دك معنئ الإلزام 
لسوت فين الميزر إلى فطدؤييا الى اللعوك للطيلة عد ينها دون | د 
يصبح فعل الأمر مرادفاً لكلمة الوجوب. 

وليس معن دخول الإلزام والوجوب في معنى الصيغة أن صيغة الأمر لايجوز 
امشيالها ق مال المتشعكات ويل قن اسعملك كشيرا فق مواود الاسحيات: 
كما استعملت في موارد الوجوب . و لكنّ استعالها في موارد الوجوب 
استعمال حقيق ؛ لأنْه استعمال للصيغة في المعنئ الذي وضعت له. واستعماها 
ف توارد الأمتحباب اسعوال حارف رت الشجة القاض بين الاتصفياتب 
والوجوب. 

والدليل على أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب بالمعنى الذي قلنا : 
هو الشياذره فإنٌ النسى إلى ذفن العرف ذلك« يشهادة أن الآمر العرى إذا 
أمر المكلّف بصيغة الأمر ول يأتِ المكلّف بالمأمور به معتذراً أي لم أكن أعرف 
أنّ هذا واجب أو مستحبء لا يقبل منه العذرء وملام على تخلفه عن الامتثال: 
وليتن ذلك الأالانتشياق الوجوث عرفا مق اللفظ وتاذره :و النبادز غلانة 
الحقيقة. 
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: -صيغة النهي‎ ١ 

صيغة النبي نحو «لا تذهث». والمقدّر بين الأصوليّين هو القول بأنّ صيغة 
الغبي تدلٌ على الحرمة, ويجب أن نفهم هذا القول بصورة تمائلةٍ لفهمنا القول بأنّ 
صيغة الأمر تدلّ على الوجوب مع فارق, وهو: أنّ النبي إمساك ومنع, والأمر 
إرسال وطلبء فصيغة النهي إذن تدلّ على نسبةٍ إمساكية. 

أي أَنّا حين نسمع جملة «إذهث» نتصوّر نسبةً بين الذهاب والمخاطب, 
ونتصوّر أن المتكلّم يُرسِل الخاطب نحوها ويبعثه إلى تحقيقهاء كا يرسل الصيّاد كلبه 
نحو الفريسة. وأمّا حين نسمع جملة «لا تذهث» فنتصوّر نسبة بين الذهاب 
والمخاطب, ونتصوّر أنّ المتكلّم مُسِك مخاطبه عن تلك النسبة ويزجره عنهاءكما لو 
حاول كلب الصيد ان يطارد الفريسة فامسك به الصيّاد. ولهذا نطلق علبها أسم 
[االنسية الأمساكية): 

وتدخل الحرمة في مدلول النهي بالطريقة التي دخل بها الوجوب إلى مدلول 
الأ ولترجد يها الضده إن بعال المجااة فا دان الميا دمي فيك ليد عن 
تتبّع الفريسة قد يكون إمساكه هذا ناتجا عن كراهة تتبّع الكلب للفريسة بدرجة 
شديدة, وقد ينتج عن كراهة ذلك بدرجةٍ ضعيفة , ونظير هذا هامأ نتصوّره في النسبة 
الإمساكية التى نتحدّث عنهاء فإنا قد نتصورها ناتجة عن كراهة شديدة للمنئٌ عنه, 
وقد رد ناتجة عن كراهة ضعيفة . 1 

ومع القول بِأنّ «صيغة النهبي تدلّ على ا حرمة» في هذا الضوء : أن الصيغة 
بقوع انب لاساكية بوصنها ناد عن كزادة سيد رخى رمه فدهل 
الحرمة ضمن الصورة التي نتصوّر بها المعنى اللغويّ لصيغة النبي عند سماعها. 
والنلرق ل انا موضوعه كلا م البادو كز نيو ينه الل 


وفي نفس الوقت قد تستعمل صيغة النهي في موارد الكراهة, فيّنهئ عن 
المكروه أيضاً بسبب الشبه القائم بين الكراهة والحرمة ويعتير استعمالها في موارد 
المكروهات استعالاً يحازياً. 


“-الإطلاق : 


وتوضيحه : أَنّ الشخص إذا أراد أن يأمر ولده بإكرام جاره المسلم فلا يكتفي 
عادة بقوله : «أكرم الجار» بل يقول :«أكرم الجارَ المسلم». وأماإذاكان يريد من 
ولده أن يُكرم جاره مهما كان دينه فيقول : «أكرم الجار». ويطلق كلمة «الجار» 
- أي لا يقيّدها بوص خاصٌ - ويفهم من قوله عندئذٍ أن الأمر لا يختصٌّ بالجار 
المسلم , بل يشمل الجار الكافر أيضاً. وهذا الشمول نفهمه نتيجة لذكر كلمة «الجار» 
يحرّدةً عن القيد, ويسمّئ هذا ب«الإطلاق» ويسمّئ اللفظ في هذه الحالة « مطلقاً» . 

وعلى هذا الأساس يعتبر ترد الكلمة من القيد اللفظيّ في الكلام دليلاً على 
مول الحكم . ومثال ذلك من النصّ الشرعيّ قوله تعالى :< أَحَلَّ امه التئمه!", 
فقدجاءت كلمة «البيع» هنا جد عن أ قد فى الكلام :فيد هذا الإطلاق على 
ثمول الحكم بالحليّة جميع أنواع البيع . 

وأمّاكيف أصبح ذكر الكلمة بدون قيدٍ في الكلام دليلاً على الشمول؟ وما هو 
مصدر هذه الدلالة ؟ فهذا ما لا يمكن تفصيل الكلام فيه على مستوئ هذه الحلقة . 

ولكن نقول على نحو الإيجاز : إنّ ظاهر حال المتكلّم حينا يكون له مرامٌ في 
نفسه يدفعه إلى الكلام أن يكون في مقام بيان تام ذلك المرام» فإذا قال : «أكرم 
الجار» وكان مرامه الجار المسلم خاصّةً لم يكتفب بما قال. بل يردفه عادةً بما يدل 


)0( البقرة : ه/ا؟. 
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على قيد الإسلام, وفي كلّ حالةٍ لا يأتي بما يدل على القيد نعرف أنّ هذا القيد غير 
داخل في مرامه. إذ لو كان داخلاً في مرامه ومع هذا سكت عنه لكان 
ذلك علئ خلاف ظاهر حاله القاضي بِأنّه فى مقام بيان تام المراد بالكلام, 
بدا الاسعدلال تستكتق الأاطلؤق من السكو فوعت ذكر انين ويعكن 
عن ذلك بقرينة الحكمة. 


-أدوات العموم : 


أدوات العموم مثالها «كلٌ» في قولنا : «احترِخ كلَّ عادل»؛ و ذلك 
ا والآمرحين يريد أن يدلل علئ ثعول حكنه وعمومه قد يكتفي بالإطلاق 
وذكرالكلمة بدون قيدٍ_كم|ا شر ناه آنفاً -فيقول :«أكرء الجار», وقديريد 
مرييذ اسن النأكتد علي العموء ولول قياض بادا عضن لإدلالة عل 
ذلك: فيقول في المثال المتقدّم مثلاً : «أكرم كلّ جار». فيفهم السامع من 
ذلك مزيداً من التأكيد علئ العموم والشمولء وهذا تعتبر كلمة «كلٌ» من 
أدوات العموم؛ لأثها موضوعة ف اللغة لذلك, ويسمّئ اللفظ الذي دلّت الأداة 
لو عووهه دقان )ب يعتعضة ب« مدخو الأداة» ؛ لأنّأداة العموم دخلت 
عليه وعمّمته. 

ع 
و«كافة», وما إليها من ألفاظ . 

وقداختلف الأصوليّون في صيغة ال جمع المعرّف باللام, من قبيل 
«الفقهاء ». «العقود». 


فقال بعضهو”" : إن نّ هذه الصيغة نفسها من أدوات العموم أيضاً 
مئل كلمة «كلٌّ». فأيّ جمع من قبيل «فقهاء» إذا أراة لفكت إنيات 
الحكم لجميع أفراده و التدليل علئ عمومه بطريقة إِيجابتَةٍ أدخل عليه 
اللام. فيجعله جمعاً معدفاً باللام. و يقول : «احترم الفقهاء». أو «أوفوا 
بالعقود». 

وبعض الأصوليّين!'" يذهب إلى أَنّ صيغة الجمع المعرّف باللام ليست من 
أدوات العموم, ونحن إِمّا نفهم الشمول في ا حكم عيدما سمح التكلم ل 
«احترم الفقهاء » مفلا سيب الاطلزق وتحدد الكلمة عن القيود. لا بسبب 
دخول اللام على الجمع , أي بطريقةٍ سلبيةٍ لا إيجابية» فلا فرق بين أن يقال : « أكرم 
الفقهاء». أو : «اكرم الفقيه». فكما يستند فهمنا للشمول في الجملة الثانية إلى 
الإطلاق كذلك الحال في الجملة الأولى, فالمفرد والجمع المعوّفان لا يدلان على 
الشمول إلا بالطريقة السلبية. 


ه_أداة الشرط : 


أداة الشرط مثاها «إذا» فى قولنا : «إذا زالت الشمس فصلٌّ». و«إذا 
أحرمت للحجّ فلا تتطيّب»., وتسمّئ الجملة التى تدخل علبها أداة الشرط جملة 
شرطية, وهي تختلف في وظيفتها اللغوية عن غيرها من الجمل التي لا توجد فيها 
أداة شرط. فإنّ سائر الجمل تقوم بربط كلمةٍ بأخرئء نظير ربط الخبر بالمبتدأ في 


)00 كالمحقق النائيني ي! به في فوائد الأصول ؟ :15ه. 
(؟) منهم المحقّق العراقي في نهاية الأفكار ؟: 5٠١‏ و المحقّق الخراساني في كفاية 
الأصول : 00؟. 
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القضية ا لحمل 

وما الجملة الشرطية فهي تربط بين جملتين, وهما : جملة الشرط وجملة 
الجزاء. وكلّ من هاتين الجملتين تتحوّل بسبب هذا الربط الشرطيّ من جملةٍ تام 
إلا عله اليف ودكون اللسسلة العامة هئ الممطلة الع ر طلية كاماها: 

وإذا لاحظنا المثالين المتقدّمَين للجملة الشرطية وجدنا أنٌ الشرط في المثال 
الأول زوال الشمسء وني المثال الثاني هو الإحرام للحجٌ, وأمّا المشروط فهو 
مدلول جملة «صلٌ » و«لا تنطيّب ». وا كان مدلول « صل » بوصفه صيغة أمر هو 
الوجوب, ومدلول «لا تتطيّب» بوصفه صيغة نهي هو الحرمة -ك) تقدم رن 
أن العروظ هر اليسوف او اينداي الى لد فى روي أن لفك الشترمد 
مشروط بزوال الشمس أو بالإحرام للحجّ : أنه مرتبط بالزوال أو الإحرام ومقيّد 
بذلكء والمقيّد ينتنى إذا انتف قيده. 

وينتج عن ذلك : أنّ أداة الشرط تدلّ على انتفاء الحكم الشرعيّ في حالة 
اتتفاء الشرط ؛ لأنّ ذلك نتيجة لدلالتها على تقييد الحكم الشرعئّ وجعله مشر وطأء 
فيدلٌ قولنا : «إذا زالت الشمس فصلٌ» على عدم وجوب الصلاة قبل الزوال؛ 
ويدلٌ قولنا :«إذا أحرمت للحجٌ فلا تتطيّب» على عدم حرمة الطيب في حالة عدم 
الإحرام للحجّ. وبذلك تصبح الجملة الشرطية ذات مدلولين : أحدهما إيجابي. 
والآخر سللبى. 

فالايجابي” : هو نيوت الجزاء عند ثبوت الشرط : ومدلوهًا السليع هو انتفاء 
لا عر قاد شر لد ْ 

ويسمّئ المدلول الإيجابّ «منطوقاً» للجملة, والمدلول السلئ «مفهوماً». 

وكلّ جملةٍ لها مثل هذا المدلول السلبّ يقال في العرف الأعرل 1 هله 
الجملة أو القضية ذات مفهوم. 


وقد وضع بعض الأصوليّين١'"‏ قاعدةً عامّةَ لهذا المدلول السلبّ في اللغة, 
فقال : إِنّ كلّ أداةٍ لغوية تدلّ على تقيبد الحكم وتحديده ها مدلول سلبيء إذ تدلّ 
على انتفاء الحكم خارج نطاق الحدود التي تضعها للحكم. وأداة الشرط تعتبر 
مصداقاً هذه القاعدة العامة ؛ لأثها تدلٌ على تحديد الحكم بالشرط . 

ومن مصاديق القاعدة أيضاً : أداة الغاية, حين تقول مثلاً : « نحم حي تغيب 
الشمس». فإِنٌّ «نحئْ » هنا فعل أمرٍ يدل على الوجوب. وقد دلت «حقٌ» بوصفها 
أداة غاية على وضع حدٌّ وغاية لهذا الوجوب الذي تدلّ عليه صيغة الأمرء ومعنى 
كونه غايةً له : تقيبده, فيدلٌ على انتفاء وجوب الصوم بعد مغيب الشمس .ء وهذا هو 
المدلول السلىّ الذي نطلق عليه اسم المفهوم. ويسمّئ المدلول السلّ للجملة 
الشرطية ب«مفهوم الشرط ».كا يسمّئ المدلول السليٌ لآداة الغاية من قبيل حقٌ 
في المثال المتقدم ‏ ب«مفهوم الغاية». ْ 

وأمّا إذا قيل : «أكرم الفقير العادل» فلا يدلّ القيد هنا على أنّ غير العادل لا 
يجب إكرامه ؛ لأنّ هذا القيد ليس قيداً للحكم , بل هو وصف للفقير وقيد له والفقير 
هو موضوع الحكم لانفسه, وما دام التقيبد لا يعود إلى الحكم مباشرةً فلا دلالة له 
على المفهوم , ومن هنا يقال : إِنّه لا مفهوم للوصف, ويراد به ما كان من قبيل كلمة 
«العادل» في هذا المثال. 


)١1(‏ ذكر ذلك صاحب الكفاية فى بحث مفهوم الغاية. (كفاية الاصول : )١47‏ وكذا المحقق النائيني فى 


بحث مفهوم الوصف ١‏ أجود التقريرات :١‏ 178). 
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إذا واجهنا دليلاً شرعياً فليس المه أن نفشيره بالنسبة إلى مدلوله التصوّريئ 
اللقوق فصب يل أن نفسّره بالنسبة إلى مدلوله التصديق ؛ #العرف: عاذ أراك 
الشارع به وكثيراً ما نلاحظ أ نّاللفظ صال لدلالاتٍ لغوية وعرفية متعدّدة فكيف 
نستطيع أن نعيّن مراد المتكلّم منه؟ 

وهنا نستعين بظهورين : 

أحدهما : ظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية في معن معيّن. ومعنى 
الظهور في هذه المرحلة : أنّ هذا المع أسرع انسباقاً إلى تصوّر الإنسان عند سماع 
اللفظ من غيره من المعاني فهو أقرب المعاني إلى اللفظ لغة. 

والآخر : ظهور حال المتكلّم في أَنّ ما يريده مطابق لظهور اللفظ في مرحلة 
الدلالة التصورية, أي أنه يريد أقرب المعاني إلى اللفظ لغةً. وهذا ما يسمّئ بظهور 
التطابق بين مقام الإثبات ومقام التبوت, ومن المقرّر في علم الأصول أنّ ظهور 
حال المتكلّم في إرادة أقرب المعاني إلى اللفظ حجّة. 

و الظهور : : اتخاذه أساساً لتفسير الدليل اللفظيّ على ضوئه, 
فنفترض داكا أنّ المتكلّم قد أراد المعنى الأقرب إلى اللفظ في النظام اللغوييٌ العاد7"" 
أخذاً بظهور حاله. ولأجل ذلك يطلق على حجّية الظهور اسم «أصالة الظهور»؛ 
لامها تجعل الظهور هو الأصل لتفسير الدليل اللفظي . 

وفي ضوء هذا نستطيع أن نعرف لماذا كما نمت في البحث السابق بتحديد 


)١(‏ لا نريد باللغة والنظام اللغويّ العام هنا اللغة في مقابل العرفء بل النظام القائم بالفعل لدلالة 
الألفاظ . سواء كان لغويَّاً أَوَلياً أو ثانوياً. المؤلف ينك . 


المدلول اللغويّ الأقرب للكلمة والمعنئ الظاهر ا بموجب النظام اللغويّ العامٌ. مع 
أنّالمهمٌ عند تفسير الدليل اللفظئ هو اكتشاف ماذا أراد المتكلم باللفظ من معنى, لا 
ما هو المعنى الأقرب إليه في اللغة فنا ندرك في ضوء أصالة الظهور أَنّ الصلة وثيقة 
جدا بين اكتشاف مراد المتكلّم وتحديد المدلول اللغوي الأقرب للكلمة ؛ ؛ لأ أصالة 
الظهور تحكم بأنّ مراد المتكلّم من اللفظ هو نفس المدلول اللغويّ الأقرب, أي 
المعؤئ الظاهر من اللفظ لغ فلكي نعرف مراد المتكلّم يجب أن نعرف المعنى الأقرب 
إلى اللفظ لغدَ لنحكم بِأنّه هو المعنى المراد للمتكلم. 

والدليل على حجّية الظهور يتكوّن من مقدّمتين : 

الأولى : أنّ الصحابة وأصحاب الأمة !2 كانت سيرتهم قائُةَ على العمل 
بظواهر الكتاب والسنّة واتخاذ الظهور أساساً لفهمهما. ىا هو واضح تأريخيّاً من 
عملهم وديدنهم. 

الثانية : أنّ هذه السيرة على مرأىَ ومسمع من المعصومين +25 وم يعترضوا 
علبها بشيء, وهذا يدل على صحّتها شرعأ أ. ولا لردعوا عنها. وبذلك يثبت إمضاء 
الشارع للسيرة القائمة على العمل بالظهور. وهو معنى حجّية الظهور شرعاً 


تطبيقات حجّية الظهور على الأدلّة اللفظية : 


ونستعرض في ما يلى ثلاث حالاتٍ لتطبيق قاعدة حجّية الظهور : 

الأول أن يكو لظن اليل سوه وتعية و اللقة ولا بطل للد ةغل 
معن آخر في النظام اللغويّ والعرفّ العامٌ. 

والقاعدة العامّة تحثم في هذه الحالة أن يحم اللفظ على معناه الوحيد ويقال : 

إن المتكلّم أراد ذلك المعنى »؛ لأ نَ المتكلّم يريد باللفظ دائًاً المعنى المحدّد له في 
3 اللغويٌ العامٌ. ويعتبر الدليل في مثل هذه الحالة صدريحاً في معناه ونضّاً. 
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الثانية : أن يكون لِلّفْظ معانٍ متعدّدةٌ متكافئة في علاقتها باللفظ بموجب 
النظام اللقرى العام مق تقل امار لك وق هذه لاله له وك تفن اران 
اللفظ على أساس تلك القاعدة. إذ لا يوجد معنى أقرب إلى اللفظ من ناحية لغوية 
لتطبّق القاعدة عليه, ويكون الدليل في هذه الحالة يجملاً. 

الثالثة : أ: ن يكون للّفظ معان متعدّدة في اللغة وأحدها أقر ب إلى اللفظ لغوياً 
من سائر معانيه . ومثاله :كلمة «البحر» التي لها مع حقيق قريب وهو «البحر من 
الماء». ومعىٌ يحازيّ بعيد وهو «البحر من العلم»: فإذا قال الآمر : «إذهب إلى 
البحر في كلّ يوم» وأردنا أن نعرف ماذا أراد المتكلم بكلمة «البحر» من هذين 
انين قب علينا أن رين النهاق الذئ يعارت كيد كلمة «١‏ اشر وتريد 
ثوالسياق» كل ما يكتنف اللفظ" الذى تريد فهمه من دوال أخرئ «سواء كانت 
لفظية كالكلمات التي تشكل مع اللفظ الذي نريد فهمه كلاماً واحداً مترابطاً أو 
حالية كالظروف والملابسات التي تحيط بالكلام وتكون ذات دلالةٍ في الموضوع . 

فإن لم نجد في سائر الكلمات التي وردت في السياق ما يدلّ على خلاف المعنئ 
الفلا لفوتمن كلوة رو البخرة كان آزاناً عليها ا ن تمدن كلب المح هل اشاس المتد 
اللغوي الأقرب تطبيقاً للقاعدة العامة القائلة بحجّية الظهور. 

وقد نجد في سائر أجزاء الكلام ما لا يتّفق مع ظهوركلمة «البحر», ومثاله أن 
يقول الآمر : «إذهب إلى البحر في كلّ يوم واستمع إلى حديثه باهتام». فإِنّ الاستاع 
إلى حديث البحر لا يتّفق مع المعنئ اللغويّ الأقرب إلى كلمة «البحر». وإِمّا يناسب 
العالم الذي يشابه البحر لغزارة علمه, وفي هذه الحالة نجد أنفسنا تتساءل : ماذا أراد 
المتكلّم بكلمة «البحر»؟ هل أراد مها البحر من العلم بدليل أنه أمرنا بالاستاع إلى 
حديثه, أو أراد مها البحر من الماء ولم يقصد باحديث هنا المعنئ الحقيق”, بل أراد به 
الإصغاء إلى صوت أمواج البحر؟ وهكذا نظلٌ متردّدين بين كلمة «البحر» 


وظهورها اللغويّ من ناحية. وكلمة «الحديث» وظهورها اللغوي من ناحية 
أخرها ومعنى هذا أن نتردّد بين صورتين : 

إحداهما : صورة الذهاب إلى بحر من الماء المتموّج والاستاع إلى صوت 
موجه. وهذه الصورة هي اللي توحي بها كلمة «البحر». 

والأخرئ : صورة الذهاب إلى عالم غزير العلم والاستاع إلى كلامه. وهذه 
الصورة هي التي توحي بها كلمة «الحديث». 

وى هذا امال با أن تاقسظ الباق عييعا كك وار أت بهانين 
لون أقرب إليه في النظام اللغوي العام ؟ أي أَنّ هذا السياق إذا أل على ذهن 
شخص يعيش اللغة ونظامها بصورة صحيحةٍ هل سوف تسبق إلى ذهنه الصورة 
الأولى أو الصورة الثانية؟ فإن عرفنا أَنّ إحدئ الصورتين أقرب إلى السياق 
بموجب النظام اللغويّ العام - ولنفرضها الصورة الثانية ‏ تكوّن للسياق -ككلٌ - 
ظهور في الضورة الثانية» ووبصمت أن نفشر الكلام على ان تلك الصورة 
الظاهرة. 

ويطلق على كلمة «الحديث» في هذا المثال اسم «القرينة»؛ لأ ثها هي التي 
دلت على الصورة الكاملة للسياق وابطلت مفعول كلمة «البحر» وظهورها. 

وأمًا إذاكانت الصورتان متكافئتين في علاقته| بالسياق فهذا يعني أنّ الكلام 
أيه عملا ولا هوق له؛ فلا يو ال لطبين الفاعدة العاتدود 7" 


القرينة المتّصلة والمنفصلة : 

عرفنا أنّ كلمة «الحديث» في المثال السابق قد تكون قرينةٌ فى ذلك 
السياق, و3 تساك قر يله م مضل لأ كام متصلة , بكلمة «البحر» الت أبطلت مفعوها 
وداخلة معها في سياق واحد. والكلمة التى يبطل مفعوها بسبب القرينة تسمّى 
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ب«ذي القرينة». 

ومن أمثلة القرينة المتّصلة : الاستثناء من العامٌ.كما إذا قال الآمر : «أكرم كل 
فقي إلا الفْسَّاق». فإنٌّ كلمة «كلّ» ظاهرة في العموم لغة. وكلمة «القسّاق» تتناى 
مع العموم. وحين ندرس السياق ككل وق أن الصورة التي تقتضبها هذه الكلمة 
أقرب إليه من صورة العموم التي تقتضيها كلمة «كلّ». بل لا يحال للموازنة بينهماء 
ومهذا تعتبر أداة الاستثناء قر بن على المعنئ العامٌ للسياق. 

فالقرينة المتصلة هي : كل ما يتتصل بكلمةٍ أخرى, فيبطل ظهورها ويوجه 
المعن العام للسياق الوجهة التي تنسجم معه. 

وقد يتّفق أنّ القرينة بهذا المع لا تجىء متّصلةً بالكلام بل منفصلةَ عنه, 

ومثاله : أن يقول الآمر: «أكرم كلَّ فقير», ثم يقول في حديثٍ آخر بعد 
ساعة : «لا تكرم فسّاق الفقراء». فهذا النبى لو كان متّصلاً بالكلام الأوّل لاعثّبر 
ويك متسل ركتدا قعل مودو ددا اال 

وفي هذا الضوء نفهم معنى القاعدة الأصولية القائلة : «إنّ ظهور القرينة مقدَّم 
على ظهور ذي القرينة» سواء كانت القرينة متّصلة أو منفصلة». 


إثبات الصدور 


لكي نعمل بكلام بوصفه دليلاً شرعياً لابنٌ من إثيات صدوره من المعصوم ؛ 
وذلك 6 الطرق التالية : 

الأول : التواترء وذلك بأن ينقله عدد كبير من الرواة. وكل خبرٍ من هذا 
الغدة الكبير يشكل احبالا للفضية وقزينة لأتباتناء ويتزاكي الانعهالات والقرائن 
يحصل اليقين بصدور الكلام. وحجّية التواتر قائّة على أساس إفادته للعلم. ولا 
تحتاج حجّيته إلى جعلٍ وتعبّدٍ شرعي . 

الثاني : الإجماع والشهرة. وتوضيح ذلك : أنا إذا لاحظنا فتوئ الفقيه 
الواحد بوجوب النمس في المعادن مثلاً نهد أ ها تشكل قرينة إثبات ناقصة على 
وجود دليلٍ لفظييٌ مسبتي يدلّ على هذا الوجوب؛ لأنّ فتوئ الفقيه تجعلنا نحتمل 
تفسيرين ها : 

أحدهما : أن يكون قد استند في فتواه إلى دليل لفظيٌ -مثلاً ‏ بصورةٍ 

والآخر : أن يكون مخطئاً في فتواه. 

وما دمنا نتحتمل فيها هذين التفسيرين معا فهي قرينة إثباتٍ ناقص. فإذا 
أضفنا إليها فتوئ فقيهِ آخر بوجوب الخنمس في المعادن أيضاًكَبُر احتّال وجود دليلٍ 
لفظييٌ يدل على الحكم ؛ نتيجة لاجتاع قرينتين ناقصتين, وحين ينضمٌ إلى الفقيبين 
فقيه ثالث نزداد ميلا إلى الاعتقاد بوجود هذا الدليل اللفظى , وهكذا نزداد مَيلاً إلى 
الاعتقاد بذلك كلّما ازداد عدد الفقهاء [المفتين] بوجوب الف في المعادن, فإذا 
كان الفقهاء قد اتفقوا جميعاً على هذه الفتوئ سمي ذلك «إجماعاً». وإذا كانوا 
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يشكلون الأكثرية فقط سُمّى ذلك «شهرة». 

فالا جماع والشهرة يا لاكتشاف وجود الدليل اللفظيٌ في جملةٍ من 
الأسيانه 
وحكم الإجماع والشهرة من ناحيةٍ أصوليةٍ أنه مى حصل العلم بالدليل 
التوعية بسنب الإجاع أو الغمرة وجب الأخل يذلك 'ىغطلية الاستتباط: 
وأصبح الإجماع والشهرة حجّة وإذالم يحصل العلم بسبب الإجماع أو الشهرة فلا 
اعبار نينا إة لا يفيذان خيشل إلا اللخ وله دلبل عل حجية هذا الطن شرعاء 
فالأصل عدم حجّيته؛ لأنّ هذا هو الأصل في كلّ ظنّ, كا تقدم. 

الثالث : سيرة المتشرّعة, وهي السلوك العام للمتديّبين في عصر المعصومين, 
مق قزل قافن بعل إقامد هاف الطزربى يوك ممم بدلا ع عيذ لحمل ار 
على عدم دفع الخمس من الميراث. 

وهذا السلوك العام إذا حّلناه إلى مفرداته. ولاحظنا سلوك كلّ واحدٍ 
شور سمس نجد أن سلوك الفرد المتديّن الواحد في عصر التشريع يعتبر قرينة 
إثباتٍ ناقصة على صدور بيانٍ شرعييٌ يقرّر ذلك السلوك, ونحتمل في نفس الوقت 
أنضا الخظا والغفلة وحقٌّ التساح. 

فإذا عر فنا أن فردين في عصر التشريع كانا يسلكان نفس السلوك ويصليان 
الظهر ‏ مثلاً في يوم الجمعة ازدادت قوّة الإثبات, وهكذا تكبر قوّة الإثبات حتى 
تصل إلى درجة كبيرةٍ عندما نعرف أنّ ذلك السلوك كان سلوكاً عامّاً يتّبعه جمهرة 
المتذكين و عضر السرم اذ دوس الموكدسيكر أ 5 شلوك جولاء جميعا ليما 
عن خطأ أو غفلةٍ أو تسامح؛ لأنّ الخطأ والغفلة أو التساح قد يقع فيه هذا أو 
ذاك. وليس من الحتمل أن يقع فيه جمهرة المتديّين في عصير التشريع 
نع 


وهكذا نعرف أنّ السلوك العام مستند إلى بيانٍ شرعييٌ يدل على إمكان إقامة 
الظهر في يوم الجمعة, وعدم وجوب الخنمس في الميراث . وهي في الغالب تؤدّي إلى 
الجزم بالبيان الشرعئّ ضمن شروط لا حال لتفصيلها الآن. 

ود كارع كدراك قحف وأءا نال و يكن زع و اعواو يا 
لعدم الدليل على الحجّية حينئذ. 

واهتذه الظرق البلا كلها سه علي تراك الاععالاتو عق 
ارا ا 

الرابع : خبر الواحد الثقة. ونعبّر بخبر الواحد عن كلّ خبر لا يفيد العلم, 
وحكله : أنه إذا كا لخب جقة هد يدتوكان نحكة والافلا: وهده الحكية تابه 
شرعاً لا عقلاً؛ لأا لا تقوم على أساس حصول القطع , بل على أساس أمر الشارع 
باتّباع خبر الثقة. فقد دلت ادلة شرعية عديدة على ذلك, وياتي بيانها في حلقةٍ 
مقلة إن هاء الله قال 

ومن تلك الأدلّة : آية النبأ. و هي قوله تعالئ :« يا أيّها الذِينَ آمَنُوا 
إن جنادكة قاسو ركنا قث ]نيه ٠١‏ الجق فانند بمعمل كل سال 
شرطية, وهي تدل منطوقاً علئ إناطة وجوب التبيّن بمجيء الفاسق 
بالحبأءؤ ندل مفهوماً علئ نفي وجوت التي في حالة مجيء النباً من 
فريقو النابعع را ذلك ذا جيعد قافر الك لكر وك اير 
العادل الثقة. 

ويدل عل ححية خيره أيضاً: أن سيزة المتشترعة والعقلاء. عموماً غلا 
الأتكال عليه وتستكقف من اتعقاة سيره المنقةعة عل" ذلك والشهزان عمل 


.5: الحجرات‎ )١( 
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أصحاب الأَعة والرواة عليه أنّ حجّيته متلقّاة حم من قبل الشارع ؛ وفقاً لما تقدّم من 
حوييك 17 عن سيرة المتشرّعة وكيفية الاستدلال بها. 


ب -الدليل الشرعى غير اللفظى 


الدليل الشرعيّ غير اللفظيٌ : كلّ ما يصدر من المعصوم مما له دلالة على 
الحكم الشرعيء وليس من نوع الكلام. 

ويدخل ضمن ذلك فعل المعصوم, فإن أتى المعصوم بفعلٍ دل على جوازه, 
وإن تركه قل على عدم وجوبهء وإن أوقعه بعنوان كونه طاعة لله تعالى دل على 
المطلوبية . ويثبت لدينا صدور هذه الأنحاء من التصرّف عن المعصوم بنفس الطرق 
المتقدمة التي يثبت مها صدور الدليل الشرعييٌ اللفظي . 

ويدخل ضمن ذلك تقرير المعصوم وهو السكوت منه عن تصرّفٍ 
يواجهه ‏ فإِنّهِ يدل على الإمضاء. وإِلا لكان على المعصوم أن يردع عنه. 
فيستكشف من عدم الردع الإمضاء والارتضاء. 

والتصرّف : تارةً يكون شخصياً في واقعةٍ معيّنة. كا إذا توضّأ إنسان أمام 
الإمام فسح منكوساً وسكت الإمام عنه. وأخرئ يكون نوعياًكالسيرة العقلائية, 
وهي عبارة عن مَيلٍ عام عند العقلاء نحو سلوك معيّنٍ دون أن يكون للشرع دور 
إيجابيّ في تكوين هذا الميل. 

ومثال ذلك : الميل العام لدئ العقلاء نحو الأخذ بظهور كلام المتكلّم , أو خبر 
لتقلا أواباعها ز اميا ز يميا لعلك المباتضات الأوليةه والعينة الفا يذ لسن 
تختلف عن سيرة المتشرّعة التى تقدّم أبها إحدئ الطرق لكشف صدور الدليل 
الشرعي. فإِنّ سيرة المتشرّعة بم هم كذلك ‏ تكون عادةٌ وليدة البيان الشرعي» 
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هذ كيز كافقة نه كفن المعلول عن العلة: 

وأمًا السيرة العقلائية فُردّها كما عرفنا -إلى ميل عامٌ يوجد عند العقلاء نحو 
سلوكِ معيّن, لا كنتيجةٍ لبيانٍ شرعي » بن تفية رامل والمؤثّرات الأخرى التي 
كت وفنا طا ميو ل العقالا وتصاد فاتهم, ولأجل هذا لا يقتصر الميل العامٌ الذي 
تعبّر عنه السيرة العقلائية على نطاق المتديّنين خاصّة ؛ لأنٌ الدّين لم يكن من عوامل 
تكوين هذا 0 

وبهذا يتّضح أن السيرة العقلائية لا تكشف عن البيان الشرعيّ كشف المعلول 
عن العلّة 'وإمًا تدل على الحكم الشرعيّ عن طريق دلالة التقرير بالتقريب التالي؛ 
وهو : أنّالميل الموجود عند العقلاء نحو سلوك معيّنٍ يعتبر قّةٌ دافعة لحم نحو ممارسة 
ذلك السلوك , فإذا سكتت الشريعة عن ذلك الميل ولم يردع المعصوم عن السيرة مع 
كافرته ذا كقف :لفتحن الرضا يذلك الشلوك وافضائة شبرعاً. 

ومثال ذلك ب دعس لذ رح سر ف قر رود 
كلام المتكلّم, وعدم ردع المعصومين عن ذلك فإِنّه يدل على أَنّ الشريعة تقر هذه 
الطريقة في فهم الكلام, وتوافق على اعتبار الظهور حجّة, وإلا لمنعت الشريعة عن 
الانسياق مع ذلك الميل العام وردعت عنه فينطاقها الشرعي. 

وبهذا يمكن أن نستدلٌ على حجّية الظهور بالسيرة العقلائية, إضافة إلى 
استدلالنا سابقاً؟'" عليها بسيرة المتشرّعة المعاصرين للرسول والأمّه 2 . 


)00 في بحث الدليل الشرعي اللفظي تحت عنوان حجيّة الظهور. 


جز 
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ع2 
الدئيل العقلى 


العلاقات القائمة بين نفس الأحكام. 


العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه. 
العلاقات القائمة بين الحكم ومتعلقه. 
العلاقات القائمة بين الحكم والمقدمات. 
العلاقات القائمة فى داخل الحكم الواحد. 








دراسة العلاقات العقلية : 


حيغا يدرس العقل العلاقات بين الأشياء يتوصّل إلى معرفة أنواع عديدةٍ من 
العلاقة. فهو يدرك _مثلاً -علاقة التضادٌ بين السواد والبياض . وهي تعني استحالة 
اجداعها ف دي واتعد :ويد رك غلاقة الفلاوة يون السب :و لسكب إن كل 
مسبّبٍ في نظر العقل ملازم لسببه ويستحيل انفكاكه عنه, نظير الحرارة بالنسبة إلى 
النارء ويدرك علاقة التقدم والتأخر في الدرجة بين السبب والمسبّب. 

ومثاله : إذا أمسكت مفتاحاً بيدك وحدكت يدك فيتحرّك المفتاح بسبب 
ذلك. وبالرغم من أنّ المفتاح في هذا المثال يتحرّك في نفس اللحظة التي تتحرّك فيها 
يدكء فإنّ العقل يدرك أنّ حركة اليد متقدمة على حركة المفتاح, وحركة المفتاح 
مدا حر اقرب عدر 5 البرك موي تاج وجيف لواحن مناه لفون وفنا 
تقول حين نريد أن نتحدّث عن ذلك : « حر كت يدي فتحرّك المفتاح». فالفاءًٌ هنا 
تدلّ على تأخّر حركة المفتاح عن حركة اليد. مع أمْهها وقعتا في زمانٍ واحد. فهناك 
إذن تأخَّر لا يت إلى الزمان بصلة. وإِّا ينا عن تسلسل الوجود في نظر العقل, 
معن أن العقل حين يلحظ حركة اليد وحركة المفتاح ويدرك أَنّ هذه نابعة من تلك 
وان حركة المفتاح متأخّرة عن حركة اليد بوصفها نابعةَ منهاء ويرمز إلى هذا 
التأَخَّر بالفاء فيقول : « تح كت يدي فتحرّك المفتاح », ويطلق على هذا التأَخّر اسم 
«التأخّر الرتى». 

وبعد أن يدرك العقل تلك العلاقات يستطيع أن يستفيد منها في اكتشاف 
وجود الشيء او عدمه؛ فهو عن طريق علاقة التضادٌ بين السواد والبياض يستطيع 
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أن يثبت عدم السواد في جسم إذا عرف أنّه أبيض ؛ نظراً إلى استحالة اجتاع البياض 
والسواد في م واحد. وعن طريق علاقة التلازم بين المسّب وسببه يستطيع 
الفقل أن يكيس دودو المنكي اذا فرق وحوة الست قرا ال ادال الافكاك 
بينههما. وعن طريق علاقة التقدّم والتأخّر يستطيع العقل أن يكتشف عدم وجود 
المتأخّر قبل الشي ء المتقدم ؛ لأنّ ذلك يناقض كونه متأخّراً فإذ كانت حركة المفتاح 
متأخْرةٌ عن حركة اليد في تسلسل الوجود فن المستحيل أن تكون حركة المفتاح 
والحالة هذه موجودة بصورة متقدّمةٍ على حركة اليد في تسلسل الوجود. 

وكا يدرك العقل هذه العلاقات بين الأشياء ويستفيد منها في الكشف عن 
وجود شيءٍ أو عدمه كذلك يدرك العلاقات القائمة بين الأحكام. ويستفيد من تلك 
العلاقات في الكشف عن وجود حكم أو عذمهء فهو يدركلا التضاد بين 
الوجوب والحرمة ىا كان يدرك التضادٌ بين السواد والبياض, وكا كان يستخدم 
هذه العلاقة في ننى السواد إذا عرف وجود البياض كذلك يستخدم علاقة التضادٌ بين 
الوجوب والمردة لنفي الوجوب عن الفعل إذا عرف أَنّهِ حرام. 

فهناك إذن أشياء تقوم بينها علاقات في نظر العقل , وهناك أحكام تقوم بينها 
علاقات في نظر العقل أيضاً. 

وتطلق عل * العا اسم «العالم التكويني » وعلى الأحكام اسم «العالم 
اروس 

وكما يمكن للعقل أن يكشف وجود الشيء أو عدمه في العالم التكوييّ عن 
طريق تلك العلاقات كذلك يمكن للعقل أن يكشف وجود الحكم أو عدمه في العالم 
التشريعيّ عن طريق تلك العلاقات. 

ومن أجل ذلك كان من وظيفة علم الأصول أن يدرس تلك العلاقات في 
عالم الأحكام بوصفها قضايا عقلية صالحة لأنْ تكون عناصر مشتركة في عملية 


الاستنباط ‏ وفي ما يلى نماذج من هذه العلاقات : 


تقسيم البحث : 

توجد في العالم التشريعيّ أقسام من العلاقات : فهناك قسم من العلاقات 
قائم بين نفس الأحكام -أي بين حكم شرعيٌ وحكم شرعييٌ آخر -وقسم ثانٍ 
من الغلاقات قاعرين المدكيروموضوعة, وشيم #الشريق الكو اانه ريم 
رابع بين الحكم ومقدماته. وقسم خامس وهو العلاقات القائة في داخل الحكم 
الواحد, وقسم سادس وهو العلاقات القائمة بين الحكم وأشياء أخرئ خارجةٍ عن 
نطاق العالم التشريعي. 

وسوف نتحدّث عن ماذج لأكثر هذه الأقسام (") في ما يلى : 


)١(‏ أي لغير القسم السادسء وأمًا القسم السادس فنريد به ما كان من قبيل علاقة التلازم بين الحكم 
العقلي والحكم الشرعي المقرّر في المبدا القائل : «كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع» فانٌ هذه 
العلاقة تقوم بين الحكم الشرعي وشيء خارج عن نطاق العالم التشريعي, وهو حكم العقل. وقد 
أجّلنا دراسة ذلك إلى الحلقات المقبلة . المؤلف ينك . 
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العلاقات القائمة بين نفس الأحكام 


علاقة التضادّ بين الوجوب والحرمة : 

من المعترف به في علم الأصول أنه ليس من المستحيل أن يأت المكلّف 
بفعلين في وقتٍ واحدٍ أحدهما واجب والآخر حرام, فيعتبر مطيعاً من ناحية إتيانه 
بالؤايطي وعدي والتؤايهة روصي فاهلا ين لانسة داله للعراة :وسعنا 
لقا 

ومثاله : أن يشرب الماءَ النجس ويدفع الزكاة إلى الفقير في وقتٍ واحد. 

وأمّا الفعل الواحد فلا يمكن أن يتّصف بالوجوب والحرمة معاً؛ لأنّ العلاقة 
بين الوجوب والحرمة هي علاقة تضادٌ ولا يمكن اجتاعهما في فعلٍ واحد .كما لا يمكن 
أن يجتمع السواد والبياض في جسم واحد , فدفع الزكاة إلى الفقير لا يكن أن ن يكون 
وهو واجب - حراماً في نفس الوقت, وشرب النجس لامك أن ن يككون - وهو 
حرام عواعياً ف نفس الوقت. 

وهكذا ينضح : 

أولاً : أنّ الفعلين المتعدّدين _كدفع الزكاة وشرب النجس -يكن أن يتٌّصف 
أحدهما بالوجوب والآخر بالحرمة, ولو أوجدهما المكلّف في زمان واحد. 

وقامتو ان القن الرائحك لذفكن أن فيك والرسوت والر لين 

والنقطة الرئيسية في هذا البحث عند الأصوليين هي : أَنّ الفعل قد يكون 
راكد اكرول جود رعشم دا لوقه والكران برقو فول بلق بالفال 
الواحد أنه واحد وجود ا وذاتاً يلضف العليى 4ل دسي 5 بالووضت و اشوا ؟ 

ومثاله : أن يتوضاً المكلّف ماءٍ مغصوب. فإنّ هذه العملية التي يؤدّيها إذا 


لوحظت من ناحية وجودها فهي شيء واحدووإذا اوسظلع من تانمية |وصافينا 
فهي توصف بوصفين, إذ يقال عن العملية : إثها وضوءء ويقال عنها في نفس 
الوقت : إثها غصب وتصيرّف في مال الغير بدون إذنه. وكلّ من الوصفين يسمّئ 
«عنواناً». ولأجل ذلك تعتبر العملية في هذا المثال واحدةً ذاتاً ووجوداً؛ ومتعدّدةً 
ويا وغوانا. 

وفي هذه النقطة قولان للأصوليّين : 

ا :هده القبلية ماق عد بالو مف والفو ان تابحق بالفعليق 
المتعدّدين فكما يمكن أن يتّصف دفع الزكاة للفقير بالوجوب وشرب الماء النبجس 
بالحرمة, كذلك يمكن أن يكون أحد وص العملية وعنوانيها واجباً وهو عنوان 
الوأشوغيو لوضف لخر هرانا وقويعتوان لفطك وهر اقول يطلو عليه جر 
«القول بجواز اجتاع الأمر والنبي »1". 

والقول الآخر +يؤكد عل الحاق العملية بالفعل الواخه عل اسان وحدهنا 
الوجودية , ولا يبرر يحرّد تعدّد الوصف والعنوان عنده تعلّق الوجوب والحرمة معاً 
بالعملية, وهذا القول يطلق عليه اسم «القول بامتناع اجتاع الأمر والنبي»7". 

وهكذا اتجه البحث الأصولى إلى دراسة تعدّد الوصف والعنوان من ناحية أَنّه 
هل يبرّر اجتاع الوجوب والحرمة معاً في عملية الوضوء بالماء المغصوبء أو أن 
العملية ما دامت واحدةً وجوداً وذاتاً فلا يمكن أن توصف بالوجوب والحرمة في 


وقت واحد؟ 


بالعناوين والصور الذهنية, لا بالواقع الخارجي مباشرة, فيكفي التعدّد في العناوين 


.89/8 : ذهب الى هذا القول المحقق النائيني راجع فوائد الاصول ؟‎ )١( 
.)١197 : (؟) نسب المحقق الخراساني هذا القول الى المشهور واختاره هو أيضاً (كفاية الاصول‎ 
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والصور لارتفاع الحذورء وهذا معناه جواز اجتاع الأمر والنبي. 

وقد يقال : إِنّ الأحكام وإن كانت تتعلّق بالعناوين والصور الذهنية ولكثها 
لاق نا اهن حور ذهنية؛ من الواضم أن ا مول لا يريد الصوؤة وإكا 
تتعلّق الأحكام بالصور بما هي معبّرة عن الواقع الخارجيّ ومرآة له. وحيث إِنّ 
الواقع الخارجيّ واحد فيستحيل ان يجتمع عليه الوجوب والحرمة ولو بتوشط 
عنوانين وصورتين. 

وعلى هذا الأساس يقال : إِنّ تعدّد العناوين إن كان ناتجاً عن تعدّد الواقع 
0 ل يكثن الوهود جاذدا ايح لحر جنا راي 3 


هل تستلزم الحرمة البطلان ؟ 

إن صحّة العقد معناها : أن يترتّب عليه أثره الذي اتّفق عليه المتعاقدان: فى 
وان يسور اليه فعيها نافد رو اواك خلي دقل يلك الميلية من لبان إل 
المشتريء ونقل ملكية القن من المشتري إلى البائع. ويعتبر فاسداً وباطلاً إذا م 
يترتّب عليه ذلك. 

وبديهي أنّ العقد لا يمكن أن يكون صحيحاً وباطلا في وقتٍ واحد, فإِنّ 
ليق طاح سان #التفاة ىلجتي 00 ب 

والسؤال هو : هل يمكن أن يكون العقد صحيحاً وخراما؟ 

ونجيب على ذلك بالإيجاب. إذ لا تضادٌ بين الصحة والحرمة, ولا تلازم بين 
الحرمة والفساد؛ لأنّ معنى تحريم العقد منع المكلف من إيجاد البيع . ومعنى صحّته أن 
المكلّف إذا خالف هذا المنع والتحريم وباع ترتّب الأثر على بيعه وانتقلت الملكية من 
البائع إلى المشتري, ولا تنافي بين أن يكون إيجاد المكلف للبيع مبغوضا للشارع 


وتمنوعاً عنه وأن يترتّب عليه الأثر في حالة صدوره من المكلّف, كالظهار فإنّه 
منوع كرفا ولكن لو وقع لترتّب عليه أثره. 

ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية : أَنّك قد لا تريد أن يزورك فلان وتبغض 
ذلك أشدّ البغضء ولكن إذا افق وزارك ترئ لزاماً عليك أن ترتّب الأثر على 
زيارته وتقوم بضيافته. 

وهكذا نعرف أن النبي عن المعاملة أي عقد البيع ونحوه ‏ لا يستلزم 
فسادهاء بل يتّفق مع الحكم بصحة العقد في نفس الوقتء خلافاً لعددٍ من 
الأضولتين 7 القائلين بان الى عن المقامئلة يتفي بظلانها . 

وكما يتعلّق التحريم بالعقد والمعاملة كذلك قد يتعلّق بالعبادة, كتحريم صوم 
يوم العيد. أو صلاة الحائض مثلاً. وهذا التحريم يقتضى بطلان العبادة خلافاً 
للتحريم في المعاملة ؛ وذلك لأ العبادة لا تقع محيدة 10 أناينا الكل هل 
وجِهِ قربي؛ وبعد أن تصبح محرّمة لا يمكن قصد التقرّب بها ؛ لأنّ التقرب بالمبغوض 
وبالمعصية غير مكنٍ فتقع باطلة. 


: قاعدة [/07]. و الفاضل التونى فى الوافية‎ :.195 :١ كالشهيد الأول فى القواعد و الفوائد‎ )١( 
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العلاقات القائمة بين الحكم وموضو عه 


الجعل والفعلية : 


حين حكمت الشريعة بوجوب الحجٌ على المستطيع وجاء قوله تعالى :«وللهِ 
عَلَىْ النَّاسِ حِجٌ البَيْتِ مَنِ اسْتطاعً إليْه سَبِيلاً4 ١١‏ أصبح الحجٌّ من الواجبات في 
الإسلام, وأصبح وجوبه حكياً ثابتاً في الشريعة. ولكن إذا افترضنا أَنّ المسلمينَ 
وقتئذٍ لم يكن فيهم شخص مستطيع تتوّر فيه خصائص الاستطاعة شرعاً فلا 
يتوجّه وجوب الحجٌ إلى أيّ فردٍ من أفراد المسلمين؛ لأ ثم ليسوا مستطيعين, 
ولحي إِنمّا يجب على المستطيع , أي أَنّ وجوب الحجٌ لا يبت في هذه الحالة لأيّ فردٍ 
بالرغم من كونه حكناً ثابتاً في الشريعة, فإذا أصبح أحد الأفراد مستطيعاً اتجه 
الوجوب نحوه واصبح ثابتا بالنسبة إليه. 

وعلى هذا الضوء نلاحظ أنّ للحكم ثبوتين : أحدهما ثبوت الحكم في 
الغ تالكر ورف السينه ل هذا النرة أوةالدد 

فحين حكم الإسلام بوجوب الحجٌ على المستطيع في الآية الكريمة ثبت هذا 
الحكم في الشريعة ولولم يكن يوجد مستطيع وقتئذٍ إطلاقاً بمعنى أن شخصاً لو سأل 
في ذلك الوقت ما هي أحكام الشريعة؟ لذكرنا من بينها وجوب الحجٌ على 
المستطيع . سواء كان في المسلمين مستطيع فعلاً أؤْ لا. وبعد أن يصبح هذا الفرد او 
ذاك مستطيعاً يثبت الوجوب عليه. 

ونعرف على هذا الأساس أن الحكم بوجوب الحجٌ على المستطيع لا يتوقّف 


)010( آل عمران : /91. 


ثبوته في الشريعة بوصفه تجار ١‏ على تشريعه. وجعله من قبل الله تعالى. 
سواء كانت [الاستطاعة] متوفرةٌ في المسلمين فعلاً أو لا. 

وأمًا ثبوت وجوب الحجٌّ على هذا المكلّف أو ذاك فيتوقّف _إضافة إلى 
تشريع الله للحكم وجعله له -على توفّر خصائص الاستطاعة في المكلّف . والثبوت 
الأول للحكو ب ا فتوقدق العرية يناي بالشعن «اجطل الحكم 6 والنيورت 
الثاني للحكم أي تبوته على هذا المكلّف بالذات أو ذاك يسمّئ بالفعلية «فعلية 
الحكم». أو الجعول. فجعل الحكم معناه تشريعه من قبل الله , وفعلية الحكم معناها 
فوته فخلا هذا المكلف أو ذاك: 


موضوع الحكم : 

وموضوع الحكم مصطلح أصولٌ نريد به مجموع الأشياء التي تتوقّف عليها 
شل الم :امول /معناها الذي فرجذاه: فو مفال وكوب الح يكو جود 
المكلّف المستطيع موضوعاً لهذا الوجوب؛ لأنّ فعلية هذا الوجوب تتوقّف على 
00 

ومثال آخر : حكنت الشريعة بوجوب الصوم على كلّ مكلّفٍ غير مسافر 
ولا مريض إذا هلّ عليه هلال شمهر رمضان, وهذا الحكم يتوقف ثبوته الأول على 
جعلة شرعاء ويتوقف تبوته الثاني أي فعليّتته-على وجود موضوعه, أي وجود 
مكلّفٍ غير مسافرٍ ولامريض وهل عليه هلال شهر رمضانء فالمكلّف وعدم السفر 
وعدم المرض وهلال شههر رمضان هي العناصر التي تكوّن الموضوع الكامل للحكم 
بوجوب الصوم. 

وإذا عرفنا مع موضوع الحكم استطعنا أن ندرك أَنّ العلاقة بين الحكم 
والموطوع ققابه بين الأعبارات الغلاقة بين المسكي'وسبه كالحرازة والنان: 


> ال و0381 اروس في عَلمَ الأصول /الخلقة الأول 


فكنا أن المسبّب يتوقّف على سببه,كذلك الحكم يتوقف على موضوعه؛ لأنّهِ يستمد 
فعليّته من وجود الموضوع, وهذا معنى العبارة الأصولية القائلة : «إنّ فعليّة الحكم 
تتوقّف على فعليّة موضوعه». أي أنّ وجود الحكم فعلاً يتوقّف على وجود 
موضوعه فعلاً. 

وبحكم هذه العلاقة بين الحكم والموضوع يكون الحكم متأخَراً رتبةَ عن 
زوم ع جار كر يقوس وى ارده 

وتوجد في علم الأصول قضايا تُستنتج من هذه العلاقة وتصلم للاشقراك في 
عمليات الاستنباط. 

فن ذلك : أنه لا يمكن أن يكون موضوع الحكم أمراًمسبّباً عن الحكم نفسه. 
ومثاله : العلم با لحكم فإِنّه مسب عن الحكم ؛ لأنٌ العلم بالشيء فرع الشيء المعلوم , 
وهذا يمتنع أن يكون العلم بالحكم موضوعاً لنفسه, بأن يقول الشارع : أحكم بهذا 
الحكم على مَن يعلم بعبوتة له؛ لأُنٌّ ذلك يؤذي إلى الدور. 


العلاقات القائمة بين الحكم ومتعلقه 


عرفنا أن وجوب الصوم - مثلاً - موضوعه مؤّلّف من عدّة عناصر تتوقّف 
عليها فعليّة الوجوبء فلا يكون الوجوب فعلياً وثابتاً إلا إذا وجد مكلّف 
عن ساف و الأاتمرويض و تكن صليه هلال شين ونضان» و أذ يملق هذا 
الوجوب 3 الفعل الذي يديه المكلّف نتيجةً لتوجّه الوجوب إليه. و هو 
الصوم في هذا المثال. 

وعلى هذا الضوء نستطيع أن مير بين متعلّق الوجوب وموضوعه. فإنّ 
المتعلّق يوجد بسبب الوجوب. فالمكلف إِئّا يصوم لأجل وجوب الصوم عليه, بينا 
يوجد الحكم نفسه بسبب الموضوع؛ فوجوب الصوم لا يصبح فعلياً إِلَا إذا وجد 
مكلّف غير مريض ولا مسافر وهل عليه الهلال. 

وهكذا نجد أن وجود الحكم يتوقف على وجود الموضوع., بيغا يكون سببا 
لإيجاد المتعلق وداعيا للمكلف نحوه. 

وعلى هذا الأساس نعرف أنّ من المستحيل أن يكون الوجوب داعياً 
إلى إيجاد موضوعه و محرّكاً للمكلّف نحوه كا يدعو إلئ إيجاد متعلّقه 
فوجوب الصوم علئ كل مكلّفٍ غير مسافرٍ ولامريض لايمكن أن يفرض 
على المكللق أودلة يسائوويو اننا شوكن عليه أن يعدو إذا الم يكت 
مبشافرا ووجنوي الى عل السنظيم لأيكن أوانقترض علتين المكلف أن 
ياي لمعك كلت الأسطافة وان يفرض الحجٌ على المستطيع ؛ لذر” 
الحكم لا يوجد إلا بعد وجود موضوعه, فقبل وجود الموضوع لا وجود للحكم 
لكي يكون داعياً إلى إيجاد موضوعه. 


0 م022 تازوش في علم الأول /الحلقة الاولى 

ولأجل ذلك وضعت فى علم الأصول القاعدة القائلة : «إنّ كلّ حكم 
يستحيل أن يكون محر ٌكاً نحو أيّ عنصرٍ من العناصر الدخيلة في تكوين موضوعه, 
بل يقتص”, ا قورة وتحريكه على نطاق المتعلق». 


العلاقات القائمة بين الحكم والمقدّمات 


المقدّمات التى يتوقف عليها وجود الواجب على قسمين : 

أحدهها : المقدّمات التى يتوقّف عليها وجود المتعلّق. من قبيل السفر الذي 
يتوقف أداءٌ الحجّ عليه, أو الوضوء الذي تتوقّف الصلاة عليه, أو التسلّح الذي 

والآخر : المقدّمات التي تدخل في تكوين موضوع الوجوب. من قبيل نيّة 
الإقامة التى يتوقف عليها صوم شهر رمضان, والاستطاعة التى تنوقف عليها حجّة 
الاسلام. 

والفارق يق هذ دن اسمن 21 المقدمة التي تدخل في تكوين موضوع 
الوجوب يتوقّف على وجودها الوجوب نفسه؛ لا شرحناه سابقاً من أنّ الحكم 
الشرعيّ يتوققف وجوده على وجود موضوعه, فكل مقدمةٍ دخيلة في تحَقّق موضوع 
الحكم يتوقّف عليها الحكم ولا يوجد بدونهاء خلافاً للمقدّمات التى لا تدخل في 
تكوين الموضوع وإِمّا يتوقف علبها وجود المتعلّق فحسب. فإنّ الحكم يوجد قبل 
وجودها؛ لأنها لا تدخل في موضوعه. 

ولنوضّح ذلك في مثال الاستطاعة والوضوء : فالاستطاعة مقدمة تتوقف 
عليها حجّة الإسلام؛ والتكسّب مقدمة للاستطاعة, وذهاب الشخص إلى محلّه فى 
السوق مقدمة للتكسشب, وحيث إن الاستطاعة تدخل في تكوين موضوع وجوب 
الحجّ فلا وجوب للحجّ قبل الاستطاعة وقبل تلك الأمور التي تتوقف عليها 
الاستطاعة. 

وأمًا الوضوء فلا يدخل في تكوين موضوع وجوب الصلاة؛ لأنّ وجوب 


فل الا 22-1 اروس في عَلِمَ الأول /الخلقة الأول 


الصلاة لا ينتظر أن يتوضّا الإنسان لكي ينّجه إليه. بل يتّجه إليه قبل ذلك. وإئّا 
يتوقف متعلّق الوجوب أي الصلاة -على الوضوءء ويتوقّف الوضوء على تحضير 
الماء الكافي. ويتوقّف تحضير هذا الماء على فتح خرّان الماء مثلاً. فهناك إذن 
ملدلا ف المقدهات؛ 

الأول : سلسلة مقدّمات المتعلّق. أي الوضوء الذي تنوقف عليه الصلاة: 
وتحضير الماء الذي يتوقف عليه الوضوء. وفتح الخرّان الذي يتوقف عليه تحضير 
9 

والثائية وله يقتا اليعوقه ودن: الامطافة الى تعلق 
تكوين موضوع وجوب الحجٌ والتكسب الذي حوقف عليه الاستطاعة , وذهاب 
الشخص إلى محلّه في السوق الذي يتوقّف عليه التكشب. 

وموقف الوجوب من هذه السلسلة الثانية وكلّ ما يندرج في القسم الثاني من 
المقدّمات سلب دائاً؛ لأنّ هذا القسم يتوقف عليه وجود موضوع الحكم . وقدعر فنا 
سابقاً أن الوجوب لا يمكن أن يدعو إلى موضوعه. وتسمّئ كلّ مقدمةٍ من هذا 
القسم «مقرّمة وجوب». أو «مقدمة وجوبية». 

وبا“ اليتليلة الوك والمقدّمات التي تندرج في القسم الأوّل فالمكلف 
مسؤول عن إيجادهاء أي أنّ المكلف بالصلاة -مثلاً ‏ مسؤول عن الوضوء لكي 
يضق :والمكلف بالحخ مسسؤول عن السفرلكق حم واللكل ف بالجهاة مسؤول عن 

والنقطة التي درسها الأصوليون هي نوع هذه المسؤولية؛ فقد قدّموا ها 
تفسيرين : 

أخدهه | لواحب فرغ اهل المكلف هو ولاه فصو فون مقها تنا 


نالو شوم ولق ة اندو اعد مكلت تقنجه تور لا عن عاد لوضوء وقيو مد 


المقدّمات عقلاً؛ لأنّه يرئ أنّ امتثال الواجب الشرعيّ لا يتأ له إلا بإيجاد تلك 
المقدمات7(". 

والحشر ار لوعو وان قدرها 1 مدق ألو تعمد ووشدنة لو انعين 
واجبة شرعاً. فهناك إذن واجبان شرعيّان على المكلّف : أحدهما الصلاة, والآخر 
الوطوة بوضنة هتدم الغتلاف ونسقة الأول كررالزا عب الى 6لا دواحين 
لأجل نفسه. ويسمّى الثاني ب«الواجب الغيري»؛ لأنّه واجب لأجل غيره. أي 
لأجل ذي المقدمة وهو الصلاة. 

وهذا التفسير أخذ به جماعة من الأصولتين!' إهاناً منهم بقيام علاقة تلازم 
بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته, فكلا حكم الشارع بوجوب فعلٍ كم 
عقيب ذلك مباشرة بوجوب مقدماته. 

ويمكن الاعتراض على ذلك : بأنّ حكم الشارع بوجوب المقدمة في هذه 
الحالة لا فائدة فيه ولا موجب له؛ لأنّه : إن أراد به إلزام المكلف بالمقدمة فهذا 
حاصل بدون حاجةٍ إلى حكمه بوجوبهاء إذ بعد أن وجب الفعل المتوقف عليها 
يدرك العقل مسؤولية المكلّف من هذه الناحية. وإن أراد الشارع بذلك مطلباً آخر 
دعاه إلى الحكم بوجوب المقدمة فلا نتعقله. 

وعلى هذا الأساس يعتبر حكم الشارع بوجوب المقدمة لغواً فيستحيل 
ثبوته؛ فضلاً عن أن يكون ضيروريٌ الثبوت كا يدّعيه القائل بالتلازم بين وجوب 


الثىء ووجوب مقدمته . 


)١(‏ اختار هذ التفسير جمع من الاصوليينء منهم : المحقق الايراواني في حاشيته على الكفاية. نهاية 
النهاية 18١ :١‏ والسيّد الخوئي: محاضرات في أصول الفقه ؟: 478. 

(1) منهمالمحقّق الخراساني في كفاية الأصول : 3 والمحقّق العراقي في نهاية الأفكار "0١ :١‏ 
والمحقق النائيني في فوائد الاصول ١‏ - ؟: 84؟. 


نايل 2-11 “ناروش فى عله الأول الخلفة الأول 


العلاقات القائمة فى داخل الحكم الواحد 


قد يتعلّق الوجوب بشيءٍ واحدٍء كوجوب السجود على كل من سمع آية 
السجدة. وقد يتعلق بعملية تتالف من اجزاءٍ وتشتمل على افعالٍ متعدّدة, من قبيل 
وكوي الطلاة :عن الصلاة اليه سالت من أعراء رسسل عل ألعالعفينه 
كالقراءة والسجود والركوع والقيام والتشبّدء وما إلى ذلك. 

وفي هذه الحالة تصبح العملية ‏ بوصفها مركّبةَ من تلك الأجزاء ‏ واجبة, 
ويصبح كلّ جزءٍ واجباً أيضاً ويطلق على وجوب المركب اسم «الوجوب 
الاستقلالي». ويطلق على وجوب كل جزءٍ فيه اسم «الوجوب الضمني»؛ لأنّ 
الوجوب إمّا يتعلّق بالجزء بوصفه جزءاً في ضمن المركب, لا بصورةٍ مستقلَةٍ عن 
سائر الأجزاء. فوجوب الجزء ليس حكاً مستقلاً. بل هو جزء من الوجوب 
المتعلق بالعطلية امرك 

ولأجل ذلك كان وجوب كلّ جزءٍ من الصلاة -مثلاً ‏ مرتبطاً بوجوب 
الأجزاء الأخرى ؛ لأنّ الوجوبات الضمنية لأجزاء الصلاة تشكّل بمجموعها وجوباً 
والعدا ماديا 

ونتيجة ذلك : قيام علاقة التلازم في داخل إطار الحكم الواحد بين 
الوجوبات الضمنية فيه. 

وتعنى علاقة التلازم هذه : أَنّه لا تمكن التجزئة في تلك الوجوبات أو 
التفكيك عا بل إذا سقط أيّ واحدٍ منها تحثم سقوط الباق نتيجةً لذلك التلازم 
القاك برينها. 

ومشال ةلك إذا وب علي الإسنان الومسوع و هوم كه امن اجراء 


عديدةٍ -كفسل الوجه و غسل الهنئ و غسل اليسرئ و مسح الرأس و 
ميخ القدمين ‏ فيتعلّق بكلّ جزءٍ من تلك الأجزاء وجوب ضمنيٌّ 
بوصفه ججزءاً من الوضوء الواجبء و في هذه الحالة إذا تعذّر على 
الإنسان أن يغسل وجهه لآفةٍ فيه وسقط لأجل ذلك الوجوب الضمنيّ 
المتعلّق بغسل الوجهء كان من الحنّم أن يسقط وجوب سائر الأجزاء 
أيضاً فلا يبقئ علئ الإنسان وجوب غسل يديه فقط مادام قد عجز 
عن غسل وجهه؛ لأنٌ تلك الوجوبات لابدّ أن ينظر إليها بوصفها وجوباً 
واحداً متعلّقاً بالعمليّة كلّهاء أي بالوضوء. وهذا الوجوب :إمّا أن يسقط 
كلّهء أو ينبت كلّهء و لا مجال للتفكيك. 

وعلى هذا الضوء نعرف الفرق بين ما إذا وجب الوضوء بوجوب استقلالي 
ووجب الدعاء بوجوب استقلالي آخر فتعدّر الوضوءء وبين ما إذا وجب الوضوء 
عر روه كفل ركني 

ف المائة الأول لذ بعت فهد رالروضعوم لذاتن ستحوظ الو ويه 
لقان معلا دواقا وجوف لضام فيو ثانا الا دوجوب لس عي 
مرتبط بوجوب الوضوء. 

وفي الحالة الثانية حين يتعذّر غسل الوجه ويسقط وجوبه الضمنيّ 
يؤدّْي ذلك إلئ سقوط وجوب الوضوء. و ارتفاع سائر الوجوبات 

قد تقول: نحن نرئ أنّ الإنسان يكلّف بالصلاة, فإذا أصبح 
أخرس و عجز عن القراءة فيها كُلّف بالصلاة بدون قراءة: فهل هذا 
إل تفكيك بين اويوييات الضمنيّة, و نقض لعلاقة التلازم بينها؟ 

والجواب : أن وجوب الصلاة بدون قراءة على الأخرس ليس تجزئة 


هل 402.230 تازوش في عَلم الأول /الحلقة الاولى 
لوعو السلا الكافلة وكا دق هوي اخ وتعطات عدي قلق دل البده 
بالقلا الفباسة افوسوت السلةة الكاملة واللتطاب ناف سقط كل فيه عدن 


القراءة, وخلفه وجوب اشر وخطات جديد. 
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النوع الثاني 


4 القاعدة العملتة الأساهكة: 
7 القاغدة العملكة القائو نه . 


 ”‏ قاعدة منجزيّة العلم الإجمالى. 
-الاستصحاب. 
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تمهيد :5 


استعرضنا في النوع الأدّل الساهن الصو لية المشتركة في الاستنباط التي 
تنمثّل في أَدلَةِ حرزة, فدرسنا أقسام الأدلّة وخصائصهاء وميّنا بين الحجّة منها 
وغيرها. 

ونريد الآن أن ندرس العناصر المشتركة في حالةٍ أخرئ من الاستنباط, 
وهي حالة عدم حصول الفقيه على دليلٍ يدل على الحكم الشرعيّ وبقاء الحكم 
يجهولاً لديه , فيتجه البحث في هذه الحالة إلى حاولة تحديد الموقف العمل تجاه ذلك 
لحك المجهول يدلا عن اكتقياف تسن الحكه: ْ 

ومثال ذلك : حالة الفقيه تجاه التدخين, فإنّ التدخين نحتمل حرمته شرعاً 
منذ البدء . وننّجه أوّلاًإلى حاولة الحصول على دليل يعيّن حكنه الشرعي » فحيث لا 
32 لفيا ماخر البوفف الفمرة الى لحك كديا أن تلك عاد ذلك اناكم 
الجهول؟ وهل يتحتّم علينا أن نحتاط. أو لا؟ 

هذ هو اليو ال الانيافة الذي يعالجه الفقيه في هذه الحالة ‏ ويجيب عليه في 
قرولل سول لمعنه بو نيعا صو مظار قد ق عله الارشباط وؤسة الأول 


هي موضع درسنا الآن. 


1 62-11 “ناروش فى عل الأول الخلفة الأول 


القاعدة العملية الأساسيّة 


ولكي نعرف القاعدة العمليّة الأساسية التى نيب في ضوئها على سؤال «هل 
عت الخضاط غناء الك التهول لخد لنا أن ترجه إلى الصدر الاق فورض 
علينا إطاعة الشارع , ونلاحظ أنّ هذا المصدر هل يفرض علينا الاحتياط في حالة 
الشلكٌ وعدم وجود دليل على الحرمة, أو لا؟ 

ولكي نرجع إلى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة المولى سبحانه لابدٌ لنا أن 
نحدّدهء فا هو المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع ويجب أن نستفتيه في موقفنا 
هذا؟ 

والجواب : أن هذا المصدر هو العقل ؛ لأنّ الإنسان يدرك بعقله أَنَّللّه سبحانه 
حقٌ الطاعة على عبيده. وعلى أساس حقّ الطاعة هذا يحكم العقل على الإنسان 
بوجوب إطاعة الشارع لكي يؤدّي إليه حقّه. فنحن إذن نطيع الله تعاللى ونمتثل 
أحكام الشريعة ؛ لأنّ العقل يفرض علينا ذلكء لا لأنّ الشارع أمرنا بإطاعته, وإلا 
لأعدنا السؤال مرّةٌ أخرئ : ولماذا غتثل أمر الشارع لنا بإطاعة أوامره؟ وما هو 
المصدر الذي يفرض علينا امتثاله؟ وهكذا حي نصل إلى حكم العقل بوجوب 
الإطاعة القائم على أساس ما يدركه من حقّ الطاعة لله سبحانه على الإنسان. 

وإذا كان العقل هو الذي يفرض إطاعة الشارع على أساس إدراكه لحقّ 
الطاعة فيجب الرجوع إلى العقل في تحديد الجواب على السؤال المطروح, ويتحثم 
علينا عندئذٍ أن تدرس حقٌّ الطاعة الذي يدركه العقل وحدوده: فهل هو حقٌ لله 


سبحانه في نطاق التكاليف المعلومة فقط بعنى أن الله سبحانه ليس له حقٌ الطاعة 
عل الأنسنان إلى التكاليف الى بيعل ما وأا التكاليق الى شك فبها ولا علم 
له بها فلا يِتدٌ إبها حقّ الطاعة, أو أنّ حقّ الطاعة ]ا يدركه العقل في نطاق 
التكاليف المعلومة يدركه أيضاً في نطاق التكاليف المحتملة » بمعنى أنّ من حقٌ اله على 
الإنسان أن يطيعه في التكاليف المعلومة وا حتملة , فإذا علم بتكليف كان من حقّ الله 
عليه أن يمتثله وإذا احتمل تكليفاً كان من حقٌ الله أن يحتاط , فيترك ما يحتمل 
حرمته أو يفعل ما يحتمل وجوبه؟ 

والصحيح في رأينا هو : أنّ الأصل في كلّ تكليفي محتمل هو الاحتياط ؛ نتيجة 
لشمول حقّ الطاعة للتكاليف امحتملة, فإنٌ العقل يدرك أنّ للمولى على الانسان 
حقّ الطاعة لا في التكاليف المعلومة فحسب. بل في التكاليف الحتملة أيضاً مالم 
يثبت بدليلٍ أن المولى لا مهتم" بالتكليف المحتمل إلى الدرجة التي تدعو إلى إلزام 
المكلف بالاحتياط: 

وهذا يعني أن الأصل بصورةٍ مدكية كل احقملنا حرمة أو وتهوييا اهو أن 
نحتاط م ب ا ل ل ا 
إل إذا تبت بالدليل أن ام م بالتكليف ار د اي تي وض 
التكليف الحتمل. 

فالاحتياط إذن واجب عقلاً في موارد الشكٌ, ويسمّى هذا الوجوب «أصالة 
الاحتياط » أو «أصالة الاشتغال» أي اشتغال ذمّة الإنسان بالتكليف الحتمل - 
ونخرج عن هذا الأصل حين نعرف أنّ الشارع يرضئ بترك الاحتياط . 

وهكذً] تكون أضالة الاحتياط فى القاغذة العملية الأساسية: 

ويخالف في ذلك كثير من الأصوليين ؛ إهاناً منهم بأنّ الأصل في المكلّف أن لا 
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يكون مسؤولاً عن التكاليف المشكوكة ولو احتمل أَهمّيتها بدرجة كبيرة. ويرئ 
هؤلاء الأعلام أنّ العقل هو الذي يحكم بن المسؤولية ؛ لأنّهِ يدرك قبح العقاب من 
المولى على مخالفة المكلّف للتكليف الذي لم يصل إليه. ولأجل هذا يطلقون على 
الأصل من وجهة نظرهم اسم « قاعدة قبح العقاب بلا بيان»» أو «البراءة العقلية ». 
أي أنّ العقل يحكم بأنّ عقاب المولى للمكلّف على مخالفة التكليف المشكوك قبيح, 
وما دام المكلّف مأموناً من العقاب فهو غير مسؤول ولا يجب عليه الاحتياط . 

وكتعقون ذلك ها السدد نت عليه جددرة العقلاء من عدم إدانة الموالي 
للمكلّفين في حالات الشكٌ , وعدم قيام الدليل؛ فإنّ هذا يدل على قبح العقاب بلا 
بيانٍ في نظر العقلاء. 

ولكي ندرك أَنّ العقل هل يحكم بقبح معاقبة الله تعالى للمكلّف على مخالفة 
التكليف المشكوك, أو لا؟ يجب أن نعرف حدود حقٌّ الطاعة الثابت لله تعالى, فإذا 
كان هذا الحقٌ يشمل التكاليف المشكوكة التى يحتمل المكلّف أهمّيتها بدرجة كبيرة 
-كما عرفنا _فلا يكون عقاب الله للمكلّف إذا خالفها قبيساً؛ أنه بمخالفتها يفرط في 
حقٌّ مولاه فيستحقٌ العقاب. 

وَأَمّا ما استشهد به من سيرة العقلاء فلا دلالة له في المقام, لأنّه ها يقبت أن 
حقٌّ الطاعة في الموالمي العرفيّين يختصٌّ بالتكاليف المعلومة, وهذا لا يستلزم أن 
يكون حقّ الطاعة لله تعالى كذلك أيضاً. إذ أيّ محذور في التفكيك بين الحقّين 
والالتزام بأنّ أحدهما أوسع من الآخر؟! 

فالقاعدة الأوُّلية إذن هي أصالة الاحتياط . 


القاعدة العمليّة الثانوية 


وقد انقلبت بحكم الشارع تلك القاعدة العملية الأساسية إلى قاعدةٍ عملية 
ثانوية, وهى أصالة البراءة القائلة بعدم وجوب الاحتياط . 

ولحت في هذا الاتقلاب : نا علمنا عن طريق البيان الشرعيّ أنّ الشارع 
لامهتم” بالتكاليف امحتملة إلى الدرجة التي تحت الاحتياط على المكلف, بل يرضئ 
بترّك المحياطظ: 

والدليل علذلك: نصوص شرعية متعدّدة: من أشهرهاالنصٌ النبويٌ القائل : 
«رُفع عن أُمّت ما لا يعلمون» ,"3١‏ بل استدلٌ ببعض الآيات على ذلك كقوله 
تعالى : « وَمَا كنا مَُذيينَ حتّئ نَبِعَتَ رَسُولة74". فإنّ الرسول يُفهَم كمثالٍ على 
النيان:والناليل + ففدل الآية عل" أ ثه لذ عقات يذون ليل وفكذا أصبحت القاعنة 
العملية هي عدم وجوب الاحتياط بدلاً عن وجوبه, وأصالة البراءة شرعاً بدلاً 
عن أصالة الاشتغال عقلاً. 

وتشمل هذه القاعدة العملية الثانوية موارد الشكٌ في الوجوب وموارد الشكٌ 
في الحرمة على السواء؛ لأنّْ النصّ النبويّ مطلق, ويسمّئ الشكٌ في الوجوب 
ب«الشبهة الوجوبية». والشكٌ في الحرمة ب«الشبهة التحريمية». 


)١(‏ وسائل الشيعة :١6‏ 59", الباب 01 من أبواب جهاد النفسء. الحديث الأول . و متن الحديث 
كالتالي : «رفع عن امتي تسعة أشياء : الخطأ. والنسيان, وما أكزهوااغليه ؛ وما لا يقلمون: و::: 
(؟) الإسراء : 186 
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ك] ته القاعنة بها العاث ههنا كان سمه ركسل نهد افك ارام 
إذا شككنا في التكليف . سواء نشأ شكّنا في ذلك من عدم وضوح أصل جعل الشارع 
للتكليف, أو من عدم العلم بتحقّق موضوعه. 

ومثال الأول : شكّنا في وجوب صلاة العيد, أو في حرمة التدخين, ويسمّى 
بالقدرة لمكي 

ومثال الثاني : شكّنا في وجوب الحجٌ لعدم العلم بتوفر الاستطاعة. مع علمنا 
أن الشارع جعل وجوب الحجٌ على المستطيع [ويسمّى بالشبهة الموضوعيّة ]. 

وإن شئت قلت :إن المكلّف في الشبهة الحكئية يشكٌ في الجعل ‏ وفي الشبهة 
الموضوعية يشكٌ في الجعول, وكلّ منهما محرىّ للبراءة شرعاً. 


قاعدة منجّزية العلم الإجمالي 

قد تعلم أنّ أخاك الأكبر قد سافر إلى مكّة , وقد تشكٌ في سفره, لكنّك تعلم 
عل أ ال أن الخد أعوريك (الأكين. أو" الامش )ساف :قاذ إل مكةه وقد 
تشكٌ في سفرهها معأ ولا 'تدري هل سافر وا حل متهه] إل مكةه أو لة؟ 

فهذه حالات ثلاث ويطلق على الحالة الأولى اسم «العلم التفصيلي » ؛ لأنْك 
في الحالة الأولى تعلم أنّ أخاك الأكبر قد سافر إلى مكّة. وليس لديك في هذه 
الحقيقة أي تردّدٍ أو غموض. فلهذا كان العلم تفصيلياً. 

ويطلق على الحالة الثانية اسم «العلم الإجمالي » ؛ لأنك في هذه الحالة تجد في 
نفسك عنصرين مزدوجين : أحدهما عنصر الوضوح., والآخر عنصر الخفاء, 
فعنصر الوضوح يتمثّل في علمك بأنّ أحد أخويك قد سافر فعلاً فأنت لا تشكٌ في 
هذه الحقيقة . وعنصر الخفاء والغموض يتمثّل في شكّك وتردّدك في تعيين هذا الأخ , 
وهذا تسمّئ هذه الحالة ب«العلم الإجماي ». فهي علم, لأنك لا تشكٌ في سفر أحد 
أخويك::وهى إجمال وضكء لأثكا لا تدر أ أخويك قد ساف ويسم كل من 
سفر الأخ الأكبر وسفر الأصغر «طرفاً» للعلم الاجمالي ؛ لأنّك تعلم أن أحدهما لا 
على سبيل التعيين قد سافر بالفعل. 

وأفضل صيغةٍ لغوية مَثّل هيكل العلم الإجماليّ وحتواه النفسيّ بكلا 
عنصريه هي «إِمّا وإمّا». إذ تقول في المثال المتقدّم : «ساقرَ إِمَا أخي الأكبر, وإمًا 
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أخي الأصغر» فإنّ جانب الإثبات في هذه الصيغة يِثّل عنصر الوضوح والعلم, 
وجانب التردّد الذي تصوّره كلمة «إمّا» مِتّل عنصر الخفاء والشكٌء وكلّما أمكن 
استخدام صيغةٍ من هذا القبيل دل ذلك على وجود علم إجمالى في نفوسنا. 

ويطلق على الحالة الثالثة اسم «الشكَ الابعدائي», أو «البدوي». أو 
«الساذج». وهو شك محض غير ريع أي لونٍ من العلمء ويسمّئ بالشكٌ 
الابتدائيّ أو البدوي تمييزاً له عن الشكٌّ في طرف العلم الإجمالي؛ لأنّ الشكَّ في 
طرف العلم الإجماليَ يوجد نتيجة للعلم نفسه, فأنت تشكٌ في أن المسافر هل هو 
خوك الأكيق أو الأصعر؟ شيعة لعلمك يان لكوها ل عل المي - قناسافر 
عع :آم القك ف المخالة,العالقة,فبرجد ضور ابعدائية ذوى علم ممنيق» 

وهذة للقالات القلاف توج واتقوسنا عنام لمتكم الدرعن, وكوف ضاةة 
الصبح معلوم تفصيلاً. ووجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة مشكوك شكّاً ناتجاً عن 
العلم الإجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة في ذلك اليوم. ووجوب صلاة العيد 
مشكوك ابتداقّ غير مقترن بالعلم الإجمالي. 

وهن اا مطل علا جع لمعيه اناك برت لالالة يكن دايا 
الشيهة الموضوعية, فتكون : تارةً عالماً تفصيلاً بوقوع قطرة دم في هذا الإناء. 
وأخرئ عالماً إجمالاً بوقوعها في أحد إناءين, وثالثةً شاكاً في أصل وقوعها شكاً 
كوي 

ونحن في حديئنا عن القاعدة العملية الثانوية الى قَلَّبت القاعدة العملية 
الأساسية كنّا تتحرّث عن الحالة الثالثة, أي حالة الشكٌّ البدويّ الذي لم يقترن 
بالعلم الإجمالي . 

والآن ندرس حالة الشكٌ الناتج عن العلم الإجمالي. أي الشكٌ في الحالة 
الثانية من الحالات الثلاث السابقة , وهذا يعني أ نا دوستا الفتك ضورع السادعة: 


وتذوسته الآن تعد أن ضيفت البذ غنضراً جديداً وهو العلم الإجماي , فهل نجري فيه 
القاعرة العملية العانوية كرا كانت ري فى مواره القنك البروية +51 ك؟ 


منجزية العلم الإجمالى: 

وعلى ضوء ما سبق يكننا تحليل العلم الإجمالي إلى علم بأحد الأمرين, 
وشك في هذاء وشك في ذاك. ْ 

ففى يوم الجمعة نعلم بوجوب أحد الأمرين «صلاة الظهر, أو صلاة الجمعة». 
ونشكَ في وجوب الظهر كا نشكٌ في وجوب الجمعة . والعلم بوجوب أحد الأمرين 
باضه علا متنا قاعدة حجّية القطع التي درسناها في بحثٍ سابق١",‏ فلا يسمح 
نا العفل 5ج ارك الا عرميك معأ : اللو و لمعف لا نا ار كداع نا 
لخالفنا علمنا بوجوب أحد الأمرينء والعلم حجّة عقلاً في جميع الأحوال؛ سواء 
كان إجماليا او تفصيليا. 

ويؤمن الرأي الأصولى السائد في مورد العلم الإجمالي لا بثبوت الحجّية 
للعلم بأحد الأمرين فحسب. بل بعدم إمكان انتزاع هذه الحجّية منه أيضاً واستحالة 
ترخيص الشارع في مخالفته بترك الأمرين معاً.ىا لا يكن للشارع أن ينتزع الحجّية 
من العلم التفصيليٌ ويرخّص في مخالفته , وفقاً لما تقدم في بحث القطع''' من استحالة 
صدور الردع من الشارع عن القطع . 

وأمّا كل واحدٍ من طرفي العلم الإجمالي أي وجوب الظهر بمفرده ووجوب 
الجمعة بمفرده ‏ فهو تكليف مشكوك وليس معلوماً. 


)00 تحت عنوان : العنصر المشترك بين النوعين. 
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وقد يبدو لأوّل وهلةٍ أن بالإمكان أن تشمله القاعدة العملية الثانوية, أي 
أصالة البراءة النافية للاحتياط في التكاليف المشكوكة ؛ لأنٌّ كلا من الطرفين تكليف 
مقدكرة 

ولكنٌّ الرأي السائد في علم الأصول يقول بعدم إمكان شمول القاعدة العملية 
الثانوية لطرف العلم الإجمالمي, بدليل أنّ ثموها لكلا الطرفين معاً يودي إلى براءة 
الذمّة من الظهر والجمعة وجواز تركهما معاًء وهذا يتعارض مع حجّية القطع 
بوجوب أحد الأمرين ؛ أن حجّية هذا القطع فورض علينا ان نأتي بأحد الأمرين 
على أقلّ تقديرء فلو حكم الشارع بالبراءة في كل من الطرفين لكان معنئ ذلك 
الترخيص منه في مخالفة العلم. وهو مستحيل كما تقدم. 

وثمول القاعدة لأحد الطرفين دون الآخر وإن ل يؤدٌ إلى الترخيص في ترك 
الأمرين معاًلكنّه غير ممكن أيضاً؛ لأنّنا نتساءل حينئذٍ :أي الطرفين نفقرض شثعول 
الفاعذة لاوز كس عل اكه ا رسووضه ا تفلك فر ارمع أ شن 
الطرفين على الآخر؛ لأنّ صلة القاعدة بهما واحدة. 

وهكذا ينتج عن هذا الاستدلال القول بعدم شمول القاعدة العملية الثانوية 
«أصالة البراءة» لأيّ واحدٍ من الطرفين, ويعنى هذا : أنّ كلّ طرفٍ من أطراف 
العلم الإجماليّ ,يظلٌ مندرجاً ضمن نطاق القاعدة العملية الأساسية القائلة 
بالاحتياط ما دامت القاعدة الثانوية عاجزةٌ عن شموله. 

وعلى هذا الأساس ندرك الفرق بين الشكٌ البدويّ والشكٌ الناتم عن العلم 
الإجمالي, فالأوّل يدخل في نطاق القاعدة الثانوية وهي أصالة البراءة, والثاني 
يدخل في نطاق القاعدة الأوّلية وهى أصالة الاحتياط . 

ا ا 0" 
الإتيان بكلا الطرفين, أي الظهر والجمعة في المثال السابق ؛ لأنّ كلا منهما داخل في 


تطاق أصالة الالحتياط . 

ويطلق في علم الأصول على الإتيان بالطرفين معاً اسم «الموافقة القطعية»؛ 
لأنّ المكلّف عند إتيانه بهما معاً يقطع بأنْه وافق تكليف المولى. كما يطلق على ترك 
الطرفين معاً اسم «المخالفة القطعية ». 

وأمّا الإتيان بأحدهما وترك الآخر فيطلق عليه اسم «الموافقة الاحةالية» و 
«المخالفة الاحتالية»؛ لأنْ المكلف فى هذه الحالة يحتمل أنه وافق تكليف المولى, 
وحمل أ لمخالفة: ْ 


انحلال العلم الإجمالي : 

إذا وجدتٌ كأسين من ماءٍ قد يكون كلاهما نجساً وقد يكون أحدهما نجساً 
فقط . ولكنّك تعلم على أيّ حالٍ بأثه| ليسا طاهرين معاًء فينشاً في نفسك علم 
إجمالي بنجاسة أحد الكأسين لا على سبيل التعيين, فإذا افق لك بعد ذلك أن 
اكتشفت نجاسة في أحد الكأسين وعلمت أن هذا الكأس المعيّن نجس , فسوف يزول 
علمك الإجمالي بسبب هذا العلم التفصيلي ؛ لأنّك الآن بعد اكتشافك نجاسة ذلك 
الكأس المعيّن لا تعلم إجمالاً بنجاسة أحد الكأسين لا على سبيل التعيين بل تعلم 
بنجاسة ذلك الكأس المعيّن علءاً تفصيلياً وتشاكٌ في نجاسة الآخرء لأجل هذا لا 
تستطيع أن تستعمل الصيغة اللغوية التي تعبّر عن العلم الإجماليّ «إمّا وإمّا»؛ فلا 
يمكنك أن تقول : «إمّا هذا نجس أو ذاك». بل هذا نجس جزماً. وذاك لا تدري 
بنجاسته . 

ويعبّر عن ذلك في العرف الأصولي ب«انحلال العلم الإجمالي إلى العلم 
التفصيلي بأحد الطرفين والشكٌ البدويّ في الآخر» ؛ لأنّ نجاسة ذلك الكأس المعيّن 
يدت مغلومة بالتفضيل+ وغياسة الآخر أصبحت مشكوكة شك ابتدائياً بعد أن 
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زال العلم الإجمالي , فيأخذ العلم التفصيلى' مفعوله من الحجّية, وتجري بالنسبة إلى 
الشكَ الابتدائي أصالة البراءة, أي القاعدة العملية الثانوية التى تجري في جميع 
موارد الشكٌّ الابتدان . 


موارد التردّد : 

عرفنا أن الشاكٌ إذا كان بدوياً حكمت فيه القاعدة العملية الثانوية القائلة 
بأصالة البراءة, وإذاكان مقترناً بالعلم الإجمالميٌ حكمت فيه القاعدة العملية الأُوّلية. 

وقد يخ أحياناً نوع الشكٌ فلا يعلم أهو من الشكٌ الابتدائي» أو من الشكٌ 
المقترن بالعلم الإجمالي او الناتم عنه بتعبير اخر ومن هذا القبيل مسالة دوران 
الأمرييق الأفل والككتر كا ستها الأصوليون: 

وهي : أن يتعلّق وجوب شرعي بعملية مركبةٍ من أجزاءٍ كالصلاة, ونعلم 
باشقال العملية على تسعة أجزاءٍ معيّنةٍ ونشاكٌ في اشتماها على جزءٍ عاشرٍ 
لاجو جدطايل ينك أو رو فى هذا نالل اول النفئة أن لد المرقتك الل 
تسائل هل عن لاخهات عن مكلف قياف بالنسة زيضيفة إلا هذا الماشرز 
الذي يحتمل دخوله في نطاق الواجب, لكي يكون مؤدّياً للواجب على كلّ تقدير, 
او يكفيه الإتيان بالتسعة اللني يعلم بوجوها ولا يطالب بالعاشر المجهول وجوبه؟ 

وللأصوليّين جوابان مختلفان على هذا السؤال تل كل منها اتجاهاً في تفسير 
الو 

فاحل الاقاشية ول عون الأعيا فل ليما للقاغذة العطلية ال وليه 
لأنّ الشكٌ في العاشر مقترن بالعلم الإجمالي, وهذا العلم الإجمالي هو علم المكلف 
أن الشارع أوجب رركا مّاء ولا يدري أهو ارك من تسعةء أو الركت من 
عشرة: أي من تلك التسعة بإضافة واحد؟ 


والاتجاه الآخر يطبّق على الشكٌ فى وجوب العاشر القاعدة العملية الثانوية 
بوفنقه شك انناتياً غير مقترنٍ بالعلم الإججالي؛ لأنّ ذلك العلم الإجماليّ الذي 
يزعمه أصحاب الاتجاه الأوّل منحل بعلم تفصيلي», وهو علم المكلّف بوجوب 
التسعة على أّ حال؛ لأثها واجبة: سواء كان معها جرء عاشر أؤ لاء فهذا العلم 
التفصيليٌ يؤديّ إلى انحلال ذلك العلم الإجمالمي, وهذا لا يمكن أن نستعمل الصيغة 
اللغوية التي تعبّر عن العلم الإجمالي , فلا يمكن القول بأ نا نعلم :إِمّا بوجوب التسعة, 
أو بوجوب العشرة, بل نحن نعلم بوجوب التسعة على أي حالٍ ونشك في وجوب 
العاشر. 

وهكذا يصبح الشكٌ في وجوب العاشر شكّابتدائياً بعد نحلال العلم الإجماي, 
فتجري البراءة. 

والصحيح : هو القول بالبراءة عن غير الأجزاء المعلومة من الأشياء التي 
يشك في دخوها ضمن نطاق الواجب. كما ذكرناه. 
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الاستصحاب 


على ضوء ما سبق نعرف أنّ أصل البراءة يجري في موارد الشبهة البدوية 
دون الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي. 

ويوجد في الشريعة أصل آخر نظير أصل البراءة. وهو ما يطلق عليه 
الأصوليون اسم «الاستصحاب». 

ومعنى الاستصحاب : حكم الشارع على المكلّف بالالتزام عملياً بكل 0 
كان على يقين منه ثم شك في بقائه. 

ومثاله : نا على يقينٍ من أنّ الماء بطبيعته طاهر, فإذا أصابه شيء متنجّّس 
نشكٌ في بقاء طهارته لأا لامك 1ل الماح هل يسكس بإسابة الشكس لد أولة؟ 

والاستصحاب يحكم على المكلّف بالالتزام عملياً بنفس الحالة السابقة التي 
كان على يقينٍ بهاء وهي طهارة الماء في المثال المتقدم . ومعنى الالتزام عملياً بالحالة 
السابقة : ترتيب آثار الحالة المباففةمق الناحية العملية فاذا كانت الخالة الساعة 
هى الطهارة نتصرّف فعلاً كا إذا كانت الطهارة باقية وإذا كانت الحالة السابقة هى 
انحوي نندت قن كا ذا كزق الرتسوسبيا قا بوفكدا: 1 

والدليل على الاستصحاب هو قول الإمام الصادق كل في صحيحة زرارة : 
«ولا ينقض اليقين [أبداً[١')‏ بالشاكٌ»7". 1 


)١(‏ أثبتنا هذه الكلمة طبقاً لما فى المصدر. 
(؟) تهذيب الأحكام :باب الأحداث الموجبة للطهارة, الحديث .١١‏ 


ونستخلص من ذلك : أنٌّكلٌ حالةٍ من الشكٌ البدوي يتوقّر فيها القطع بشيء 
أَوْلاً والشكٌ فى بقائه ثانياً يجري فيها الاستصحاب. 


الحالة السابقة المتيقنة : 


عرفا أن وعتوه اله سابقة عفن شوط اسا الحريان الاستصحات: 
والحالة السابقة قد تكون حكماً عامّاً نعلم بجعل الشارع له وثبوته في العالم 
التشريعيّ ؛ ولا ندري حدود هذا الحكم المفروضة له في جعله. ومدئ امتداده في 
عالمه التشريعي, فتكون الشبهة حكنية. ويجري الاستصحاب في نفس الحكم, 
كان ا طيناوة شاع بعد ونا نه لشي لفو روسك بد اكات 
الى 

وقد تكو ذال التنانةافيقا ين أغياء الوا الدكويهه نمل توتو وساناً. 
ولا ندري باستمراره وهو موضوع للحكم الشرعي » فتكون الشبهة موضوعية 
ويجري الاستصحاب في موضوع الحكم . ومثاله : اسنتصحاب عدالة الإمام الذي 
يشكَ في طروء فسقه . واستصحاب نجاسة الثوب الذي يشكَ في طروء المطهّر عليه , 
ويسمّئ ب«الاستصحاب الموضوعي»؛ لأنّه استصحاب موضوع لحكم شرعي, 
وهو جرا زد التاق الأزل وقلم عوان لساك الاق 535 7 

ويوجد في علم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية 
ويخصّه بالشيهة الموضوعية, ولاشكٌ في أن الاستصحاب في الشبهة الموضوعية هو 
المتيقن من ذليله» لأ صحيحة زرارة التي ورد فيها إعطاء الإمام للاستصحاب 
تتضمّن شيهةٌ موضوعية وهي الشك في طروء النوم الناقض. و لكنّ هذا لايمنع عن 
القسّك بإطلاق كلام الإمام فى قوله: «و لا ينقض اليقين [أبداً] 
بالنداك» الأيناى عجو القاعد هلجع البالاك ل دعن الاختضاضن أن 
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يبرز قرينةً على تقيبد هذا الإطلاق. 


الشك فى اليقاء : 


والشكٌ في البقاء هو الشرط الأساسىٌ الآخر لجريان الاستصحاب. ويقسشم 
الأصوليُون الشكٌ في البقاء إلى قسمين تبعاً لطبيعة الحالة السابقة التي نشكٌ في بقائها ؛ 
أن الحالة السابقة قد تكون قابلةٌ بطبيعتها للامتداد زمانياً. وما نشكٌ في بقائها 
نتيجةً لاحتال وجود عامل خارجييٌ أَدَئ إلى ارتفاعها. 

ومعال ذلقهه طيارة الام كان لاز الا عسي يتنا رفك 14ل كل 
عامل خارجي. وإًِا نشكٌ في بقائها لدخول عاملٍ خارجيٌ في الموقف, وهو إصابة 
المتنجّس للباء. 

وكذلك نجاسة الثوب, فإن الثوب إذا تنجّس تبق نجاسته وقتدٌ مالم يوجد 
عامل خارجيّ وهو الغسل» ويسمّئ الشكٌ في بقاء الحالة السابقة التي من هذا القبيل 
ب«الشك في الرافع». ' 

وقد تكون الحالة السابقة غير قادرةٍ على الامتداد زمانياً؛ بل تنتبي بطبيعتها 
في وقتٍ معي ونشكٌ في بقائها جه لاحتال انتهائها بطبيعتها دون تدخل عامل 
خارجيٌ في الموقف . 

ومثاله : نهار شهر رمضان الذي يجب فيه الصوم إذا شك الصائم في بقاء 
الغبارء إن الغهار ينتهي بطبيعته ولا يوكن أن يتدّ زمانياً. فالشكٌ في بقائه لا ينتج 
عن احتال وجود عامل خارجي. وإّا هو نتيجة لاحتال انتهاء النهار بطبيعته 
والشقاد: لظاضه وقوه عل الهم متي لفاك ف بيقاء الخال الساقة الى من 
هذا القبيل ب«الشكٌ في المقتضي » ؟ لأ الشكُ في مدئ اقتضاء النهار اداه 
للبقاقة 


ويوجد في علم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب إذا كان الشكٌ في 
بقاء الحالة السابقة من نوع الشكٌ في المقتضى , ويخصّه بحالات الشكٌ في الرافع 7". 
والصحيح : عدم الاختصاص قسّكاً بإطلاق دليل الاستصحاب. 


وحدة الموضوع فى الاستصحاب : 


وتلق الأصوليون عل أن من شروط الاستسخاب: وحدة الوضواع» 
ويعنون بذلك أن يكون الشكٌ منصبّاً على نفس الحالة التي كنا على يقينٍ بهاء فلا 
يجري الاستصحاب إذا ا 1 

مثلاً : إذا كنا على يقينٍ بنجاسة الماء؛ ثم صار بخاراً وشككنا في نجاسة هذا 
البخار لم ير هذا الاستصحاب؛ لأنّْ ماكنّا على يقينٍ بنجاسته هو الماءٌ؛ وما نشكٌ 
فعلاً في نجاسته هو البخار ؛ والبخار غير الماء فلم يكن مصبٌ اليقين والشكٌ واحداً. 
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1-8 الفارق وق الأدلة المحووة: 











عرسا ةق مسق | الأدله عل فسمي ؛ وهنا + الأدلة الممززة: والأصؤل 
العملية, ومن هنا يقع البحث : تارةً في التعارض بين دليلين من الأدلّة ا حرزة, 
وأخرئ في التعارض بين أصلين عمليّين . وثالثة في التعارض بين دليل محرزٍ وأصل 
عملى, فالكلام في ثلاث نقاطٍ نذكرها في ما يلى تباعاً إن شاء الله تعالى. 


١‏ -التعارض بين الأدلّة المحرزة 


والتعارض بين دليلين حرزين معناه التنافي بين مدلوليهاء وهو على أقسام : 

متها : أن يصضل في نطاق الدليل الشرعيّ اللفظىٌ بين كلامين صادرين من 
لصي 

ومنها : أن يحصل بين دليلٍ شرعييٌ لفظييٌ ودليلٍ عقلي. 

ومنها : أن يحصل بين دليلين عقليّين. 


حالة التعارض بين دليلين لفظبّين : 

في حالة التعارض بين دليلين لفظيّين توجد قواعد , نستعرض في ما يلي عدداً 
منها : 

١‏ -من المستحيل أن يوجد كلامان للمعصوم يكشف كلّ منههما بصورة قطعيةٍ 
عن نوع من الحكم يختلف عن الحكم الذي يكشف عنه الكلام الآخر؛ لأنْ 
التعارض بين كلامين صريحين من هذا القبيل يؤدّي إلى وقوع المعصوم في التناقض, 
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وهو مستحيل . 

؟ -قد يكون أحد الكلامين الصادرين من المعصوم م صريحاً وقطعياًء 
ا الآخر بظهوره على ما ينافي المعنى الصريم لذلك الكلام. 

وماله : أن يقول الشارع في حديثٍ مثلاً : «يجوز للصائم أن يرتمس في الماء 
حال صومه»., ويقول في حديثٍ اخر : «لا ترهس في الماء وأنت صائم». فالكلام 
الأول دالٌ بصراحةٍ على إباحة الارتماس للصائم, والكلام الثاني يشتمل على صيغة 
نبي , وهي تدلٌ بظهورها على الحرمة ؛ لأنّ الحرمة هي أقرب المعاني إلى صيغة النبي 
زاك ا استعمالها في الكراهة حازاً فينشاً التعارض بن معزاحة الع الول ف 
الإباحة وظهور النصّ الثاني في الحرمة؛ لأنّ الإباحة والحرمة لا يجتمعان. وفي هذه 
الحالة يجب الأخذ بالكلام الصريم القطعي ؛ لأنّه يودي إلى العلم بالحكم الشرعي, 
فنفسر الكلام الآخر على ضوئه ونحمل صيغة النهي فيه على الكراهة ؛ لكي ينسجم 
مع النصّ الصبري القطعيّ الدال على الاباحة. 

وغل هذا الأساسن بتع الفقيه في استنباطه قاعدةً عامّة. وهي الاحدد لي 
الأناعة والرخصنة إذااعارضة ذليل آخر يدل عل الحرمة أو الوعوب بصيفة تبني 
أو د ١1‏ الفكله نياك عرعة وديل لاسر ارحس ةصرج غاي 1 * 

”قد يكون موضوع الحكم الذي يدلّ عليه أحد الكلامين أضيقّ نطاقاً 
وأخصّ دائرةً من موضوع الحكم الذي يدل عليه الكلام الآخر. ومثاله : أن يقال 
في نص : «الربا حرام», ويقال في نص اخر : «الربا بين الوالد وولده مباح», 
فالحرمة التي يدل عليها النصّ الأوّل موضوعها عامٌ؛ لأا تمنع بإطلاقها عن 
التعامل الربويّ مع أيّ شخص. والإباحة في النصّ الثاني موضوعها خاصٌ؛ لأثها 
تسمح بالربا بين الوالد وولده خاصّة, وفي هذه الحالة تقدّم النصّ الثاني على الأول ؛ 
له يعتين بوطفه أخص 'موضوعاً من الأول قرينة عليه بدليل أن المتكلم لو 


أوصّل كلامه الثاني بكلامه الأوّل فقال : «الربا في التعامل مع أيّ شخص حرام, 
ولا بأس به بين الوالد وولده» لأبطل الخاصٌ مفعول العام وظهوره في العموم. 

وقد اغرفنا سابقاً! "١‏ أن القرينة تدم عل ذى القرينة :سواء كانت متصلة أو 

ويسمّئ تقديم الخاصٌ على العام « تخصيصاً» للعامٌ إذاكان عمومه ثابتاً بدا 
من أدوات العموم. و «تقييداً» له إذاكان عمومه ثابتاً بالإطلاق وعدم ذكر القيد. 
ويسمّئ الخاصٌ في الحالة الأولى «مخصّصاً» وفى الحالة الثانية «مقيّداً». 

وغل هذا الأساسن بشع الفقيه في الاستنباط قاعدةً عامة. وهي : الأخذ 
بالمخصّص والمقيّد وتقديهما على العام والمطلق. إلا أنّ العام والمطلق يظلٌ حجّة في 
غير ما خرج بالتخصيص والتقييدء إذ لا يجوز رفع اليد عن الحجّة إلا بمقدار ما تقوم 
الحجّة الأقوئ على الخلاف, لا أكثر. 

ع-وقد يكون أحد الكلامين دالا على ثبوت حكم لموضوع. والكلام الآخر 

: ومثاله : أن يقال فيكلام :«يجب الحج على المستطيع ». ويقال في كلام آخر‎ ٠ 

«المَدِين ليس مستطيعاً», فالكلام الأول يوجب الحجٌّ على موضوع محدّد وهو 
المستطيع , والكلام الثاني ينفي عند لاعن اللردنه فزوتكه نمال وس 
زوتشاكا» ريسك الذليل الأول (احكوما»: 

وتسمّئ القواعد التى اقتضت تقديم أحد الدليلين على الآخر في هذه الفقرة 
والفقرتين السابقتين 500 الجمع العرفي». 

إذا لم يوجد في النصّين المتعارضين كلام صدريم قطعي, ولا ما يصلح أن 


)١(‏ في بحث حجّية الظهور, تحت عنوان : القرينة المتّصلة والمنفصلة. 
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يكون قرينة على تفسير الآخر ومخصّصاً له أو مقيّدا أو حاكاً عليه فلا يجوز العمل 
بأَيّ واحدٍ من الدليلين المتعارضين ؛ لأئهه| على مستوى واحدٍ ولا ترجيح لأحدهها 
عل الاجر 


حالات التعارض الأخرئ : 

وحالات التعارض بين دليلٍ لفظيّ ودليلٍ من و آخرء أو دليلين من غير 
الأدلّة اللفظية لها قواعد أيضاً نشير إلبها ضمن النقاط التالية : 

١‏ -الدليل اللفظيت القطعيت لا يمكن أن يعارضه دليل عقل” قطعى ؛ لأنّ دليلاً 
من هذا القبيل إذا رك ا من المعصوم |لثلا أذىا ذلك إلى 5 
المعصوم ليلا وتخطئته, وهو مستحيل . 

وهذا يقول علاء الشريعة : إِنَّ من المستحيل أن يوجّد أيّ تعارض بين 
الوم المرعية المرهة و ذل لفل اللي 1 

وهذه الحقيقة لا تفرضها العقيدة فحسب. بل يبرهن عليها الاستقراء في 
النصوص الشرعية ودراسة المعطيات القطعية للكتاب والسنّة , فإئها جميعاً تتّفق مع 
العقل, ولا يوجد فيها ما يتعارض مع أحكام العقل القطعية إطلاقاً. 

؟ -إذا وجد تعارض بين دليل لفظيئٌ ودليل آخر ليس لفظياً ولا قطعياً قدّمنا 
الئل الفط لعج كلد يا هي لش قهو لعن تنقةاما ذاء لا يوق 
0 : 1 

"-إذا عارض الدليل اللفظيّ غير الصصري دليلاً عقلياً قطعياً قَدّم العقلي' على 
اللفظي ؛ لأنّ العقلّ يدي إلى العلم بالحكم الشرعيء وأمّا الدليل اللفظئّ غير 
الصريمح فهو إِما يدل بالظهورء والظهور إما يكون حجّة بحكم الشارع إذا لم نعلم 
ببطلانه, ونحن هنا على ضوء الدليل العقلي القطعئ نعلم بأنّ الدليل اللفظيّ لم يرد 


المعصوم كلا منه معناه الظاهر الذي يتعارض مع دليل العقل؛ فلا حال للأخذ 
بالظهور. 

4 -إذا تعارض دليلان من غير الأدلّة اللفظية فن المستحيل أن يكون كلاهما 
قطعياً؛ لأنٌ ذلك يودي إلى التناقض. وإمّا قد يكون أحدهما قطعياً دون الآخرء 
فيوس بالدليل القطعى: 


؟ -التعارض بين الأصول 


وأمّا التعارض بين الأصول فالحالة البارزة له هي التعارض بين البراءة 
والاستصحاب, ومثاها : أن نعلم بوجوب الصوم عند طلوع الفجر من نهار شهر 
رمضان حقٌّ غروب الشمسء ونشك في بقاء الوجوب بعد الغروب إلى غياب 
الحترة فق هذه الحالة توفر أركان الاستضصحات: مخ اليقين “بالوجوب.أؤلا: 
والفقيق جاندعانا ب وعف الأ هفات دن لازاه عملا مناء الوخرف: 

ومن ناحية أخرئ نلاحظ أنّ الحالة تندرج ضمن نطاق أصل البراءة ؛ لأ ثها 
شيهة بدوية في التكليف غير مقترنةٍ بالعلم الإجمالي. وأصل البراءة ينفي وجوب 
الاحتياط ويرفع عنّا الوجوب عملياً. فبأيَ الأصلين نأخذ؟ 

والخواي 1ن كل لاسسيحعا ب ندم ع امل الؤاةة وهذا متدق 
عليه بين الأصوليّين. والرأي السائد بينهم لتبرير ذلك : أنّ دليل الاستصحاب 
حاكم على دليل أصل البراءة؛ لأنّ دليل أصل البراءة هو النصّ النبويّ القائل : 
« رفع ما لا يعلمون»٠'.‏ وموضوعه كلّ ما لا يعلم» ودليل الاستصحاب هو النصٌ 


)١(‏ وسائل الشيعة :١6‏ 19, الباب 01 من أبواب جهاد النفسء الحديث الأول. 
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القائل : «لا ينقض اليقين أبداً بالشلكٌ»". وبالتدقيق في النصّين نلاحظ أن دليل 
الاستصحاب يلغي الشكٌ. ويفقرض كأن اليقين باتي على حاله. فيرفع بذلك 
موضوع ا البراءة. 

ففي مثال وجوب الصوم لا يمكن أن نستند إلى أصل البراءة عن وجوب 
الصوم بعد غروب الشمس بوصفه وجوباً مشكوكاً؛ لأنٌّالاستصحاب يفقرض هذا 
الوجوب معلوماًء فيكون دليل الاستصحاب حاكاً على دليل البراءة؛ لأنّه ينفي 
موضوع البراءة. ش 


-التعارض بين النوعين 


ونصل الآن إلى فرضية التعارض بين دليلٍ محرزٍ وأصلٍ عملي كأصل البراءة 
أو« الاستميعات. 

والحقيقة أنّ الدليل إذا كان قطعياً فالتعارض غير متصوّرٍ عقلاً بينه وبين 
الأصل ؛ لأنّ الدليل القطعيّ على الوجوب _مثلاً -يؤدّي إلى العلم با حكم الشرعي, 
ومع العلم بالحكم الشرعيّ لا محال للاستناد إلى أيّ قاعدةٍ عملية؛ لأنّ القواعد 
العملية ما تجري في ظرف الشكٌ, إذ قد عرفنا سابقاً أن أصل البراءة موضوعه كل 
مالا يعلم , والاستصحاب موضوعه أن نشكٌ في بقاء ما كنّا على يقينٍ منه. فإذاكان 
الدليل قطعيّاً م يبقَ موضوع هذه الأصول والقواعد العملية. 

ونا يمكن افتراض لونٍ من التعارض بين الدليل والأصل إذا لم يكن الدليل 
قطعياً. كا إذا دل خبر الثقة على الوجوب أو الحرمة ‏ وخبر الثقة كا مب بنا!"' دليل 


.١١ تهذيب الأحكام نباك الأحداث الموجبة للطهارة, الحديث‎ )١( 
(؟) في بحث الدليل الشرعي اللفظي, تحت عنوان : إثبات الصدور.‎ 


ظئيّ حكم العا بوجوب اتّباعه واتخاذه دليلاً وكان أصل البراءة من ناحية 
أخر ما يوش اوبرحص: 

ومثاله : خبر الثقة الدالٌ على حرمة الارماس على الصائم, فإنّ هذه الحرمة 
إذا لاحظناها من ناحية الخبر فهي حكم شرعيّ قد قام عليه الدليل الظتي » وإذا 
اناه بوطقها تكلا غير معلوم نجد أن دليل البراءة ‏ رفع ما لا يعلمون - 
يعتملها ؛ فهل يحدّد الفقيه في هذه الحالة موقفه على أساس الدليل الظيٌ المعتبرء أو 
ساقي لعل افيا ؟ 

ويسمّي الأصو ليون الدليل الظيَ بالأمارة, ويطلقون على هذه الحالة اسم 
((التعازضن من الأمارات :والأضول): 

ولا شك في هذه الحالة لدئ علماء الأصول في تقديم خبر الثقة وما إليه من 
الأدلة الظئّية المعتبرة على أصل البراءة ونحوه من الأصول العملية ؛ لأنّ الدليل الظو” 
الذي حكم الشارع بحجّيته يؤدّي بحكم الشارع هذا دور الدليل القطعي, فكما أن“ 
الدليل القطعيٌ ين موضوع الأصل ولا يبق جحالاً لأ قاعدةٍ عملية فكذلك الدليل 
الظتى الذي أسند إليه الشارع نفس الدور وأمرنا باتخاذه دليلاً. وهذا يقال عادةً : 
إن الأمارة تحاكمة غل"الأصول العملية ». 


كلمة المؤتمر 9---_ر- د زر دك 000010 
الحلقة الأولى 

١11-١١ 

إهداء ب ا ل ل ا ل 
[للحلقات الثللاث] 

١6‏ ه65 
[ايعافيع التعوارة التلفية عن :وز يبهذا لفل ] 1000 
[ميدرات استيدال الكتب الدراسية في هذا العلم] 100000 
[عدّة محاولات للاستبدال] ش51 
[العساتطن الملخوطة و هده العلقاك” 00000 
[إرشادات في مجال دراسة هذا الكتاب] 0 


مُقَدّمَة [للحلقة الأولى] 
١‏ 


التعريف بعلم الأصول اا 000 
كلمة تمهيدية ب زر ةزية يز زد زك د 0005 0 
تعريف علم الأصول 1 
موضوع علم الأصول [ [ز[ 1 ز[ ز [ز [ |[ |[ ز ز ‏ ز 1 ذا 
علم الأصول منطق الفقه ل 
أهمّية علم الأصول في عملية الاستنباط يي 0 
الأصول والفقه يمثّلان النظرية والتطبيق 00000 
التفاعل بين الفكر الأصول والفكر الفقهى معاد ا عب ل 

جران وان لالس د ري اه 00000 
[تطؤر معنى (الاجتهاد) ] ماس نع او ا اه 
| تقمر موفك الصا رمق الدحتياة] ا 

الحكم الشرعيّ وتقسيمه اا 0 
[تعريف الحكم الشرعي ] ز ز ‏ [ [ [ز ز ز[ز 0 


أقسام الحكم التكليفي 1 1000 


تنويع البحث قد لماوح ف الجن امالس نونجم اد ل 1 


١1 ؟/ا‎ 


١١1١-4 


الدلالة 0ن مف طايه اوسني لقي جا اا و ل 


ما هو الاستعمال [ 11[ [1 1[ [ز[1[1[1[ 1 1[ 2212171111101 


حك الجملة 7[ [ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ ‏ [ 1 1 121211111 
اليل الناقة و الحملة التاقضة 1-7 1212100111111 


المدلول اللغويّ والمدلول التصديقي ل 
العمل الكيرى والجملة الحشاتة و00 


الؤلالات الى بعة عنها عله الأول ا 


١-صيغة‏ لمن 0 


3 أ قوالتك العموم مقي فق اج مرقيه يا 34 هد عع لير 
ه-أداة الشرط 01 277701 


القوينة المتصيلة والستفضلة 20 
إثبات الصدور ا ااا 320100 


ب -الدليل الشرعى غير اللفظى 00 5 ”5 


؟ - الدليل العقلى 


/ا ١١١-١١‏ 
دراسة العلاقات العقلية 200 
تفمتد بحت 7 ط15! 
العلاقات القائمة بين نفس الأحكام 2077 
علاقة التضادٌ بيخ الوجوي: والحرمة 556 


هل تستلزم الحرمة البطلان ؟ ل ل 


العللاقات القائمة بين الحكم وموضوعه 0000 ”2 
الجدل والنطلة 0 
موضوع الحكم او اال ل 


العلاقات القائمة بين الحكم ومتعلّقه 00008 
العلاقات القائمة بين الحكم والمقدّمات 55 
العلاقات القائمة فى داخل الحكم الواحد 0 


١1 


النوع الثانى : الاصول العمليّة 
 ١/‏ ه66١‏ 


؟ -القاعدة العملئة الثانوية 0 
٠"‏ قاعدة منجّزية العلم الإجمالي 1 000011011 
تمهيد ب و ا اصرف د اللا ا ير 
منجّزية العلم الإجمالي ب يزدزدزد2ددزدب 2000005020 
انحلال العلم الإجمالي 1111001119 


موارد التردّد اتاج أنه أ لمق وت افق هد لماعت م رةه وت جد عدا 


االايتفيات ز[زآ[ 0 000 


الشكَ فى البقاء ا ا ا 


تعارض الأدلة 
/اة١‏ - ١١1‏ 


[بالسارضنيق الادلة المجرزة 00-8 ش*ظ”ظ, 


حالة التعارض بين دليلين لفظيّين ا ا 00 
خالات العارمن ءا ا 


أو الساوهن فصول 0 


جز 
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صر 


دروس في علم الأصول 


الحلقةالثانية 


كتاب دراسئّ فى علم أصول الفقه أعدٌ 
لطلبة المرحلة الثانية من دراسة هذا العلم 
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جز ”7 


التمهيد 


تعريف علم الأصول . 
موضوع علم الأصول وفائدته. 


تنويع البحوث الأصولية. 
حجّيّة القطع وأحكامه. 











تعريف علم الأصول 


يُعوّف علم الأصول عادةٌ بِأَنّه : «العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الحكم 
فرغو 

وتوضيح ذلك : أن الفقيه في استنباطه _مثلاً -للحكم بوجوب رد التحيّة من 
قوله تعالى ٠:‏ وإذا حيَيتُم بتَحِيةِ َحَيُوا َحسَن مِنْها أو رُدُوهَا4!" يستعين بظهور 
صيغة الأمر في الوجوب, وحجٌّيّة الظهور. فهاتان قاعدتان ممهّدتان لاستنباط 
الحكم الشرعيٌ بوجوب رد التحيّة. 

وقن بلا حظ طل لوفكم أن حفيين الفاليبة ترصتقا كويد هد انا 
كبن مركا ين تييزها وتدوينيا بودن المع طايع انا طلت من 
التعريف إبداء الضابط الموضوعيّ الذي بموجبه يدوّن علماء الأصول في علمهم هذه 
الب له تلات لل ع كل «القهيد» ويقال : «إِنّه العلم بالقواعد التى 
تقع في طريق الاستنباط ». ْ 


.0:١ القوانين‎ )١( 
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ولكن يبق هناك اعتراض أهمٌ, وهو : أنه لا يحقّق الضابط المطلوب؛ لأنّ 
مسائل اللغة كظهور كلمة «الصعيد» تقع في طريق الاستنباط أيضاً. وهذا كان 
الأول تعريف علم الأصول بأنّه : العلم بالعناصر المشتركة في عمليّة الاستنباط . 

ونقصد بالاشتراك : صلاحيّة العنصر للدخول في استنباط حكم أيّ موردٍ 
من الموارد التى يتصدّئ الفقيه لاستنباط حكمهاء مثل ظهور صيغة الأمر في 
يسائر ”لاسا مب جورت الفياة أر.رتجرم الفيوه لوقك . 

وبهذا تخرج أمثال مسألة ظهور كلمة «الصعيد» عن علم الأصول؛ لأثها 
عنصر خاصٌ لا يصلح للدخول في استنباط حكم غير متعلتي بمادة الصعيد. 


موضوع علم الأصول وفائدته 


يذكر لكلّ علم موضوع عادة؛ ويراد به ما يكون جامعاً بين موضوعات 
مسائله . وينصبٌ البحث في المسائل على أحوال ذلك الموضوع وشؤونه, كالكلمة 
العريئة والفيية إل عد الحو مفاد, 

دعل هذا الأسا س حاول علماءً ا ديل ا ب الكو 
50 

والنتزضن عل ذلك ل 
مسائله جميعاً. فسائل الاستلزامات _مثلاً ‏ موضوعها الحكمء إذ يقال مثلاً : إن 
الحكم بالوجوب على شيءٍ هل يستلزم تحريم ضدّه أو لا؟ ومسائل حجّية 
الأمارات الظنّيّة كثيراً ما يكون موضوعها الذي يبحث عن حجّيّته شيئاً خارجاً 
عن الأدلة إلا كه كالقيور ف وكين ال اعد يوو ميال الاضول الجياتة موضوقها 
الشكٌ في التكليف على أنحائه. وهو أجنيّ ف لاد ل نال ريه | رضنا 

وهذا ذكر جملة من الأصوليّين!" : أنّ علم الأصول ليس له موضوع واحد 
وليس من الغتروريّ أن يكون للعلم موضوع واحد جامع بين موضوعات 
با 


." : ومناهج الأحكام والاصول‎ 4 :١ القوانين‎ )١( 
."8 8" : ودرر الفوائد‎ ٠١ : ١ (؟) نهاية الأفكار‎ 
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غير أن بالإمكان توجيه ما قبل أَوَلاً من كون الأدلّة هي الموضوع مع عدم 
الالتزام بحصدرها في الأدلة الأربعة بأن تقول : إن موضوع علم الأصول هو كل ما 
يترقب أن يكون دليلاً وعنصراً مشتركأ في عمليّة استنباط الحكم الشرعيّ 
والاستدلال عليه والبحث في كل مسألةٍ أصوليةِ إِنّا يتناول شيئاً مما يقرقّب أن 
يكون كذلك. ويتّجه إلى تحقيق دليليّته والاستدلال عليها إثباتاً ونفياً. فالبحث في 
حجّية الظهور أو خبر الواحد أو الشهرة بحث في دليليّتهاء والبحث في أن الحكم 
بالوجوب على شيءٍ هل يستلزم تحريم ضدّه؟ بحث في دليليّة الحكم بوجوب شيءٍ 
ع عرمة الضة»وسسائل الأضول: العماتهة رحة: نافع وليلقة الشلت وعدم 
البيان على المعذّريّة , وهكذا. فصمٌ أنّ موضوع علم الأصول هو الأدلّة المشتركة في 
الاستدلال الفقهىّ, والبحث الأصولي يدور دائاً حول دليليّتها. 


فائدة علم الأصول : 

انتضح مما سبق أنّ لعلم الأصول فائدةً كبيرةً للاستدلال الفقهّ؛ وذلك أن 
الفقيه في كلّ مسأَلةٍ فقهيّة يعتمد على نغطين من المقدّمات في استدلاله الفقهئ : 

أحدهما : عناصر خاصّة بتلك المسألة؛ من قبيل الرواية التى وردت في 
حكمها. وظهورها في إثبات الحكم المقصود. وعدم وجود معارض طاء ونحو ذلك. 

والآخر : عناصر مشتركة تدخل في الاستدلال على حكم تلك المسألة, وفي 
الاستدلال على حكم مسائل أخرئ كثيرة في مختلف أبواب الفقه من قبيل : أَنّ 
خبر الواحد الثقة حجّة, وأَنّ ظهور الكلام حجّة. 

والفط الأوّل من المقدّمات يستوعبه الفقيه بحثاً في نفس تلك المسألة؛ لأنّ 
ذلك القطامق المذما كت مطل هنا خا 

وأمًا الفط الثاني فهو يحكم عدم اختصاصه بُسأَلةٍ دون أخرئ أنيط بيبحثِ 


آخر خارج نطاق البحث الفقهي في هذه المسألة وتلك, وهذا البحث الآخر هو 
الذي يعبّر عنه علم الأصولء وبقدر ما انّسع الالتفات تدريجاً من خلال البحث 
الفقهيّ إلى العناصر المشتركة انّسع علم الأصول وازداد أهميّة, وبذلك صم القول : 
أن دور عل الأصول بالتسية إلى الأستد لآل التقهره يشابة دو عام المنطق بالنسبة 
إل الاتعدلال توج غاء حيت إن غلم المنطقبيزؤة الاتعدلال بوتجدعاء 
بالعناصر المشتركة التى لا تختصّ بباب من أبواب التفكير دون باب» وعلم 
اقيق ل يزوّد الاستدلال الفقهئّ خاصّة بالعناصر المشتركة التي لا تختصٌ ببابٍ من 


أبواب الفقه دون باب. 
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الحكم الشرعيٌ وتقسيمه 


الحكم الشرعيّ : هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان 
وتوجيهه. وهو على قسمين : 

أحدهما : الأحكام التكليفيّة التي تتعلق بأفعال الإنسان وها توجيه عملي 
مباشر . 
والآخر : الأحكام الوضعيّة التى ليس ها توجيه عمل مباشر, وكثيراً ما تقع 
موضوعا لحكم تكليني, كالزوجيّة التي تقع موضوعاً لوجوب النفقة مثلاً. 


ميادى الحكم التكليفي : 

ونحن إذا حدّلنا عمليّة الحكم التكليف كالوجوب كا يمارسها أيّ مولي في 
حياتنا الاعتياديّة ند أمها تنقسم إلى مرحلتين : إحداهما مرحلة الثبوت للحكم, 
والأخرئ مرحلة الإثبات والإبرازء فالمولى في مرحلة التبوت يحدّد ما يشتمل 
عليه الفعل من فالس :رهما سم باللاك» عق إذا أدرك وجوه مضلعة 
دوك معنة فيد تولدت إرادة لذلف الفمل يؤرحطة اسناسي مع اللمتليعة امراك 
وبعد ذلك يصوغ المولى إرادته صياغةً جعليّة من نوع الاعتبارء فيعتبر الفعل على 
امكل 

فهناك إذن في مرحلة الثبوت : «ملاك» و «إرادة» و «اعتبار». وليس 
الاعتبار عنصراً ضروريّاً في مرحلة الثبوت, بل يستخدم غالباً كعملٍ تنظيميّ 
وصياغييٌ اعتاده المشر عون والعقلاء. وقد سار الشارع على طريقتهم في ذلك. 

وق اكا ل :تركيلة القوت يكاضيرها التلانة او تضرينا الأول فل اقل 


تقديرٍ تبدأ مرحلة الإثبات. وهي المرحلة التي يُبرِز فبها المولى ‏ بجملةٍ إنشائيّة أو 
خبريّة مرحلة الثبوت بدافع من الملاك والإرادة, وهذا الإبراز قد يتعلّق بالإرادة 
مباشرةً؛ كما إذا قال : «أريد منكم كذا». وقد يتعلّق بالاعتبار الكاشف عن 
الإرادة» كما إذا قال :لا لله عَلَى النَّاسِ حِج البَيْتِ مَن اسْتَطاعَ إليه سَبِياةً7". 

وإذا تم هذا الإبراز من المولى أصبح من حقّه على العبد قضاءً لحقْ مولويّته 
الإتيان بالفعل, وانتزع العقل عن إبراز المولى لإرادته الصادر منه بقصد التوصّل 
إلى مراده عناوين متعدّدةً. من قبيل البعث والتحريك ونحوهما. 

وكثيراً ما يُطلق على الملاك والارادة وهما العنصران اللازمان في مرحلة 
التبوت -اسم «مبادئ الحكم ». وذلك بافتراض أنّ الحكم نفسه هو العنصر الثالث 
من مرحلة الثبوت - أي الاعتبار - والملاك والإرادة مبادئ له. وإن كان روح 
الحكم وحقيقته التي بها يقع موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال هي نفس الملاك 
والأزادة إذا فى المول لبر رهبا بتعبد التوضل إل هراد شواء اننا اعثاراً 
ل 

ولكلّ واحدٍ من الأحكام التكليفيّة الخمسة مبادئ تتّفق مع طبيعته, فبادئ 
الوجوب هي الإرادة الشديدة, ومن ورائها المصلحة البالغة درجة عاليةً تأبىئ عن 
الترخيص في المخالفة . ومبادئ الحرمة هى المبغوضيّة الشديدة. ومن ورائها المفسدة 
البالغة إل الدرجة :شا والاسحباب والكراهة كو اذاو صن مادق من تفن 
النوع, ولكثها أضعف درجة بنحو يسمح المولى معها بترك المستحبٌ وبارتكاب 
امكزوة: 

وأمّا الأباخة فهى بمعنيين : 


)0010 آل عمران : 1 
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أحدهما : الإباحة بالمعنئ الأخصٌ التي تعتبر نوعاً خامساً من 
الأحكام التكليفيّة. و هي تعبّر عن مساواة الفعل و الترك في نظر 
امون 

والآخر :الإباحةبالمعنىالأعجٌ.وقديطلق عليها اسم «الترخيص» 
فى مقادل سنوي و ارولف شفبدل الفا و5 وساف يطاناً 
إلى المباحات بالمعنئ الأخصٌ؛ لاشتراكها جميعاً في عدم الإلزام. 

والإباحة قد تنشأ عن خلوٌ الفعل المباح من أيّ ملاكِ يدعو إلى الالزام 
فعلاً أو تركاًء وقد تنشأ عن وجود ملاكٌ في أن يكون المكلّف مطلق العنان, 
وملاكها علي الأول لا اقتضائئ. و على الثاني اقتضائيٌ. 


التضانّ بين الأحكام التكليفية : 


و حين نلاحظ أنواع الحكم التكليفيّ التي مرّت بنا نجد أنّ بينها 
تنافياً و تضاداً يؤدّي إلئ استحالة اجتاع نوعين منها في فعلٍ واحد. 
ومردٌ هذا التنافى إلئ التنافر بين مبادئ تلك الأحكام., و أمّا على مستوئ 
الجا هط هد وجمر هات ولقماق وي الامبارات ذا عكدت عد 
الملاك و الارادة. ْ 

وكذلك أيضاً لا يكن أن يجتمع في فعل واحدٍ فردانٍ من نوع واحد. 
فق المخيل إن تضق فى واتعد ريق لان النادر ستن عقا إرادفين 
على مرادٍ واحدء وهو من قبيل اجتماع المثلين؛ 3 الإرادة لا تتكوّر على 
شيءٍ واحد. وإمّا تقوئ وتشتدّ. والمحذور هنا أيضاً بلحاظ المبادئ, لا 
انا الاعتبار نفسه. 


شمول الحكم الشرعيّ لجميع وقائع الحياة : 

وا كان الله تعالى عالماً يجميع المصالم والمفاسد التي ترتبط بحياة الإنسان في 
مختلف محالاته الحياتيّة فن اللطف اللائق برحمته أن يشرّع للإنسان التشريع 
الأفضل وفقاً لتلك المصالح والمفاسد في شق جوانب الحياة, وقد أكّدت ذلك 
نصوص كثيرة وردت عن عه أهل البيت +8 !', وخلاصتها أن الواقعة ار 


00 ش 


الحكم الواقعيّ والحكم الظاهري : 


ينقسم الحكم الشرعيّ إلى واقعييٌ وظاهري, فالحكم الواقعيّ هو : كل حكم 
لم يفترض في موضوعه الشكٌ في حكم شرعييٌ مسبق, والحكم الظاهريّ هو : كل 
حكم افترض في موضوعه الشكَ في حكم شرعييٌ مسبق, من قبيل أصالة الحل في 
قوله: «كل نثىءٍ لك خلال حقّ تعلم أنه حراء)»!, وسائر الأضول العملية 
الككر: وفن فيل أ سه بق النقة والعيل فل وف ينهو وابة تضديق 
مناق لاسا راك لخر 

وعلى هذا الأساس يقال عن الأحكام الظاهريّة بأنّها متأخّرة 
رتبة عن الأحكام الواقعيّة؛ لأها قد افترض في موردها الشكٌ في الحكم 
الواقعئّ, و لولا وجود الأحكام الواقعيّة في الشريعة لا كانت هناك أحكام 


)١(‏ وسائل الشيعة /1؟ : 07 الباب 5 من أبواب صفات القاضىء الحديث 8", وقد جاء فيه : ما من 
حادثة إلا ولله فيها حكم. وفي الكافي أيضاً ما يستفاد منه هذا المضمون.ء راجع :١‏ 05. 
(؟) وسائل الشيعة ١7‏ : 89. الباب ‏ من أبواب ما يكتسب به.ء الحديث 4. 
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الأمارات والأصول : 

والأحكام الظاهريّة تصنّف عادةً إلى قسمين : 

أحدهما : الحكم الظاهري المرتبط بكشف دليلٍ ظَنيٌ معينِ على نحو يكون 
ككف ولك الذليل عون الملل إلداء لمعلد: لمتكم الظاهرى يعوب ضليى خبر 
الثقة والعمل عل' طبقه: سواء كان ذلك الدليل الله مفيداً لظن الفعل" دامًاً, أو 
غالباً وفى حالاتٍ كثيرة: وفى هذه الحالة يسمئ ذلك الدليل ب«الأمارة»؛ ويسم 
الحكم الظاهريّ ب«الحجَّيّة». فيقال : إِنّ الشارع جعل الحجّيّة للأمارة. 

والقسم الآخر : الحكم الظاهريّ الذي أخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحكم 
المشكوك, سواء لم يؤخذ أيّ كشفي معيّنِ بعين الاعتبار في مقام جعله, أو أخذ ولكن 
لا بنحو يكون هو الملاك التامٌ. بل منضمّاً إلى نوع الحكم المشكوك. 

ومثال الحالة الأولى : أصالة الحلٌ» فإنّ الملحوظ فيها كون الحكم المشكوك 
والمجهول مردّداً بين الحرمة والإباحة ولم يلحظ فيها وجود كشفي معيّنٍ عن الحليّة . 

ومثال الحالة الثانية : قاعدة الفراغ, فإنٌ التعبّد في هذه القاعدة بصحّة 
العمل المفروغ عنه يرتبط بكاشفيٍ معيّنٍ عن الصحّة., و هو غلبة 
الاتتباه وعدم النسيان في الإنسان, ولكنٌ هذا الكاشف ليس هو كل الملاك, بل 
هناك دخل لكون المشكوك مرتبطاً بعمل م الفراغ عنه, وهذا لا يتعبّدنا الشارع 
بعدم النسيان في جميع الحالات. 

وتسمّئ الأحكام الظاهريّة في هذا القسم خوالصول البق رطق عل 
الأصول العمليّة في الحالة الأولى اسم «الأصول العمليّة غير الحرزة», وعلبها في 
الحالة الثانية اسم زللأصول الفسلة المخرو ةي قل عار هنا بكرا لا ص[ العليافة 


اجتماع الحكم الواقعيّ والظاهري : 


وبناءً على ما تقدّم يمكن أن يجتمع في واقعةٍ واحدةٍ حكمان : أحدهما واقعىّ, 
والآخر ظاهري. 

مثلاً : إذا كان الدعاء عند رؤية الهلال واجباً واقعاً. وقامت الأمارة على 
إباحته . فحكم الشارع بِحجيّة الأمارة وبأنّ الفعل المذكور مباح في حقّ من يشاكٌ في 
وجوبه. فقد اجتمع حكمان تكليفيّان على واقعةٍ واحدة. احدهها واقعئى وهو 
الوجوب, والآخر ظاهريّ وهو الإباحة, وما دام أحدهما من سنخ الأحكام 


3 يجتمع في واقعةٍ واحدةٍ وجوب واقعىّ وإباحة واقعيّة. 


القضيّة الحقيقيّة والقضيّة الخارجيّة للأحكام : 

الحكم الشرعيّ : تارةً يجعل على نحو القضيّة الخارجيّة . وأخرئ يجعل على 
نحو القضيّة الحقيقيّة. 

وتوضيح ذلك : أنّ المولى المشرّع تارةً يشير إلى الأفراد الموجودين فعلاً من 
العلا سات فيقول : «اكرمهم». واخرى يفتر ض وجود العالم ويحكم بوجوب 
اكرامه ولو لم يكن هناك عالم موجود يا فيقول : «إذا وجد عام فأكرمه». 
والحكم في الحالة الأولى يحعول على نحو القضيّة الخارجيّة , وفي الحالة الثانية بحعول 
عاد فى القطفة للش » ل ها هتني المتشرطن قيها طادق علحة اسم 
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والفارق النظري بين القضيّتين : أَنّنا بموجب القضيّة الحقيقيّة نستطيع أن 
تقول : لو ازداد عدد العلماء لوجب إكرامهم جميعاً؛ لأنّ موضوع هذه القضيّة العام 
المفترضء وأيّ فردٍ جديدٍ من العالم يحقّق الافقراض المذكورء ولا نستطيع أن نؤكّد 
القول نفسه بلحاظ القضيّة الخارجيّة ؛ أن المولى في هذه القضيّة أحصئ عدداً معيّناً 
وأمر بإكرامهم , وليس في القضيّة ما يفترض تعميم الحكم لو ازداد العدد. 


حينا يستنبط الفقيه الحكم الشرعيّ ويستدلٌ عليه تارةً : يحصل على دليلٍ 
يكشف عن ثبوت الحكم الشرعيّ فيعوّل على كشفه, وأخرئ : يحصل على دليلٍ 
يحدّد الموقف العمليّ والوظيفة العمليّة تجاه الواقعة امجهول حكنها. وهذا ما يكون في 
الأضول العملية التي هي أدلة غ2 الاظطفة الحملقة» ولبيضت ادل على الواقع . 

وطزرابفة لأسا سرف متت فوم هل الأصول لذ نوكم 

أحدهما : البحث في الأدلّة من القسم الأوّل, أي العناصر المشتركة في عمليّة 
الاستنباط التي تخذ أدلَةٌ باعتبار كشفها عن الحكم الشرعيئ. ونسميها بالأدلة 
المحرزة. 

والآخر : البحث في الأصول العمليّة, وهي الأدلّة من القسم الثاني. أي 
العناصر المشتركة في عمليّة الاستنباط التى تتّخذ أدلّةَ على تحديد الوظيفة العمليّة 
عا لمك العريع لتر ل وشميا بالذدله السبلية: او امول المملية: 

وكلّ ما يستند إليه الفقيه في استدلاله الفقهئ واستنباطه للحكم الشرعية لا 
بخرج ا ْ 

ويمكن القول على العموم١"‏ : بأنّ كلّ واقعةٍ يعالم الفقيه حكمها يوجد فيها 
أساساًد ليل من القسم الثاني , أي أصل عمل يحدّد الوظيفة العمليّة , فإن توفّر للفقيه 
الحصول على دليلٍ حرز أخذ به وترك الأصل العملى؛ وفقاً لقاعدة تقدّم الأدلة 


)١(‏ هذه العبارة : من قوله : «ويمكن القول على العموم» الى قوله : «حيث لا يوجد دليل محرز» 
مكرّرة بعينها تقريباً فيما سيأتي تحت عنوان : «تحديد المنهج في الأدلّة والاصول». 
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المعرزة عل الأصول العملية كا يأق 7" إن شاء الله تعالن .وان ل يتوقر دليل حرز 
أخذ بالأصل العملى؛ فهو المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز. 
ويوجد عنصر مشترك يدخل في جميع عمليّات استنباط ال حكم الشرعىّ 
سواء ما استند فيه الفقيه إلى دليلٍ من القسم اكول أو إلى دليلٍ من القسم الثاني , 
وهذا العنصر هو حجّيّة القطع . 
منجزا أي مصخح الاب ذا خلف عبد موادي تكليقي مقطو يه ديه وكونة 
عر “ازنافا لفان النقاات قن النيد ذخال ديو لاماقيية يله بطع 
وواضح أنّ حجّية القطع بهذا المعنئ لا يستغنى عنها جميع عمليّات 
الاستنباط ؛ لأثها إِنا تؤدّي إلى القطع بالحكم الشرعيٌ أو بالموقف العمقٌ تجاهه , 
ولكي تكون هذه النتيجة ذات أثر لابدٌ من الاعتراف مسبقاً بحجّيّة القطع . بل إِنّ 
حجّيّة القطع مما يحتاجها الأصولي في الاستدلال على القواعد الأصوليّة نفسها؛ لأنّه 
مهما استّدلٌ على ظهور صيغة «افعل» في الوجوب _مثلاً فلن يحصل على أحسن 
تقدير إلا على القطع بظهورها في ذلك, وهذا لا يفيد إلا مع افقراض حجَّيّة القطع . 
كي ا لد وفك افتراضن تين الأدلة الناقة والعناضيل الشركة و «صفانة 
من القسم الأول ودليلٍ من القسم الثاني كالعارك يق الأمارة والأصل» أو بين 
الحو 2 و ا ا 'أومن 
9 


)١(‏ في موضوع التعارض بين الأدلّة المحرزة والأصول العملية؛ آخر هذا الجزء. 


ومن أجل ذلك سنبداً في ما يلي بحجّيّة القطع . ثم نتكلّم عن القسم الأوّل من 
الأدلة؛ ثم عن القسم الثاني «الأصول العمليّة ». ونختم بأحكام تعارض الأدلة إن 
فإ هال دوسه دسل التر في 
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حجّية القطع 

للقطع كاشفيّة بذاته عن الخارج . وله أيضاً نتيجة هذه الكاشفيّة حركيّة نحوما 
يوافق الغرض الشخصيٌ للقاطع إذا انكشف له بالقطع . فالعطشان إذا قطع بوجود 
الماء خلفه تحوك نحو تلك الجهة طلباً للاء. وللقطع -إضافة إلى الكاشفيّة والحركية 
المذكورتين -خصوصيّة ثالثة وهي :«الحجّيّة ». بمعنى أن القطع بالتكليف ينجّز ذلك 
التكليف, أي يجعله موضوعاً لحكم العقل بوجوب امتثاله وصحّة العقاب على 
مخالفته . 

والمخصوصيّة الأولى والثانية بديهيّتان ولم يقع بحث فيهماء ولا تفيان بمفردهما 
بغرض الأصولي ‏ وهو تنجيز التكليف الشرعيّ على المكلّف بالقطع به وإئًا الذي 
بق يذلك الخضواضية الثالتة: 

كر أنه لاشكٌ في أنّالمخصوصيّة الأولى هي عين حقيقة القطع ؛ لأنّالقطع هو 

عين الادكشا ف والازاءةء لا أله شى عمق خفاته الاتكشافة: 

ولاشكٌ أيضاً في أن المخصوصيّة النانية من الآثار التكوينية للقطم بما يكون 
متعلّقاً للغرض الشخصي , فالعطشان الذي يتعلّق غرض شخصيى له بالماء حينا 
بقطع بوجوده في جهةٍ يتحرّك نحو تلك الجهة لا حالة والحّك هنا هو الغرض» 
والمكمل لحرّكيّة الغرض هو قطعه بوجود الماء. وبإمكان استيفاء الغرض في تلك 
لي 

وأمّا المخصوصيّة الثالئة وهي حجّيّة القطع أي منجّزيّته للتكليف بالمعنى 
المتقدّم - فهي شيء ثالث غير مستبطن في الخصوصيّتين السابقتين» فلا يكون 
التسليم بهما من الناحية المنطقيّة تسلياً ضمنياً با مخصوصية الشالثة , ويس التسليم 


با مع إنكار المنصوصيّة الثالثة تناقضاً منطقيّاً فلا بد إذن من استئناف نظرٍ خاصٌ 
في المخصوصيّة الثالثة. 

وفي هذا امجال يقال عادةً : إن الحجّيّة لازم ذاتيّ للقطع ,كا أن الحرارة لازم 
ذاقّ للنارء فالقطع بذاته يستلزم الحجّيّة والمنجّزيّة, ولأجل ذلك لا يمكن أن تُلغى 
حجّيّته ومنجّزيّته في حالٍ من الأحوال, حقٌّ من قبل المولى نفسه؛ لأ لازم انشيء 
لايمكن أن ينفكٌ عنه. وإِمّا الممكن للمولى أن يزيل القطع عن القاطع , فيخرجه عن 
كونه قاطعاً بدلا عن أن يفكّك بين القطع والحجّيّة . ويتلخّص هذاالكلام في قضيّئين : 

إحداهما : أنّ الحجّيّة والمنجّزيّة ثابتة للقطع ؛ لأنها من لوازمه. 

والأخرئ : أءها يستحيل أن تنفكٌ عنه؛ لأنّ اللازم لا ينفكٌ عن الملزوم. 

ما القضيّة الأول فيمكن أن نتساءل بشأنها : أيّ قطع هذا الذي تكون 
المنجّزيّة من لوازمه؟ هل هو القطع بتكليف المولى, أو القطع بتكليف أيّ امر ؟ 

ومن الواضح أنّ الجواب هو الأوّل؛ لأنّ غير المولى إذا أمر لا يكون تكليفه 
منجّزاً على المأمور ولو قطع به, فالمنجّريّة إذن تابعة للقطع بتكليف المولى» فنحن 
إذن نفقرض أوَلاً أن الآمر مولى, ثم نفقرض القطع بصدور التكليف منهء وهنا 
فو ل عو سوون ما و 1 ١‏ 

والجواب : أنّ المولى هو من له حقّ الطاعة, أي من يحكم العقل بوجوب 
امتثالة واستحقفاق النقاب عل غالففه وهذا يدق أ 5 الحشية [الى لها كا 
تقدم -حكم العقل حون الابشال واتمكتاق الهاك غل المخالقة) قن اقترطيناننا 
مسبقاً بمجرّد افتراض أن الآمر مولى, فهي إذن من شؤون كون الآمر مولى. 
ومستبطنة في نفس افتراض ال مولويّة . فحيخا نقول : إِنْ القطع بتكليف المولى حجّة 
- أي يجب امتثاله عقلاً كأ نّنا قلنا :إن القطع بتكليف مّن يجب امتثاله يجب امتثاله, 
وهذا تكرار لما هو المفترض. فلا بِدٌ ان ناخذ نفس حقّ الطاعة والمنجّزيّة المفترضة 
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في نفس كون الآمر مولى, لنرئ مدئ ما للمولى من حقٌّ الطاعة على المأمور.ء وهل 
له حقّ الطاعة في كلّ ما يقطع به من تكاليفه, أو أوسع من ذلك بأن يفترض حقٌ 
الطاعة في كل ما ينكشف لذية مق تكاليقة ولو بالظة أو الاتحوال؛ أو اخيق مو ذلك 
بن يفترض حقّ الطاعة في بعض ما يقطع به من التكاليف خاصّة ؟ 

وهكذا يبدو أن البحث في حقيقته بحثٌ عن حدود مولويّة المولى وما نؤمن 
بمزله دوي ند تن الداع 

فعلى الأوّل تكون المنجّزيّة ثابتة في حالات القطع خاصّة. 

وعلى الثاني تكون ثابتة في كلّ حالات القطع والظَنٌ والاحتال. 

وعلى الثالث تكون ثابتةً في بعض حالات القطع . 

والذي ندركه بعقولنا أنّ مولانا سبحانه وتعالى له حقٌّ الطاعة في كلّ ما 
ينكشف لنا من تكاليفه بالقطع أو بالظنّ أو بالاحةال مالم يرخص هو نفسه في عدم 
التحفّظ . وهذا يعني أنّ المنجّزِيّة ليست ثابتةً للقطع بما هو قطع , بل بما هو اتكشاف, 
وأَنّكلٌ اتكشافٍ منجّز مهما كانت درجته مالم يحرز ترخيص الشارع نفسه في عدم 
الاهتام به. 

نعم , كلما كان الانكشاف بدرجةٍ أكبر كانت الإدانة وقبح الخالفة أشدٌء 
فالقطع بالتكليف يستتبع لا حالة مرتبةَ أشدٌ من التنجّز والإدانة ؛ أنه المرتبة العليا 
مخ الاتكقاف: 

وأمّا القضيّة الثانية ‏ وهي أن المنجّرِيّة لا تنفكٌ عن القطع بالتكليف, وليس 
بإمكان المولى نفسه أن يتدخّل بالترخيص في مخالفة القطع وتجريده من المنجّزيّة - 
فهي صحيحة, ودليلها : أنّ هذا الترخيص إِمّا حكم واقعئّ, أو حكم ظاهريٌ, 
والأوّل مستحيل ؛ لأنّ التكليف الواقعئّ مقطوع بهء فإذا ثبتت أيضاً إباحة واقعيّة 
لزم اجتاع الضدّين؛ ا تقدّم من التنافي والتضادٌ بين الأحكام التكليفية الواقعية. 


والثاني مستحيل أيضاً؛ لأنّ الحكم الظاهريٌ -كا تقدم( -ما أخذ في موضوعه 
الشكٌ, ولا شكٌ مع القطع. 

وبهذا يظهر أَنّ القطع لا يتميّر عن الظنّ والاحتال في أصل المنجّزيّة . وما 
يتميّر عنهما في عدم إمكان تجريده عن تلك المنجّزيّة ؛ لأنّ الترخيص في مورده 
مستحيل كما عرفتء وليس كذلك في حالات الظنّ والاحةالء فإِنّ الترخيص 
الظاهريّ فيها بمكن ؛ لأنّه لا يتطلّب أكثر من فرض الشكٌء والشكٌ موجود. 

ومن هنا صم أن يقال :إن منجّزيّة القطع غير معلّقة, بل ثابتة على الإطلاق, 
وإنّ منجِّيّة غيره من الظنّ والاحةال معلّقة ؛ لأثها مشروطة بعدم إحراز الترخيص 
الظاهريّ في ترك التحفظ . 


معذّريّة القطع : 

كنا تتحرّث حي الآن عن الجانب التنجيزيّ والتسجيل من حجّيّة القطع 
«المنجّزيّة ». والآن نشير إلى الجانب الآخر من الحجِّيّة وهو «المعذريّة». أي كون 
القطع بعدم التكليف معذّراً للمكلّف على نحو لوكان مخطناً في قطعه لما صحّت معاقبته 
على الخالفة, وهذه المعذّريّة تستند إلى تحقيق حدود مولويّة المولى وحقّ الطاعة ؛ 
وذلك لأنْ حقٌّ الطاعة هل موضوعه الذي تفرض طاعته, تكاليف المولى بوجودها 
في الشريعة بقطع النظر عن قطع المكلّف بها وشكّه فيهاء أو قطعه بعدمهاء أي أ ئها 
تستتبع حقٌّ الطاعة في جميع هذه الحالات, أو أنّ موضوع حقٌّ الطاعة تكاليف 
المؤن المتكشفة للمكلف.ولى بدوجة انحالثة من الاتكشاف؟ 

فعلى الأوّل لا يكون القطع معذَّراً إذا خالف الواقع , وكان التكليف ثابتاً على 


)١(‏ مضى تحت عنوان : الحكم الواقعي والحكم الظاهري. 
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خلاف ما قطع . 

وعلى الثاني يكون القطع معذّراً. إذ لا حقّ طاعةٍ للمولى في حالة عدم 
انكشاف التكليف ولو انكشافاً احتالياً. 

والأُوّل من هذين الاحةالين غير صحيح ؛ لأنّ حقٌ الطاعة من المستحيل أن 
يحكم به العقل بالنسبة إلى تكليفٍ يقطع المكلّف بعدمه. إذ لا يكن للمكلف أن 
يتحوك عنه فكيف يحكم العقل بلزوم ذلك ؟ ! 

فيتعيّن الاحةال الثاني؛ ومعه يكون القطع بعدم التكليف معذّراً عنه؛ لأنّه 
يخرج في هذه الحالة عن دائرة حقّ الطاعة, أي عن نطاق حكم العقل بوجوب 
الامتثال. 


التجرّي : 

إذا قطع المكلف بوجوب أو تحربم فخالفه وكان التكليف ثابتاً في الواقع اعتبر 
عاصياً. وأمّا إذا قطع بالتكليف وخالفه ولم يكن التكليف ثابتاً واقعاً مّي متجرياً. 
وقد وقع البحث في أنّه هل يُدانُ مثل هذا المكلّف المتجردي بحكم العقل ويستحقٌ 
الغقات كالعاضى 5/31 

ومرةٌ أخرئ يجب أن نرجع إلى حقّ الطاعة الذي قدّله مولوية المولى لنحدّد 
موضوعه, فهل موضوعه هو التكليف المنكشف للمكلف. أو جرد الانكشاف ولوثم 
يكن مصيباً؟ بمعنى أنّ حقّ الموإى على الإنسان هل في أن يطيعه في تكاليفه التي 
انكشفت لديه.أو فيكلٌ ما يُتراءئ له من تكاليفه.سواءكان هناك تكليف حقّاً أولا؟ 

فعلى الأول لا يكون المكلف المتجردي قد أخلّ بحقٌ الطاعة, إذ لا تكليف, 
وعلى الثاني يكون قد أخلٌ به فيستحقٌّ العقاب. 

والصحيح هو الثاني ؛ لأنٌ حقّ الطاغة ينشأ من لزوم احترام المولى عقلاً 


ووغا تاش ههج ولكفلة فى | تومن التاحيه الاسترامنه ورغاية الحرمة فرق بن 
التحدّي الذي يقع من العاصي والتحدّي الذي يقع من المتجرّي, فالمتجدي إذن 
يستحقّ العقاب كالعاصي . 


العلم الإجمالي : 

القطع تارةً يتعلّق بشيءٍ محدّدٍ ويسمّئ بالعلم التفصيلي, ومثاله : العلم 
بوجوب صلاة الفجرء أو العلم بنجاسة هذا الاناء المعيّن. 

وأخزق كاوه اعد هنين لا عل بوجت شين مالعل الإجنال» 
ومثاله: العلم بوجوب صلاوِمًا في ظهر الجمعة هي :ما الظهر أوالجمعة دون أن تقدر 
ع[ افو الرحوت وعد هنا ب الحظ ار العلد محا 10 | حو الكنا يق يدون سالا 

ونحن إذا حّلنا العلم الإجمالي نجد أنه مزدوج من العلم بالجامع بين الشيئين, 
ومن شكوك واحتالاتٍ بعدد الأطراف التى يتردّد بينها ذلك الجامع, فف المثال 
الأول يود كنا عل بوكر اذوه وعد الجوالا ‏ لوعو اد الظهر 
ططق انعو ناض الففة خاطة: 

ولاشكٌ في أَنّ العلم بالجامع منجّزء وأنّ الاحهال في كلّ طرفي منجر أيضاً, 
وفقاً لما تقدّم من أن كلّ انكشافٍ منجّز مهما كانت درجته, ولكنٌ منجّزيّة القطع 
ناهر م ااعوفت دقو جلقة مخز يه لالجل شعلفه وومى هنا كان يامكان امول 
في حالات العلم الإجمالي أن يبطل منجّزيّة احتال هذا الطرف أو ذاكء وذلك 
بالترخيص الظاهريّ في عدم التحفّظ. فإذا رخص فقط فى إهمال احتّال وجوب 
صلاة الظهر بطلت منجّزيّة هذا الاحةال, وظلّت منجّزيّة احّال وجوب الجمعة على 
حاطاء وكذلك منجّزيّة العلم بالجامع فإءها تظلّ ثابتةً أيضاً, بمعنى أن المكلّف لا يمكنه 
أن يترك كلتا الصلاتين اسه 
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وإذا رخص المولى فقط في إهمال احتّال وجوب صلاة الجمعة بطلت منجّزيّة 
هذاالاحال .وظلّت منجّريّةالباقيكاتقدّم.وبإمكانالمولىأنيرخّص 
فيكلّمنالطرفين معاً بترخيصين ظاهريّين. وبهذا تبطل كلّالمنجّزيّات با فيها 
ولك الحا 

وقد تقول : إِنّ العلم باجامع فرد من القطع , وقد تقدّم أَنّ منجّزيّة القطع غير 
معلقة. فكيف ترتفع منجّزيّة العلم بالجامع هنا؟! 

والجواب : أن القطع الذي تكون منجّزيّته غير معلقةٍ هو العلم التفصيلى. إذ لا 
حال للترخيص الظاهريّ في مورده؛ لأنّ الترخيص الظاهريّ لا يمكن إِلا في حالة 
الشكٌ. ولا شكٌ مع العلم التفصيليٌ. ولكن في حالة العلم الإجماليّ حيث إن الك في 
كل طرفٍ موجود فهناك حال للترخيص الظاهريّ, فتكون منجّزيّة العلم الإجمالي 
معلّقةٌ على عدم إحراز القرخيص الظاهريّ في كلَّ من الطرفين. 

هذائين الناحة الس تتقونا. وإقاائ التلعية لوقه ناذا وال ها عدر 
من الشارع ترخيص في كل من طرفي العلم الإجمالي؟ فهذا ما يقع البحث عنه في 
الأصول العملثة. 


القطع الطريقيّ والموضوعي : 


هذا خمر, وبذلك يصبح التكليف منجّزاً عليه, كا تقدّم", ويسمّئ القطع في هذه 
الحالة بالقطع الطريق بالنسبة إلى تلك الحرمة؛ لأنّْه يحرّد طريق وكاشفيٍ عنها؛ 


)000 في (حجية القطع ). 


سواء قطع المكلّف بأنّ هذا حمر أو لا. 

وأخرئ يحكم الشارع بأنّ ما تقطع بأنّه مر حرام, فلا يحرم الخمر إلا إذا 
قطع المكلّف بأنّه خمرء ويسمّئ القطع في هذه الحالة بالقطع الموضوعي ؛ أنه دخيل 
في وجود الحرمة, وثبوتها للخمرء فهو مثابة الموضوع للحرمة. 

والقطع إِمّا ينجّز التكليف إذا كان قطعاً طريقياً بالنسبة إليه؛ لأنّ منجّزيّته نا 
هي من أجل كاشفيّته. وهو إِمّا يكشف عمًا يكون قطعاً طريقيّاً بالنسبة إليه. وأمًا 
التكليف الذى,يكون القطم موضوعا لدودحياة فى أضل فونه فهو له بجر ةلك 
القطع . فني المثال المتقدّم للقطع الموضوعيّ لا يكون القطع بالخمريّة منجّزاً للحرمة ؛ 
كندل يكيف غنوا و إنا يو لدها بل الذي ينجّز الحرمة في هذا المثال القطع بحرمة 
مقطوع الخمريّة . وهكذا ينجّز كلّ قطع ما يكون كافقا عمد وطرينا النساي 
التكاليت: دون .ما يكون موضوعاً ومولداً له.من الأحكاء: 

وقد يتّفق أن يكون قطع واحد طريقياً بالنسبة إلى تكلف ومرجوعا 
بالنسبة إلى تكليفٍ آخرء كا إذا قال المولى : الخمر حرام, ثم قال : من قطع 
بحرمة الخمر فيحرم عليه بيعه, فإنٌ القطع بحرمة الخمر قطع طريق بالنسبة إلى حرمة 
الخمر ٠‏ وقطع موضوعيٌّ بالنسبة إلى حرمة ب بيع الخمر. 


جواز الإسناد إلى المولئ : 

وهناك جانب ثالث في القطع غير المنجّزيّة والمعذّريّةء وهو جواز إسناد 
الحكم المقطوع إلى المولى. 

وتوضيح ذلك : أن المنجّزيّة والمعذّريّة ترتبطان باللجانب العمل , فيقال : إنّ 
القطع بالحرمة منجّز لاء بمعنى أنه لابدٌ للقاطع أن لا يرتكب ما قطع بحرمته؛ ون 
القطع بعدم الحرمة معذّر عنهاء بمعنى أن له أن ير تكب الفعل . وهناك ثيء آخر وهو 
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إسناد الحرمة نفسها إلى المولى, فإنٌ القطع بحرمة الحنمر يؤدّي إلى جواز إسناد الحرمة 
إلى المولى بأن يقول القاطع : إِنّ الشارع حرّم الخمر؛ لأنّه قول بعلم» وقد أذن 
الشارع في القول بعلم وحرّم القول بلا علم . 

وبالتديّر في ما باه من القييز بين القطع الطريق والقطع الموضوعيّ يتّضح : 
أن القطع بالنسبة إلى جواز الإسناد قطع موضوعيّ لا طريق؛ لأنّ جواز الإسناد 
حك شرع الحناة) مواظوخه النطم جا سعد إن اللو 


تلخيص ومقارنة : 

اتُضح مما ذكرناه : أَنّ تنجّز التكليف المقطوع لا كان من شؤون حقٌّ الطاعة 
للمولى سبحانه , وكان حقٌّ الطاعة له يشمل كلّ ما ينكشف من تكاليفه ولوانكشافاً 
احتاليَاً فالمنجّزيّة إذن ليست مختصّة بالقطع. بل تشمل كلّ انكشاففٍ مهما كانت 
درجته, وإن كانت بالقطع تصبح مؤكّدةٌ وغير معلّقة. ىا تقدّم . 

وخلافاً لذلك مسلك من افترض المنجّزيّة والحجيّة لازماً ذاتاً للقطع . فإنّه 
ادّعئ أئهها من خواصٌ القطع . فحيث لا قطع ولا علم لا منجّزيّة, فكلّ تكليفٍ م 
ينكشف بالقطع واليقين فهو غير منجَزٍ ولا يصمّ العقاب عليه , وسمّي ذلك بقاعدة 
«قبح العقاب بلا بيان», أي بلا قطع وعلم'", وفاته أَنّ هذا في الحقيقة تحديد 
لمولويّة المولى وحقٌّ الطاعة له رأساً. 

وهذان مسلكان يحدّد كلّ منها الطريق في كثيرٍ من المسائل المتفردعة. 
مروف اللشديفيجا بعاءر ا نين اميه لل لما ملك ره 

ونسمّي المسلك الختار بمسلك حقّ الطاعة,والآخربمسلك قبح العقاب بلابيان . 


.١5:17 ومصباح الأصول‎ ,86٠ : راجع كفاية الا صول‎ )١( 
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تحديد المنهج فى الأدلة والأصول 


عرفنا سابقاً أن الأدلّة التى يستند إليها الفقيه في استدلاله الفقهئّ واستنباطه 
للدي الدرع عل فجمين: نوى رن إكا لد روه بطلهايا كفيك الرافو ونا 
أدلّة عمليّة (أصول عمليّة) تحدّد الوظيفة العمليّة للشاكٌ الذي لا يعلم بالحكم. 

ويمكن القول على العموم بأنّ كلّ واقعة يعال الفقيه حكنها يوجد فيها دليل 
من القسم الثاني, أي أصل عمل يحدّد لغير العالم الوظيفة العمليّة, فإن توفر للفقيه 
الحصول على دليل محرز أخذ به. وترك الأصل العمليّ وفقاً لقاعدة تقدّم الأدلة 
الحرزة على الأصول العمليّة ,كا يأتي إن شاء الله تعالى في تعارض الأدلة . وإن 
م يتوفر دليل محرز أخذ بالأصل العملي. فهو المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد 
دليل محرز. 

وتختلف الأدلة الحرزة عن الأصول العمليّة في : أن تلك تكون أدلَةَ ومستّئّداً 
للفقيه بلحاظ كاشفيّتها عن الواقع وإحرازها للحكم الشرعيء وأمّا هذه فتكون 
أدلَةَ من الوجهة العمليّة فقط . بمعنى أءّها تحدّد كيف يتصرف الإنسان الذي لا يعرف 
الحكم الشرعيّ للواقعة. 

كن ١‏ لاد لح الوه عطاك قينا بها 1 فيا اذكه ايت 
تؤدّي إلئ القطع بالحكم الشرعي. و بعضها أَدلّة ظبّيّة تؤدّي إلئ كشفٍ 
ناقصٍ محتمل النطأً عن الحكم الشرعيئ؛ و هذه الأدلة الظئّيّة هي التي 
مك ا ناراف 
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المنهج على مسلك حقّ الطاعة : 

وأعجٌ الأصول العمليّة بناءَ على مسلك حقّ الطاعة هو أصالة اشتغال الذمّة, 
وهذا أصل يحكم به العقل, ومفاده : أن كل تكليفٍ يحتمل وجوده ولم يثبت إذن 
الشارع في ترك التحفظ تجاهه فهو منجّز وتشتغل به ذمّة المكلف . ومردٌ ذلك إلى ما 
تقدّم من أنّ حقّ الطاعة للمولى يشمل كلّ ما ينكشف من التكاليف ولوانكشافاً 
ظَنّياً أو احتالياً. 

وهذا الأصل هو المستَنّد العام للفقيه, ولا يرفع يده عنه إلا في حفن الخالات 
التالية: 

وَل :إذا حصل له دليل نحرز قطعيّ على نني التكليف كان القطع معدا بحكم 
العقل, كا تقدّم, فيرفع يده عن أصالة الاشتغال إذ لا يبق لها موضوع. 

ثانياً: إذا حصل له دليل حرز قطعيّ على إثبات التكليف فالتنجّز يظلّ على 
حاله. ولكنّه يكون بدرجةٍ أقوئ وأشدّ كما تقدّم. 

ثالثاً : إذا لم يتوفّر له القطع بالتكليف لا نفياً ولا إثباتاً. ولكن حصل له القطع 
بترخيص ظاهريّ من الشارع في ترك التحفظ , فحيث إِنّ منجّزيّة الاحقال والظنّ 
معلّقة على عدم ثبوت إِذنٍ من هذا القبيل -كا تقدّم - فع ثبوته لا منجّزيّة فيرفع 
يده عن أصالة الاشتغال. 

وهذا الإذن : تارةً ينبت بعل الشارع الحجّيّة للأمارة (الدليل الحرز غير 
القطع ). كا إذا أخبر الثقة المظنونُ الصدىّ بعدم الوجوب, فقال لنا الشارع : 
«صدّق الثقة». وأخرئ يثبت بجعل الشارع لأصل عملي من قبله, كأصالة الحل 
الشرعيّة القائلة : «كلّ شيءٍ حلال حقّ تعلم أَنّه حرام»" والبراءة الشرعيّة 


.4 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث‎  بابلا‎ .89 : ١7 وسائل الشيعة‎ )١( 


القائلة : « رفع ما لا يعلمون»!", وقد تقدّم الفرق بين الأمارة والأصل العملىي!". 

رابعاً: إذالم يتور له القطع بالتكليف لا نفياً ولا إثباتاً. ولكن حصل له القطع 
بن الشارع الديادن في ترك التحمّظ فهذا يعني أنّْ منجّزيّة الاحتال والظنّ تظل 
ثابتة؛ غير أنْها آكد وأشدٌ مما إذا كان الاذن محتملاً. 

وهنا أيضاً: تارةً يئبت عدم الإذن من الشارع في ترك التحفّظ بجعل الشارع 
الحجّيّة للأمارة, كما إذا أخبر الثقة المظنونٌ الصدقّ بالوجوبءفقال الشارع :رلا 
ينبغي التشكيك في ما يخبر به الثقة», أوقال: « صدّق الثقة». واخرئ يثبت بجعل 
الشارع لأصلٍ عملي من قلف كأفالة الاحتياط الشرعيّة اجعولة في بعض 
الحالاات. 


فائدة المنجّزيّة والمعذريّة الشرعنة : 

وبما ذكرناه ظهر أَنّه في الحالتين : الأولى والثانية لا معنى لتدخّل الشارع في 
إيجاد معدّريّة أو منجّزيّة؛ لأنّ القطع ثابت, وله معذَّريّة ومنجّزيّة كاملة. وفي 
الحالتين : الثالثة والرابعة يمكن للشارع أن يتدخّل في ذلكء فإذا ثبت عنه جعل 
الحجّيّة للأمارة النافية للتكليف, أو جعل أصل مرخّص كأصالة الحلٌ ارتفعت بذلك 
شكرية الأحنال أو :القلة» لأر هذا المجطل منه إذن ورك اسقط ,ا والمتع ريد 
المذكورة معلقة على عدم ثبوت الإذن المذكورءوإذاشت عته جعل الحجئة لأمارة 
مثبتة للتكليف , أو لأصل يحكم بالتحفّظ تأكّدت بذلك منجّزيّة الاحةال؛ لأنّ ثبوت 
ذلك الحع ل ممتاء العلم بعده الإذق: ترك التحتظ »ريق لأضالة الكل ,ووه 


)١(‏ وسائلالشيعة 559:١0‏ الباب 05 من واف جهاد النفس وما يناسبه, الحديث الأول. 
إفة راجع بحث «الحكم الواقعي والحكم الظاهري». 


0" اط لد 00 0-2060 “هوض في غلم الأضول /التحلقة الثانية 


العدي عدن مجك قو الحقاض ولا جوان : 

وما تقدّم كان بناءً على مسلك حقّ الطاعة, وأمًا بناءً على مسلك قبح العقاب 
بلا بيان فالأمر على العكس قاماً والبداية مختلفة, فإنّ أعجٌ الأصول العمليّة حينئذٍ 
هو قاعدة «قبح العقاب بلا بيان». وتسمّئ ايضا بالبراءة العقليّة. ومفادها : ان 
المكلّف غير ملزم عقلاً بالتحقّظ تجاه أيّ تكليفي مالم ينكشف بالقطع واليقين, وهذا 
الأصل لا يرفع الفقيه يده عنه إلا في بعض الحالات : 

ولنستعرض الحالات الأربع المتقدّمة ؛ لنرئ حال الفقيه فيها بناءً على مسلك 
قبح العقاب بلا بيان : 

أمَا الحالة الأولى فيظلٌ فيها قبح العقاب ثابتاً (أي المعذّرية )؛ غير أنّه يتأكّد 
بحصول القطع بعدم التكليف. 

وأمّا احالة الثانية فير تفع فيها موضوع البراءة العقليّة ؛ لأنّ عدم البيان على 
التكليف تبدّل إلى البيان والقطع فيتنجّز التكليف. 

وأمّا الحالة الثالثة فيظلٌ فيها قبح العقاب ثابتاً. غير أَنّهِ يتأكّد بثبوت الإذن 
من الشارع في ترك التحفظ . 

وأمًا الحالة الرابعة فأصحاب هذا المسلك يلتزمون عمليّاً فيها بأنّ التكليف 
يتنجّز على الرغم من أَنّه غير معلوم, ويتحيّرون نظريّاً في كيفيّة تخريج ذلك على 
قاعدتهم القائلة بقبح العقاب بلا بيان, بمعنى أن الأمارة المثبتة للتكليف بعد جعل 
الحجيّةَلها أو أصالة الاحتياط كيف تقوم مقام القطع الطريق فتنجّز التكليف. مع أنه 
لا يزال مشكوكاً وداخلاً في نطاق قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟! وسيأتي في الحلقة 
التالية'' بعض أوجه العلاج للمشكلة عند أصحاب هذا المسلك. 


)١(‏ سوف يأتي في أول بحث حجية القطع من الحلقة الثالثة. 
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[تمهيد] 


تقسيم البحث فى الأدلّة المحرزة : 

يعتمد الفقيه فى عمليّة الاستنباط على عناصر مشتركة تسمئ بالأدلة 
الحرزة. كما تقدّم. وهي : إِمّا أدلّة قطعيّة بمعنى أنها تؤدّي إلى القطع بالحكم فتكون 
حجّةَ على أساس حجّيّة القطع الناتج عنهاء وإمّا أدلّة ظنّية ويقوم دليل قطعئّ على 
حجّيتها شرعاً ك) إذا علمنا بأنّ المولى أمر باتّباعها فتكون حجِّدَ بموجب الجعل 
الشرعق: 

والدليل الحرز في الفقه سواء كان قطعيّاً أؤ لا ينقسم إلى قسمين : 

الأول : الدليل الشرعيّ , ونعنى به :كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة على 
الحكم . ككلام الله سبحانه, أو كلام المعصوم. 

الثاني : الدليل العقلي, ونعني به : القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن 
يستنبط منها حكم شرع كالقضيّة العقليّة القائلة : بأَنٌ إيجاب شيء يستلزم إيجاب 
مقدّمته . 

والقسم الأول ينقسم بدوره إلى نوعين : 

أحدهما : الدليل الشرعي اللفظي, وهو كلام المعصوم كتاباً أو سنّة. 

والآخر : الدليل الشرعىّ غير اللفظئ» ويتمثّل في فعل المعصوم , سواء كان 
تصرّفاً مستقلاًء أو موقفاً إمضائياً تجاه سلوك معيّن, وهو الذي يسمّئ بالتقرير. 

والبحث في هذا القسم بكلا نوعيه : تارةً يقع في تحديد دلالات الدليل 
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الشرعي, وأخرئ في ثبوت صغراه, وثالثةً في حجِّيّة تلك الدلالة ووجوب الأخذ 
00 الديل القوع اذى اثلانة أات: 

ولكن قبل البدء بهذه الأبحاث على القرتيب المذكور نستعرض بعض المبادئّ 
والقواعد العامّة في الأدلّة الحرزة. 


الأصل عند الشكٌ فى الحجّنّة : 


عرفنا أنّ للشارع دخلاً في جعل الحجّيّة للأدلّة الحرزة غير القطعية 
(الأمارات), فإن أحرزنا جعل الشارع الحجّية لأمارة فهو, وإذا شككنا في ذلك لم 
يكن بالإمكان التعويل على تلك الأمارة لجوّد احتّال جعل الشارع الحجّية لها؛ 
لأئها :إن كانت نافيةً للتكليف ونريد أن نثبت بها المعذّريّة فن الواضح _بناءً على 
ما تقدّم -عدم إمكان ذلك مالم نحرز جعل الحجّية لهاء الذي يعني إذن الشارع في 
ترك التحفّظ تجاه التكليف المشكوك, إذ بدون إحراز هذا الإذن تكون منجّزيّة 
الاحتال للتكليف الواقعيّ قائَةَ بحكم العقل, ولا ترتفع هذه المنجّزيّة إلا بإحراز 
الإذن في ترك التحفظ. ومع الشكٌ في الحجّية لا إحراز للإذن المذكور. 

وإن كانت الأمار معة التكليف ونريذ أن نعبت ها المنشريّة خروجا عن 
أصل معذّرٍ-كأصالة الحلّ المقدرة شرعاً -فواضح أيضاً أنكا مالم نقطع بحجّيتها لا 
يمكن رفع اليد بها عن دليل أصالة الحلّ مثلاً. فدليل الأصل الجاري في الواقعة 
والمؤمّن عن التكليف المشكوك هو المرجع ما لم يقطع بحجّية الأمارة المثبتة 

وبهذا صم القول :إن الأصل عند الشكٌ في الحجّية عدم الحجّية, 
نعنية أن الاأضيل تاخيوة اللتالتة الفضرفحة آتولة يليك الأحها ذه سق محري أو 


معدرية. 


الأدلّة المحرزة 0 


مقدار ما يثيت بالأدلّة المحرزة : 


الذليل المخرق لهمدلول مطابق” ومدلؤل التزامية فكلا كان الدليل الوذ 
خلقة ديت يل لك دلول الطاو تورات ولول الالتزامت قو عق وحاملة: اه 
الدليل المحرز إذا كان قطعيّاً فلا شك في ثبوت مدلولاته الالتزامية ل ا كو 
قطعيّة أيضاً. فتثبت بالقطع كما يقبت المدلول المطابقّ بذلك. 

وإذاكان الدليل ظَنّياً وقد ثبتت حجّيته بجعل الشارع -كا في الأمارة مثل 
خبر الثقة وظهور الكلام ‏ فهنا حالتان : 

الأولئ : أن يكون موضوع الحجّية أي ما حكم الشارع بأنّه حجّة -صادقاً 
على الدلالة الالتزاميّة كصدقه على الدلالة المطابقيّة . ومئال ذلك : أن يرِدَ دليل على 
حجّية خبر الثقة؛ ويقال بأنّ الإخبار عن شيءِ إخبار عن لوازمه؛ وفي هذه الحالة 
يفك المذلول الالتزاية كلا نوما اين عنه الثقة بالدلالة:الالتر امه افيعمله ليل 
الحية المتكرّل للأمر بالعمل يكل :ما أحير به النقة مغلاً. 

الثانية : أن لا يكون موضوع الحجّية صادقاً على الدلالة الالتزاميّة , ومثال 
ذلك : أن يرد دليل على حجّية ظهور اللفظ. فإنّ الدلالة الالتزاميّة غير العرفيّة 
ليست ظهوراً لفظيّاً؛ فلا تشكّل فرداً من موضوع دليل الحجّية , فن هنا يقع البحث 
في حجّية الدليل لإثبات المدلول الالتزاميّ في حالةٍ من هذا القبيل. 

وقد يُستشكل في ثبوت هذه الحجّية بدليل حجّية الظهور ؛ لأَنْ دليل حجّية 
الظهور لا ينبت الحجّية إلا لظهور اللفظ, والدلالة الالتزاميّة لهذا الظهور ليست 
ظهوراً لفظيّاً فلا تكون حجّة؛ ويجرّد علمنا من الخارج بأنّ ظهور اللفظ إذا كان 
ضادقاً فزلالنه الالتزامئة ضادقة أيضاً لا يبثراسعنادة الحكية للدلالة اللالتزامقة؛ 
لأنّ الحجّية حكم شرعيّ وقد يخصّصه بإحدئ الدلالتين دون الأخرئ على الرغم 
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من تلازمهما في الصدق . 

ويوجد في هذا المجال اتجاهان : 

أحدهما للمشهورء وهو : أنّدليل الحجّية كلما استٌفيد منه جعل الحجّية لشيءٍ 
بوصفه أمارةٌ على الحكم الشرعيّ كان ذلك كافياً لإثبات لوازمه 52007 
الالازائة وغل هذا الأسادن وضغوا قاعدة مؤذاها » أن سعاتك الأمارات حك 
أي أنّ الأمارة كما يعتبر إثباتها لمدلوها المطابق” حجّةٌء كذلك إثباتها لمدلوها 
الالقزامي . : 

والتقاه القن اسيل لاد" نيف ذهفكه 1لا أن يحرّد قيام دليلٍ 
[ على ] حجّيّة أمارةٍ على أساس مالا من كشفٍ عن الحكم الشرعيّ لا يكف 
لذلكء إذ من الممكن تبوتاً أنّ الشارع يتعيّد المكلّف بالمدلول المطابق من الأمارة 
فقط . ك| يمكنه أن يتعبّده بكلّ ما تكشف عنه مطابقة أو التزاماً. وما دام كلا هذين 
الوجهين بمكناً ثبوتاً فلا بدّ لتعيين الأخير منهم| من وجود إطلاتيٍ في دليل الحجّية 
يقتضي امتداد التعتد وسريانه إلى المداليل الالتراميّة. 00 

ليطي هو الاتحاه الأول 4 وذلك لأثنا عرفنا سابقاً!" أن الأمارة معنانا 
الدليل الظيَ الذي يُستظهر من دليل حجّيته : أنّ تهام الملاك لحجّيته١"‏ هو كشفه 
بدون نظر إلى نوع المنكشف, وهذا الاستظهار متّ' ما تم في دليل الحجّية كان كافياً 
لإنبات الحجّية في المدلولات الالتزاميّة أيضاً؛ لأنٌّ نسبة كشف الأمارة إلى المدلول 
المطابق” والالتزاميّ بدرجةٍ واحدة دائًاً وما دام الكشف هو تام الملاك للحجّية 
عبنت الفرض ارقن <ليل المنقية عات الأمارة كلها جعة. 


)01 راجع مصباح اللاصول *': .١660‏ 
(؟) سبق تحت عنوان : الامارات والاصول. 
(") فى الطبعة الاولى : بحجّيته . والأولى ما أثبتناه. 


الأدنّة المحرزة ا 
وعر عت ذلف الأضؤل الفحاقة عاو كه أو عيرها ناكلا كا اميه 
على ملاحظة نوع المؤدّئ -كا تقدّم -فلا يمكن أن يستفاد من دليلها إسراء التعبّد 
إلى كلّ اللوازم إلا بعناية خاصّة في لسان الدليل. 
وندن ها عدن :ان لاضنو المدلعة لسك فك فى قناع 0 أى ىق 
مدلولاتها الالتزاميّة, وسيأتٍ تفصيل الكلام عن ذلك في أبحات الصو ل العملة(") 
إن قاء اله سمال 


تبعئثة الدلالة الالتزاميّة للمطايقتة : 


عرفنا أن الأمارات حجّة في المدلول المطابقي والمدلول الالتزاميّ معاً, 
والمدلول الالتزاميع ##تارة يكون مسساوياً للمدلول المطابوة,وأحرئ يكون أَغم مئه: 
وال الننازاء إزااعلة بأن اللدلول لطا عتاقاطل. قد عج ييطاكن !الول 
الالتزامي أيضاً وبذلك تسقط الأمارة بكلا مدلوليها عن الحجّية. وأمًا إذا كان 
اللازم أعمّ وبطل المدلول المطابق فالمدلول الالتزاميّ يظلّ محتملاً. 

ومن هنا يأتي البحث التالبيء وهو: أن حجّية الأمارة في إثبات المدلول 
الالتزاميّ هل ترتبط بحجّيتها في إثبات المدلول المطابق”, أو لا؟ 

فالا رتباط يعنى أكها إذا سقطت عن الحتجية ف المدلول المطابو“, للعلم ببطللائة 
متا يفطت أرضا عن المظة قن الدلول الالاراس م وهو مس البسة: 

وعدم الارتباط يعنى أنّ كلا من الدلالة المطابقيّة والدلالة الالتزامية حجّة ما 
م يعلم ببطلان مفادها بالخصوصء تجرد العلم ببطلان المدلول المطابق” لا يوجد 


.441 : فوائد الأصول ؛‎ )١( 


(؟) سوف يأتى ضمن بحث الاستصحابء تحت عنوان : مقدار ما يثبت بالاستصحاب. 
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خللاً فحجّية الدلالة الالتزامية مادام المدلول الالتزاميّ محتملاً ولميتضح بطلانهبعد. 

وقد يستدلٌ على الارتباط بأحد الوجهين التاليين : 

الأوّل : أنّ الدلالة الالتزاميّة متفرّعة في وجودها على الدلالة المطابقيّة, 
فتكون متفرّعةً في حجّيتها أيضاً. 

ويلاحظ على ذلك : أن التفرّع فيا لوجود لماذا يستلزم التفرّع فيالحجّية ؟ أو 
لايمك نأ ننفقر ضأنٌّكلٌ واحد من الد لالتين موضوع مستقلٌ للحجّية بلحاظ كاشفيّتها ؟! 

القائق :أن نفس السب الذى وجنت سقوط الدلالة المطابقية عخ الحكية 
وجب دائاً سقوط الذلالةالالتزامية اقإذا علم معلا _بعداء قوت المدلول المطابو” 
وسقطت بذلك حجّية الدلالة المطابقيّة فإنٌّ هذا العلم بنفسه يعني العلم أيضاً بعدم 
ثبوت المدلول الالتزاميئ ؛ لأنّ ما تحكي عنه الدلالة الالتزاميّة دائاً حصّة خاصّة من 
اللازم. وهى الحصّة الناشئة أو الملازمة للمدلول المطابق, لا طبيعي اللازم على 
الإطلايم وتلق المناضة يتويد للمد اول الاو ا ْ 

ويكلمة لخر + د دا اللازه وإنكان عه أحيانا ولكتد ها هو مدلول 
التزامر مسا وداماً للبذلول المظابو” فلا بتصور ونه بدوتف فوت زيل وإن كان 
أ من لحار قاموالنار ‏ رلكق قن | حبرم اخدار اعد لظا يقير لا عير زايا 
بالموت الأعمٌ ولوكان بالسي , بل مدلوله الالقزاميّ هو الموت الناشئ من الاحتراق 
خاصّة, فإذا كنا نعلم بعدم الاحتراق فكيف نعمل بالمدلول الالتزاميّ ؟ وسيأتي 
تكئيل البحث عن ذلك وتعميقه في الحلقة الآنية إن شاء الله تعالى. 


وفاءٌ الدليل بدور القطع الموضوعي: 


الدليل الحرز إذا كان قطعيّاً فهو يف بما يقتضيه القطع الطريق" من منجّريَةٍ 
ومعذّريّة ؛ لأنّه يوجد القطع في نفس المكلّف بالحكم الشرعي »كا أنه ينى بما يترتّب 


الأدلّة المحرزة ااا 0 


علىالقطع الموضوعيّ من أحكاء شرعيّة ؛لأنّهذهالأحكام يتحقّق موضوعها وجداناً. 

والدليل المحرز غير القطعي أي الأمارة يف بما يقتضيه القطع الطريق” من 
متخرة ومعدوةء فالأفارة اللمكةاهرفا إذا دلت عل قبوك التكليف كدت 
تكرت وإذا دلت غل] نق التكليف كانت معد را عته ووفدت أعبالةالاستعال .كا 
لو حصل القطع الطريقت بن التكليف, كا تقدّم!'" توضيحه, وهذا معناه قيام 
الأمادة مقام القطع الطريق. 

ولكن هل تني الأمارة بالقيام مقام القطع الموضوعيّ ؟ فيه بحث وخلاف» فلو 
قال امول كلها قطعت با ثه هر فارقه » “وقامت الأمارة المنقة شرعا عل أن” 
هذا خمر وم يحصل القطع بذلك. فهل يترتّب وجوب الإراقة على هذه الأمارة كما 
يترتب على القطع, أؤ لا؟ 

وهنا تفصيل, وهو :أن تارةً نفهم من دليل وجوب إراقة مقطوع المخمريّة أن 
مقصود هذا الدليل من المقطوع ما قامت حجّة منجّزة على خمريّته ؛ وليس القطع إلا 
كمثال . وأخرئ نفهم منه إناطة الحكم بوجوب الإراقة بالقطع بوصفه كاشفاً تامّاً لا 
يشوبه شك. 

فني الحالة الأولى تقوم الأمارة الحجّة مقام القطع الموضوعيّ ويترئّب عليها 
وجوب الإراقة ؛ لأثها تحقّقى موضوع هذا الوجوب وجداناً وهو الحجّة. 

وفي الحالة الثانية لا يكني مجرّد كون الأمارة حجّة وقيام دليلٍ على حجّيّتها 
ووجوب العمل بها لكي تقوم مقام القطع الموضوعي ؛ لأنّ وجوب الإراقة منوط 
بالقطع بما هو كاشف تامٌ. والأمارة وإن أصبحت حجّةَ ومنجّزةً لمؤدّاها بجعل 
الشارع ولكتّها ليست كاشفاً تامّاً على أيّ حالء فلا يترتّب عليها وجوب الإراقة 


)000 مضى تحت عنوان : «حجية القطع ». 
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إلا إذا ثبت في دليل الحجّية أو في دليل آخر أنّ المولى أعمل عنايةً ونرّل الأمارة 
منزلة الكاشف التاءٌ فى أحكامه الشرعية.كما نزّل الطواف منزلة الصلاة في قوله : 
«الطواف بالبيتصلاة» ١١‏ وهذهعنايةإضافيّة لايستبطنها يحراد جعل الحجّية للأمارة. 

وبهذا صم القول : إِنّ دليل حجّية الأمارة بمجرّد افتراضه الحجّية لا يفي 
لإقامتها مقام القطع الموضوعيّ. 


إثيات الدليل لجواز الإسناد : 


من المقرّر فقهياً أن إسناد حكم إلى الشارع بدون علم غير جائز» وعلى هذا 
الأساس فإذا قام على الحكم دليل وكان الدليل قطعيّاً فلا شك في جواز إسناد مؤدّاه 
إلى الشارع ؛ لأنّه إسناد بعلم . وأمًا إذاكان الدليل غير قطعئٌ كما في الأمارة التي قد 
جعل الشارع لها الحجّية وأمر باتّباعها -فهل يجوز هنا إسناد الحكم إلى الشارع؟ 

لا ريب في جواز إسناد نفس الحجّية والحكم الظاهريّ إلى الشارع؛ أنه 
معلوم وجداناً. وأمّا الحكم الواقعيّ الذي تحكي عنه الأمارة فقد يقال : إِنّ إسناده 
غير جائرٍ ؛ أنه لا يزال غير معلوم, ومجدد جعل الحجّية للأمارة لا يبرّر الإسناد 
بدون علمء وإعا يجعلها منجّزةً ومعذّرةً من الوجهة العمليّة. 

وقد يقال : إِنّ هذا مرتبط بالبحث السابق في قيام الأمارة مقام القطع 
الموضوعي ؛ لأنّ القطع أخذ موضوعاً لجواز إسناد الحكم إلى المولى» فإذا استفيدت 
من دليل الحجّية تلك العناية الإضافيّة التي تقوم الأمارة بموجبها مقام القطع 
اللوضوعن ترثب عليها جواز إساد مؤتئ الأمارة إل السارعء و إلا فلا. 


.” الباب 8” من أبواب الطوافء الحديث‎ .4٠١ :5 مستدرك الوسائل‎ )١( 


سعغ سم | وو ارو: إزس يه حدم 
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الأدلّة المحرزة 
١‏ 


الدليل العرعن 


6 تحزيو:دلالاث الدليل الشرهي.: 


نات سب علد دل الشررضن . 
6ن" اداح حك الددلة ف الذليل السدرعى , 
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١-الدليل‏ الشرعيّ اللفظيّ 


هو 


وعدم 


كان الدليل الشرعي اللفظيّ يتمثّل في ألفاظٍ يحكمها نظام اللغة ناسب ذلك 
امخض وسهل الكلام عن العلاقات اللغويّة بين الألفاظ والمعاني؛ ونصنّف 
اللغة بالصورة التي تساعد على ممارسة الدليل اللفظيّ والقييز بين درجاتٍ من 
الظهور اللفظي . 


الظهور التصوّريّ والظهور التصديقي : 

إذا سمعنا كلمةَ مفردةً كالماء من لد انتقل ذهننا إلى تصوّر المعنى, وكذلك إذا 
سمعناها من إنسانٍ ملتفت, ولكنّنا في هذه الحالة لا نتصوّر المع فحسبء, بل 
ممتكلس من اللنطة أ3 الكتيان سجن ولقته أن يخطر ذلك المعنى في ذهنناء بيغا لا 
معو هذا الاستكشاف حينا تصدر الكلمة من آلة: فهناك إذن دلالتان لكلمة 
«الماء» : 

إحداها : الدلالة الثابتة حىٌ في حالة الصدور من الة. وتسمّئ بالدلالة 
الصو 

والأخرئ «الذلالة الى تورجد عمد ضدور الكلمةمن المتلفظ الملقفت: ونس 
بالدلالة التصديقيّة . ش 
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وإذا ضَمٌ المتلفظ الملتفت كلمةَ أخرئ فقال :«الماء بارد» استكشفنا أ نه يريد 
أن يخطر في ذهننا معنى الماء. ومعنى باردء ومعنئ جملة «الماء بارد» ككل . 

ولك اذا ريق اسك ذلك كله 

والجواب : أنّ تلقّظه مهذه الجملة يدل عادةٌ على أن المتكلّم يريد بذلك أن 
يخبرنا ببرودة الماء ويقصد الحكاية عن ذلكء بينا في بعض الحالات لا يكون قاصداً 
ذلكء كا في حالات الزل. فإنٌ ال هازل لا يقصد إلا إخطار صورة المعنى في ذهن 
السامع فقط . على خلاف المتكلّم الجاد. 

فالمتكلم الحا حينا يقول : «الماء بارد» يكتسب كلامه ثلاث دلاللات, 
وهى::الدلالة العضكرتة المتقدمّة+ والدلالة التصذيقئة المتقدّمةء ( ولنسكها بالدلالة 
التصديقيّة الأول ). ودلالة ثالثة هى الدلالة على قصد الحكاية والاخبار عن برودة 
المانيج وسيف بالدلالة 12 اراد 50 تشقن بالدلالة التصد كيه الثانية: 

وأمًا الهازل حين يقول : «الماء بارد» فلكلامه دلالة تصوريّة ودلالة 
تصديقيّة أولى دون الدلالة التصديقيّة الثانية ؛ لأنّه ليس جاداً ولا يريد الإخبار 
حقيقة . وأَمّا الآلة حين تردّد الجملة ذاتها فليس لطا إلادلالة تصوّريّة فقط . وهكذا 
أمكن القييز بين ثلاثة أقسام من الدلالة. 


الوضع وعلاقته بالدلالات المتقدمة : 


والدلالة التصوريّة هي في حقيقتها علاقة سببيّة بين تصوّر اللفظ وتصوّر 
المعنى , ولا كانت السببيّة بين شيئين لا تحصل بدون مبرّر اتجه البحث إلى تبريرهاء 
ومن هنا تشأت عدّة احهالات : ٠‏ 

31+ خعال السيفة الذاشه يا و يكو اللفظ وذاس ىالا عله المقى وينياً 
لإحضار صورته, ولا شك في سقوط هذا الاحتال؛ لما هو معروف بالخبرة 
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والملاحظة من عدم وجود أيّة دلالة للّفظ لدئ الانسان قبل الاكتتابا والتعلم: 
الثاني : افتراض أنّ السببيّة المذكورة نشأت من وضع الواضع اللفظ للمعى, 
والوضع نوع اعتبار يجعله الواضع وإن اختلف الحققون في نوعيّة المعتبر''), فهناك 
من قال :أنه «اعتبار سببيّة اللفظ لتصوّر المعنى » . ومن قال :إِنّه «اعتبار كون اللفظ 
أداةً لتفهيم المعنى». ومن قال : إِنّه «اعتبار كون اللفظ على المعن, كما توضع 
الأعيدة على رؤوس الفراسخ » . 
وبرة فلن هذا المسلك يكل مغيلاهه:: أن تيك اللفظ لتضور المعو سسا 


المعنى لا يحفّق السببيّة واقعاًء فلا بدٌ لأصحاب مسلك الاعتبار في الوضع أن يفسّروا 
كيفيّة نشوء السببيّة الواقعيّة من الاعتبار المذكور, وقد يكون عجز هذا المسلك عن 
تفسير ذلك أدّئ بآخرينّ إلى اختيار الاحةال الثالث الآتي : 

الثالث : أن دلالة اللفظ تنشأ من الوضع , والوضع ليس اعتباراًء بل هو تعهّد 
من الواضع بأن لا يأتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى, وبذلك تنشاً ملازمة بين 
الإتيان باللفظ وقصد تفهيم المعن(", ولازم ذلك أن يكون الوضع هو السبب في 
الدلالة التصديقيّة المستبطنة ضمناً للدلالة التصوّريّة, بينا على مسلك الاعتبار لا 
يكون الوضع سبباً إلا للدلالة التصوّريّة, وهذا فرق مهمٌ بين المسلكين. 

وهناك فرق آخرء وهو : أنّه بناءً على التعهّد يجب افتراض كل متكلّم متعهّداً 
زواظها لك انه اللارنة: ىكلامة وأقا بداء عل متلاك الاحتياز فيفار طن أن" 
الوضع إذا صدر في البداية من المؤسّس أوجب دلالةٌ تصوّريّةَ عامّهَ لكل من علم 
به بدون حاجة إلى تكرار عمليّة الوضع من الجميع. 
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ويبرد على مسلك التعهد : 

ولا : أنّ المتكلّم لا يتعهّد عادةً بأن لا يأتيّ باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنئ 
الذي يريد وضع اللفظ له؛ لأَنّ هذا يعني التزامه ضمناً بأن لا يستعمله يحازاًء مع أن 
كلّ متكلّم كثيراً ما يأتي باللفظ ويقصد به تفهيم المعنى المجازيّ, فلا يحتمل صدور 
الالتزام الضمخّ المذكور من كلّ متكلّم . 

وثقانيا + أن" الوالالة اللفلقة والعلقة اللعونة عريفي هذا المسلك طفق 
استدلالاً منطقيّاً وإدراكاً للملازمة, وانتقالاً من أحد طرفيها إلى الآخرء مع أن 
وجودها في حياة الإنسان يبدأ منذ الأدوار الأولى لطفولته وقبل أن ينضج أيّ فكر 
استدلالي له. وهذا يبرهن على أها أبسط من ذلك. 

والتحقيق : أَنّ الوضع يقوم على أساس قانونٍ تكويؤعٌ للذهن البشريّ, 
وهو : أنّه كلما ارتبط شيئان في تصوّر الإنسان ارتباطاً مؤكّداً أصبح بعد ذلك تصوّر 
اعدها تدعا لصون لخر 

وهذا الربط بين تصوّرين تارةً بحصل بصورة عفويّة , كالربط بين سماع الزئير 
وتصوّر الأسد الذي حصل نتيجة التقارن الطبيعيّ المتكرّر بين سماع الزئير ورؤية 
الأسد. وأخرئ يحصل بالعناية التي يقوم بها الواضع» إذ يربط بين اللفظ وتصوّر 
مع خصوص في ذهن الناس فينتقلون من سماع اللفظ إلى تصوّر المعنى. 

والاعتبار الذي تحدّثنا عنه فى الاحتال الثانى ليس إلا طريقة يستعملها 
الواضع في إيجاد ذلك الربط والقرن اللخصوص بين اللفظ وصورة المعنى. 

فسلك الاعتبار هو الصحيح, ولكن بهذا المعنى. وبذلك صم أن يقال : إِنّ 
الوضع قرن خصوص بين تصوّر اللفظ وتصوّر المعنى بنحوٍ |كيدٍ لكي يستتبع حالة 
إثارة أحدهما للآخر في الذهن. 

ومن هنا نعرف أنّ الوضع ليس سبباً إلا للدلالة التصوّريّة, وأمًا الدلالتان 
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التصديقيّتان الأولى والثانية فنشؤهما الظهور الحالي والسياقّ للكلام: لا الوضع . 


الوضع التعيينيّ والتعيّني : 

وقد قتم الوضع من ناحية سببه إل تعببؤيٌ وتعتني ؛ 

فقيل(" : إِنّ العلاقة بين اللفظ والمعنى إن نشأأت من جعل خاصٌٌ فالوضع 
تعيب وإن نشأت من كثرة الاستعمال بدرجةٍ توجب الألفة الكاملة بين اللفظ 
والمعنئ فالوضع تعيّني 

ويلاحظ 0 ب التقسيم : بأنّ الوضع إذا كان هو الاعتبار أو التعهّد فلا 
يمكن أن بنشأً عن كثرة الاستعمال مباشرةٌ؛ لوضوح أ نّ الاستعبال المتكّر لا يولّد 
بمجرّده اعتباراً ولا تعهّداً فلا بنّ من افتراض أن كثرة الاستعمال تكشف عن تكوّن 
هذا الاعتبار أو التعهّدء فالفرق بين الوضعين في نوعيّة الكاشف عن الوضع . 

وهذه الملاحظة لا ترد على ما ذكرناه في حقيقة الوضع من أنه «القرن 
الأكيد» بين تصوّر اللفظ وتصوّر المعنى, فإنّ حالة القرن الأكيد تحصل بكثرة 
الاستعمال أيضاً؛ لأثها تؤدّي إلى تكرّر الاقتران بين تصوّر اللفظ وتصوّر المعنى, 
فيكون القرن بينهم| أكيداً بهذا التكرّر إلى أن يبلغ إلى درجةٍ تجعل أحد التصوّرين 
صالحاً لتوليد التصوّر الآخرء فيتم بذلك الوضع التعيّني. 


توقف الوضع على تصور المعنئ : 
ويشترط في كل وضع يباشره الواضع ةلا ضع المعنى الذي يريد 
أن يضع اللفظ له ؛ ؛ لان نّالوضع بثابة الحكم على المعنئ واللفظ , وكلٌ حاكم لاد له من 
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استحضار موضوع حكنه عند جعل ذلك الحكم. 

وتصوّرالمعئى : تارةً يكون باستحضاره مباشرةً. وأخرئ باستحضار عنوانٍ 
منطبق عليه وملاحظته بما هو حاكِ عن ذلك المعنى . وهذا الشرط يتحقّق في ثلاث 
حالات : 

الأ وداه يتصوّر الواضع معدءٌ كلا كالإنسان ويضع اللفظ بإزائه, ويُسمّى 
بالوضع العام والموضوع له العامٌ. 

الثانية : أن يتصوّر الواضع معن جزئيًاً كزيدٍ ويضع اللفظ بإزائه, ويسمّئ 
بالوضع الخاصٌ والموضوع له الخاصٌ. 

الثالثة : أن يتصوّر الواضع عنوانأمشيراً إلى فرده ويضع اللفظ بإزاء الفرد 
الملحوظ من خلال ذلك العنوان المشير , ويسمّئ بالوضع العام والموضوع له الخاصٌ . 

وهناك حالة رابعة لا يتوفر فيها الشرط المذكور ويطلق عليها اسم الوضع 
الخاصٌ والموضوع له العامٌ. وهي : أن يتصوّر الفرد ويضع اللفظ لمعن جامع . وهذا 
مستحيل ؛ لأنّ الفرد والخاصٌ ليس عنواناً منطبقاً على ذلك المعنى الجامع ليكون 
مشيراً إليه. فالمعنى الجامع في هذه الحالة لا يكون مستحضرراً بنفسه, ولا بعنوانٍ 
مشين اللاومظ يو هلي 

وخال الف الأوكن م أبهاء الحبعاسن وهال المخالت التانيدية الأعلدم 
الشخصيّة ‏ وأمّا الحالة الثالئة فقد وقع الخلاف في جعل الحروف مثالاً لهاء وسيأتي 
الكلام عن ذلك ف بحث مقبل إن شاء الاتعال , 


توقف الوضع على تصؤر اللفظ : 


كما يتوقف الوضع على تصوّر المعنئ كذلك يتوقف على تصوّر اللفظ : إِمّا 
عنتقت الوطع ممتخضتاً »:وانا يعنوا مشي اليه سكن الوطم (اتوغيا )1 
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ومثال الأوّل : وضع أسماء الأجناس . ومثال الثاني : وضع اليئة ا حفوظة في 
ضمن كل أسماء الفاعلين لمعنى هيئة اسم الفاعل, فإنٌ الهيئة لا كانت لا تنفصل في 
مقام التصوّر عن المادة؛ وكان من الصعب إحضار تام الموادٌ عند وضع اسم الفاعل 
اعتاد الواضع أن يُحضر الهيئة في ضمن مادَّةٍ معيّنةٍ كفاعل, ويضع كلّ ما كان على 
هذه الوتيرة للمعنئ الفلانيّ فيكون الوضع نوعيّا. 


المجاز : 


كلسي الللظ سينيج وظلفة العطلة اله عا ةلدلا غلك الع 
اللوو تن الجا القتران القاف بين ك] بسني واهنة لدلالته ل كل هده 
مقاون و النوا المقوة اقازا نا جاه كامهان السارهة المننا رك غير انا ساي 
ا أضعف ؛ لذنها تقوم على اسان مجموع اقترانين, ومع اقتران اللفظ بالقرينة 
على المعنى الجازيّ تصبح هذه الصلاحيّة فعليّة ؛ ويكون اللفظ دالا فعلاً على المعنى 
الجازي. 

وأَمّا في حالة عدم وجود القرينة فالذي ينسبق إلى الذهن من اللفظ تصوّر 
المعنى الموضوع لهء ومن هنا يقال : إِنْ ظهور الكلام في مرحلة المدلول التصوّريّ 
يتعلّق بالمعنى الموضوع له دائًاً بمعن أنّه هو الذي تأت صورته إلى الذهن بمجرّد 
سماع اللفظ دون المعنى المجازي . 

وما ذكرناه من اكتساب اللفظ صلاحيّة الدلالة على المعنئ المجازيّ لا يحتاج 
إلى وضع خاصٌ وراء وضع اللفظ لمعناه الحقيق» وإعا يبحصل بسبب وضعه للمعف 

نارق ادهل ين استعال الفط اتن شار مادا اضيع 
صالحاً للدلالة عليه؛ أو تتوقف صحّته على وضع معيّن؟ 
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وعلى تقدير القول بالتوقف لابدٌ من تصوير الوضع المصحّح للاستعمال 
الجازيّ بنحو يختلف عن الوضع للمعنى الحقيق _وإِلا لانقلب المعنى الجازيّ إلى 
حقو ومو عافن توصفظ الطرلتة ري الوشعن عل عو يشير أنيقلة لديز للقيو 
إن ادقن عند مزاع انفكا ارود ضى لتر اوري لدان د مره ديكا د وضع اللفظ 
المنضمٌ إلى القرينة للمعنى المجازيّ. فحيث لا قرينة تنحصر علاقة اللفظ بالمعى 
الحقيق: ولا يزاحمه المعنى الجاز. 

والصحيح : عدم الاحتياج إلى وضع في لجاز لتصحيح الاستعمال؛ لله : إن 
اليش كه الححي ممه راقم أن 17 للق اله مراك لالد عل سه 
بز ةد د د 0000000017 
الجازىٌ -كما عرفت فيصم استعاله فيه. 

وإن أريد بصحة الاستعرال انتسابه إلى اللغة التي يريد المتكلّم التكلّم بها 
فيكف في ذلك أن يكون الاستعبال مبنياً ع صلاحيّة في اللفظ للدلالة على المعنى 
امد من أومناع نلك ابلق 


علامات الحقيقة والمجاز : 


ذكر المشهور عدّةَ علاماتٍ لقييز المعنى الحقيق عن المجازي : 

منها : التبادر من اللفظ . أي انسباق المعنئ إلى الذهن منه؛ لأنّالمعنئ الجازي 
لا يتبادر من اللفظ إلا بضمٌ القرينة, فإذا حصل التبادر بدون قرينةٍ كشف عن كون 

وقد يعترض على ذلك : بأنّ تبادر المعنى الحقيق” من اللفظ يتوقف على علم 
امخض بالومة وإذاجر قف فلقف الويعه عل هده اللذنة لزن الثذيت: 

وحن عل ذلك : بِأنٌ التبادر يتوقف على العلم الارتكازي بالمعئ. وهو 
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العلم المترشخ في النفس الذي يلتثم مع الغفلة عنه فعلاً. والمطلوب من التبادر العلم 
الفعليٌ المتقوّم بالالتفات, فلا دور كما أَنّ افقراض كون التبادر عند العالم, علامة 
عند الجاهل لا دور فيه أيضاً. 

والتعفيق : أن الاعترامن بالدور له 2 له اساسا لأنْه مب على افقراض 
أنّ انتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ فرع العلم بالوضع, مع أَنّهِ فرع نفس الوضع, 
أي وجود عمليّة القرن الأكيد بين تصوّر اللفظ وتصوّر المعنى في ذهن الشخص, 
فالطفل الرضيع الذي اقترنت عنده كلمة «ماما» برؤية أَمّه يكني نفس هذا الاقتران 
الأكيد ليتصوّر أَمّه عندما يسمع كلمة «ماما»» مع أنه ليس عالماً بالوضع؛ إذ لا 
يعرف معنى الوضع . 

فالتبادر إذن يتوقف على وجود عمليّة القرن الأكيد بين التصوّرّين في ذهن 
الشخص. والمطلوب من التبادر تحصيل العلم بالوضعء أي العلم بذلك القرن 
الأكيده كاد دوو 

ومنها : صحّة الحمل. فإن صم الحم الأوَليالذاق للّفظ المراد استعلام حاله 
على معنى ثبت كونه هو المعنى الموضوع له. وإن صم ال حمل الشائع ثبت كون 
الحمول عليه مصداقاً لعنوانٍ هو المعنى الموضوع له اللفظ , وإذا لم يصمّ كلا الحملين 
ثبت غدم كون المحمول علية نفس المع الموضوع لهء.ولا مصداقة. 

والصحيح :أن صحّة الحمل إِمّا تكون علامة على كون الحمول عليه هو نفس 
المعنى المراد في الحمول. أو مصداق المعنى المراد. أمّا أن هذا المعنى المراد في جانب 
الحمول هل هو معهمٌ حقيق” للّفظ . أو مجازيّ ؟ فلا سبيل إلى تعيين ذلك عن طريق 
كيين 0خ أ حيعع] اسان لوي بدك ولف 

ومنها : الاطّراد, وهو أن يصمٌ استعال اللفظ في المعنى المشكوك كونه 
حقيقيّاً فى جميع الحالات وبلحاظ أيّ فردٍ من أفراد ذلك المعنى , فيدلٌ الاطراد في 
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صحّة الاستعمال على كونه هو المعن الحقيق” للّفظ , إذ لا اطراد في صحّة الاستعمال في 
المعنى الجازي . ْ 

وقد أجيب على ذلك : بأنّ الاستعمال في معن إذا صم جحازاً ولو في حالٍ 
وبلحاظ فردٍ صم دامًاً وبلحاظ سائر الأفراد. مع الحفاظ على كلّ الخصوصيّات 
والشؤون التي بها صمّ الاستعمال في تلك الحالة أو في ذلك الفرد, فالاطراد ثابت 
إذن في المعاني العا 21 ]نضا : مع الحفاظ على الخصوصيّات التي بها صم الاستعمال. 


تحويل المجاز إلى حقيقة : 


إذا استعمل الانسان كلمة «الأسد» _مثلاً -الموضوعة للحيوان المفترس في 
الرجل الشجاع فهذا استعمال حازيّ. وقد يحتال لتحويله إلى استعمالٍ حقيق بأن 
يستعمله في الحيوان المفقرس ويطبّقه على الرجل الشجاع بافقراض أنه مصداق 
للحيوان المفقرسء إذ بالإمكان أن يفقرض غير المصداق مصداقاً بالاعتبار 
والعناية» ففى هذه الحالة لا يوجد تَجِوّز في الكلمة ؛ لامها استعملت في ما وضعت له 
وما العناية ‏ تطبيق مدلونةا علا غين مضداقه فهو از عقل» لا لفظى: 


استعمال اللفظ وإرادة الخاصض : 


إذا استعمل اللفظ وأريد به مع مباين لما وضع له فهو مجحاز بلا شكٌ» وأمًا إذا 
كان المعنى الموضوع له اللفظ ذا حصص وحالاتٍ كثيرةٍ وأريد به بعض تلك 
الحصص . كا إذا أتيت بلفظ «الماء» وأردت ماء الفرات فهذا له حالتان : 

الأولى : أن تستعمل لفظة «الماء» بمفردها في تلك الحصّة بالذات, أي في ماء 
الفرات بماهو ماء خاصٌ .وهذايكون نجحازاً؛لأنّاللفظ لم يوضع للخاصٌ بماهو خاصٌ . 
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الثانية : أن تستعمل لفظة «الماء» في معناها المشترك بين ماء الفرات وغيره 
وتأتي بلفظٍ آخر يدل على خصوصية الفرات بأن تقول : «اثتني بماء الفرات», 
فاطمكة الخاضة قن أفيت بمجموع كلمتي «ماء» و «الفرات», 757 
فقط . وكلٌ من الكلمتين قد استعملت في معناها الموضوعة له فلا تجوزء ونطلق على 
إرادة الخاصٌ بهذا النحو «طريقة تعدّد الدالٌّ والمدلول», فطريقة تعدّد الدالٌ 
والمذلزل فى نها د إقاقه عمو عة من الغا «مسمرعة م الذوال بارا كل ذال 
واحد من 1 المعاني . 


الاشتراك والترادف : 

لا شكٌ في إمكان الاشتراك ( وهو وجود معنيين لِلَفظِ واحد) والترادف 
( وهو وجود لفظين لمعنىَ واحدٍ) بناءً على غير مسلك التعهّد في تفسير الوضع, 
ومجرّد كون الاشتراك مؤدّيا إلى الإجمال وتردّد السامع في المعنئ المقصود لا يوجب 
فقدان الوضع المتعدّد لحكنته ؛ لأنْ حكته إِما هي إيجاد ما يصلح للتفهيم في مقام 
الاستعال ولو بضم القرينة . 

وأمّا على مسلك التعهّد فلا يخلو تصوير الاشتراك والترادف من إشكال؛ 
لأنٌ التعهّد إذا كان بمعنى ( الالتزام بعدم الإتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى الذي 
يضع له اللفظ ) امتنع الاشتراك المتضمّن لتعهّدين من هذا القبيل بالنسبة إلى لفظ 
واحدء إذ يلزم أن يكون عند الإتيان باللفظ قاصداً لكلا المعنيين وفاءً بكلا 
التعهّدين, وهو غير مقصودٍ من المتعهّد جزماً. 

وإذاكان التعهّد بمعنى (الالتزام بالإتيان باللفظ عند قصد تفهي المعنئ) 
امتنع الترادف المتضمّن لتعهّدين من هذا القبيل بالنسبة إلى معن واحدء إذ يلزم أن 
أت بكلا اللفظين عند قصد تفهيم المعنئ, وهو غير مقصود من المتعهّد جزماً. 
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وحلٌ الإشكال : إِمّا بافتراض ( تعدّد المتعهّد) أو ( وحدة المتعهّد بأن يكون 
متعهّداً بعدم الإتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم أحد المعنيين بخصوصه, أو متعهّداً عند 
قصد تفهيم المعنى بالإتيان بأحد اللفظين) أو (فرض تعهّدّين مشر وطين على نحو 
يكون المتعهّد به في كلّ منهيا مقئداً بعدم الآخر )007 


تصندف اللغة : 


تنقسم اللغة إلى كلمةٍ بسيطة , وكلمةٍ مركّبة , وهيئة تركيبيّة تقوم بأكش بن 
فالكلمة البسيطة :هي الكلمة الموضوعة مادّة حروفها وتركيبها الخاصٌ 
بوضع ولغوا المت من قبل أسماء الالجناس واناء الأعلاة والخزوق:» 
1 والكلمة المركبة : هي الكلمة التي يكون طيئتها وضع ولمادتها وضع آخرء من 
اال 1 
والهيئة التركيبية : هي اطيئة الني تحصل بانضمام كلمةٍ إلى اخرى وتكون 
اكات والمتروف عوما لشفل مغانيها بتقندياء لا نا دن سح السب 
والارتباطاتء فف قولنا : «السير إلى مكّة المكدّمة واجب» تدلّ «إلئ» على نسبة 
عاضد رين لني ومكة »سيت إن السسين تفن كه .وتدل شيعة ومكه المكوطة» 
عز نجه وصنة رهن كرن:«الكونة» وصناً كه رودل عه عله والكين د 
واجب» على نسبةٍ خاصّةٍ بين السير وواجب, وهي : أنّ الوجوب ثابت فعلاً 


(1) هذه حلول ثلاثة للإشكال أفرزنا بعضها عن بعض بالأقواس لتسهيل الأمر على الطالب. 
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والنسبة التى يدل عليها الحرف غير كافية بمفردها لتكوين جملة تامّة» ولهذا 
نشكا السية الناقصة اا لقان ميا يدل غر ‏ النفسة الناشينة كبك الجميلة 
الومفة وييشينا يذل 2ل السيية الف دك ودرا هل حانة. وسيم ميية 
تامّة », وذلك كهيئة الجملة الخبريّة, أو هيئة الجملة الإنشائية من قبيل « زيدٌ عالم» 
و«ضئ». 

ويصطلح أصولياً على التعبير بالمعنى احرف عن كلّ نسبة . سواء كانت مدلولةً 
الفحرق : أو لميفة المملة الناقضة, ارطع الحم لة التاقةوبالمعة الس عا سوفن 
لكين الال لانت 

ويختلف المعنى الحرفّ عن المعنى الاسم في أمور. منها : أنّ المعن الحرفيّ 
باعتباره نسبةٌ وكلّ نسبة متقوّمة بطرفيهاء فلا يمكن أن يلحظ دائماً إلا ضمن لحاظ 
طرق النسبةء وأمًا المعى الاسعيخ فيمكن أن يلحظ بصورةٍ مستقلة. 

وقد ذهب الحقّق النائين يه إلى التفرقة بين المعاني الاسميّة والمعاني 
الحرفيّة بآنّ الأولى إخطاريّة , والثانية إيجاديّة . والمستفاد من ظاهر كلمات مقرّري 
بحئه("' أن مراده بكون المعنى الاسميم إخطاريّاً : أن الاهم يدل غل مع ابت 
فيذهن المتكلّم في المرتبة السابقة على الكلام ‏ وليس دور الاسم إلا التعبير عن ذلك 
المعنى . ومراده بكون المعنى الحرف إيجاديّاً : أن الحرف أداة للربط بين مفردات 
الكلام, فدلوله هو نفس الربط الواقع في مرحلة الكلام بين مفرداته, ولا يعبر عن 
كر ابد وق كن هده لعلف ووو با كدو للم يعدا لهال افتاه 
ليس إلا الربط الكلامئّ الذي يحصل به. 

وهذا المعنى من الإيجاديّة للحرف واضح البطلان ؛ لأنّ الحرف وإن كان 
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يوجد الربط في مرحلة الكلام ولكنّه إنًا برقل 5 للك نميب كاله غل عمق ا 
على الجانب النسبيّ والربطيّ في الصورة الذهنية, ونسبته إلى الربط القائم في الصورة 
الإعفة عل د رك الي بالمعاني الاسميّة ١١‏ الداخلة في تلك الصورة, فلا تصمّ 
التفرقة بين المعاني الاسميّة والحرفيّة بالإخطاريّة والإيجاديّة. 

نعم , هناك مع آخر دقيق ولطيف لإيجاديّة المعاني الحرفيّة تتميّرز به عن 
المعاني الاسميّة ؛ تأت الإشارة إليه في الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى. 


المقارنة بين الحروف والأسماء الموازية لها : 


كل حرف نجد تعبيراً اسميّاً موازياًله. ف«إلى» يوازيها في الأسماء «انتهاء », 
و«من» يوازيها «ابتداء ». و «في» توازءها «ظرفيّة » وهكذاء وعلى الرغم من 
الموازاة فإنّ الحرف والاسم الموازي له ليسا مترادين؛ بدليل أنه لا يمكن استبدال 
أحدهما في موضع الآخر؛ كا هو الشأن في المترادقين عادة. والسبب في ذلك يعود 
إلى أنّ الحرف يدل على النسبة, والاسم يدل على مفهوم اسمييٌ يوازي تلك النسبة 
ويلازمهاء ومن هنا لم يكن بالإمكان أن يفصل مدلول «إلى» عن طرفيه ويلحظ 
مستقلاً؛ لأنٌّالنسبة لا تنفصل عن طَرَفَيهاء بيما بالامكان أن نلحظ كلمة «الانتهاء » 
بمفردها ونتصوّر معناها. 

ونفس الشيء نجده في هيئات الجمل مع أسماءٍ موازيةٍ لحاء فقولك : «زيد 
عالم» إخبار بعلم زيد. فالإخبار بعلم زيدٍ تعبير ام عن مدلول هيئة «زيد 
عالم». إلا أَنّه لا يرادفه ؛ لوضوح أ نّك لو نطقت بهذا التعبير الاسميّ لكنت قد قلت 
جملة ناقصة لا يصمٌّ السكوت عليهاء بيما «زيد عالم» جملة تامّة يصحٌ السكوت 


(1)” فكذا جات الغبارة فى الطبعة الاولى + والأنسب :على د نسية الاسم إلى المعاتى الاسمية: 
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عليها. 


تنوّع المدلول التصديقيّ : 

عرفنا في ما سبق أَنّ الألفاظ لها دلالة تصوّريّة تنشأ من الوضع, وها دلالة 
كع ننه مها برخ الصماق جز الر لاله التصد ون الأول يفتك فا الكلاك رامل 
الناقضة:والجطل الداتة ...والدلالة“النصديقية الثانية ل المراد الجدة نتن بها 
الجمل التامّة. وسنخ المدلول التصديق الأول واحد في جميع الألفاظ ؛ وهو قصد 
المتكلّم إخطار صورة المعنئ في ذهن السامع. وأمّا سنخ المدلول التصديقّ الثاني 
-أي المراد الجدّيٌ -فيختلف من جملة تامّة إلى جملة تامّةٍ أخرئ. فالجملة الخبريّة 
مثل « زيد عالم» مدلوها الجدّيٌّ قصد الإخبار والحكاية عن النسبة التامّة التي دل 
عليها هيئتهاء والجملة الاستفهاميّة «هل زيد عالم؟» مدلوها الجدّيّ طلب الفهم 
والاطّلاع على وقوع تلك النسبة التامّة. والجملة الطلبيّة « صلّ » مدلوها الجدّيّ 
طلب إيقاع النسبة التامّة لبتي تدلّ عليها هيئة « صَل » أي طلب وقوع الصلاة من 
لان 

ويختلف فى ذلك السيد الأستاذ'" فإنّه بئ -كا عرفنا سابقاً ‏ على أن 
الوضع 520 وفرّع عليه أنّ الدلالة اللفظيّة الناشئة من الوضع 
لال تصد يقي لا تصؤرية حنة وعلة هذا الأساس اشتار أن كل مله كامد 
موضوعة بالتعهّد لنفس مدلولها التصديّالجدّيّ مباشرةً وقد عرفت الحال 
في مبناه سابقاً. 
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المقارنة بين الجمل التامّة والناقصة : 


لاشكٌ في أن المعنى الموضوع له للجملة التامّة يختلف عن المعنى الموضوع له 
للجملة الناقصة؛ لأنّ الأولى يصمّ السكوت علبها دون الثانية. وهذا الاختلاف 
يوجد تفسيران له : 

أحدهما : مبيّ على أنّ المعئ الموضوع له هو المدلول التصديقّ مباشرةً. كا 
الخفاره التق الأسفاة تفريعاً على تفسيره للوضع بالتعهّدء وحاصله : أنّ الجملة 
التامّة في قولنا : «المفيدٌ عالم» موضوعة لقصد الحكاية والإخبار عن ثبوت الحمول 
للموضوع, والجملة الناقصة الوصفيّة في قولنا : «المفيد العاله» موضوعة لقصد 
إخطار صورة هذه الحصّة الخاضة(". 

و وات على ذلك اما تدم 'متن أن المي الموططوم لداغيدر 
المدلول التصديقئئّء. بل هو المدلول التصوّريء و المدلول التصوّريّ 
للحروف والطيئات هو النسبة, فلابدٌ من افتراض فرق بين نحوين من 
النسبة : أحدهما يكون مدلولاً للجملة التامّة, و الآخر مدلول للجملة 
الناقصة. 

والتفسير الآخر : أن هيئة كلتا اجملتين موضوعة للنسبة , ولكها في إحداهما 
اندماجيّة وفي الأخرى غير اندماجيّة , وكلّ جملةٍ موضوعة للنسبة الاندماجيّة فهي 
ناقصة ؛ لآ ها تحوّل المفهومّين إلى مفهوم واحدٍ وتُصيّر الجملة في قوّة كلمةٍ واحدة, 
وك خقلةاموضوعة للسبة غيز الاتدما جلة فين عله اتائة: وقد تقدء فى الملقة 
السابقة بعض الحديث عن ذلك. ' 
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تحديد دلالات الدليل الشرعي دو لطي لتو مل ل ات و ا 
الدلالات الخاصّة والمشتركة : 


هذه نبذة تمهيديّة عن الدلالة اللفظيّة وعلاقات الألفاظ بالمعاني ؛ نكتنى بها 
للدخول في الحديث عن تحديد دلالات الدليل الشرعيٌ اللفظئّ. 


ع 


ومن الواضح أنّ هذه الدلالات على قسمين : فبعضها دلالات خاصّة ترتبط 
يفك لماكل الفقوةة كد لاله كلمة برالسعيد» او الكفف )6 ويعضننا الات 
عامّة تصلح أن تكون عنصراً مشتركاً في عمليّة الاستنباط في مختلف أبواب الفقه, 
كدلالة الأمر على الوجوب . وقد عرفت سابقاً أن ما يدخل في البحث الأصولي نا 
هو القسم الثاني, ولهذا فسوف يكون البحث عن الدلالات العامّة للدليل الشرعيّ 
اللفظي . 


ضف 0.0.000 دروس في علم الأصول / الحلقة الثانية 


الأمرُ والنهي 


الأمر: 

الأمُ تارةً يستعمل جادّته, فيقال : «آمرك بالصلاة», وأخرئ بصيغته, 
فيقال : «صَلٌّ». 

أمّا مادّة الأمر فلا شكٌ في دلالتها بالوضع على الطلب, ولكن لا بنحوٍ تكون 
مرادفة للَفظ الطلب ؛ لأنّ لفظ الطلب ينطبق بمفهومه على الطلب التكوييّ. كطلب 
العطشان للاء, والطلب التشريعّ , سواء صدر من العالي أو من غيره, بيغا الأمر لا 
يصدق إلا على الطلب اتش ريع من العالى + سواء كان مستعلياً - أي منتظاهراً 
يلوا ارال ْ 

كا أنّْمادّة الأمر لا ينحصر معناها لغةً بالطلب, بل ذكرت ها معان أخرئ : 
كالقى 2 واطادقة: والخر من م وعل : هذا الاسام تكون مشتركاً لفظياً وكقياة 
الطلب بحاجة إلى قرينة, ومتى دلت القرينة على ذلك يقع الكلام في أن الماة تدلّ 
على الطلب بنحو الوجوب. أو تلاثم مع الاستحباب؟ 

فقد يستدلّ على أءها تدلّ على الوجوب بوجوه : 

منها : قوله تعالى :+ فَلْيحْذَرِ الَذِينَ يُخَالُِونَ عَنْ أهرِو74". وتقريبه : أن 
الأمر لوكان يشمل الطلب الاستحبابي ا وقع على إطلاقه موضوعاً للحذر من 
العقاب. 
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ومنها : قولدجَوفْكيةٍ : «لولا أن أَشّقّ على أُمتي لأمرتهم بالسواك»1". 
وافريه أن الاسر لوكاة قل الامشعات لكان الم امسكارها ]| 5 
ظاهر الحديث. 

ومنها : التبادرء فإنّ المفهوم عرفاً من كلام المولى حين يستعمل كلمة الأمر 
نه في مقام الإيجاب والالزام» والتبادر علامة الحقيقة. 

0 صيغة الأمر فقد ذكرت ها عدّة معانٍ. كالطلب, والقئي, والترجّي, 
والتهديد. والتعجيز, وغير ذلك, وهذا في الواقع خلط بين المدلول التصوّريّ للصيغة 
والمدلول التصديق الجدّي ها باعتبارها جملة تامّة. 

وتعفد :| افق أو تافل الاتر دق ا اول سور وا د ا 
يكون من سنخ المعنى اح رف. كما هو الشأن في سائر الهيئات والحروف. فلا يصمّ أن 
يكون مدلوها نفس الطلب بما هو مفهوم اسميّ, ولا مفهوم الإرسال نحو المادّة, بل 
نسبة طلبيّة أو إرساليّة توازي مفهوم الطلب أو مفهوم الإرسالء كما توازي النسبة 
التي تدلّ عليها «إلى» مفهوم «الانتهاء». 

والعلاقة بين مدلول الصيغة ‏ بوصفه معن حرفيّاً - ومفهوم الإرسال أو 
الطلب تشابه العلاقة بين مدلول «من» و (إلى » و«في» ومدلول «الابتداء» و 
«الانتهاء» و «الظرفيّة ». فهى علاقة موازاة لا ترادف. 

وين نيه لقليية اء الاازيسايةة الريك | لمشغرضن الع تفال القت 
أو بالإرسال بين المطلوب والمطلوب منه, أو بين المرسّل والمرسّل إليه. وهذا هو 
المدلول التصوّريّ للصيغة الثابت بالوضع. 

وللصيغة باعتبارها جملةً تامّهَ مكوّنة من فعلٍ وفاعلٍ مدلولٌ تصديقٌ جدّي 


.4 الباب ” من أبواب السواكء الحديث‎ .١7 : 7 وسائل الشيعة‎ )١( 
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بحكم السياق, لا الوضع, إذ تكشف سياقاً عن أمرٍ ثابتٍ في نفس المتكلّم هو الذي 
دعاه إلى استعمال الصيغة, وفي هذه المرحلة تتعدّد الدواعي التى يمكن أن تدلّ عليها 
افيه عزو الذلالةه قار يكو الداع قو الطلهمواحري الاركن وروقالن” 
التعجيز, وهكذا؛ مع انحفاظ المدلول عورف للصيغة في الجميع . ْ 

هذا كله على المسلك المختار المشهور القائل : بأنٌ الدلالة الوضعيّة هى الدلالة 
العسيور 3 وأكا شاف عر شنلكف ايت العاكل بياث الدلاله الوطعية ف الدلالة 
التصديقيّة , وأنّ المدلول الجدّيٌ للجملة التامّة هوا معئئ الموضوع له ابنداء فلا بد من 
الالتزام بتعدّد المعنى في تلك الموارد؛ لاختلاف المدلول الجدّيّ. 

تن الظاهر من الصيغة أن المدلول التصديق الجدّيٌ هو الطلب دون سائر 
الدواعي الأخرى؛ وذلك لأنّه : إن قيل بِأنّ المدلول التصوّريّ هو النسبة الطلبيّة 
فواضح أنّ الطلب مصداق حقيقّ للمدلول التصوّريّ دون سائر الدواعي فيكون 
أقرب إلى المدلول التصوّريّ, وظاهر كلّ كلام أنّ مدلوله التصديق أقرب ما يكون 
للتطابق والمصداقيّة للمدلول التصوّري. ‏ ' ْ 

وما إذااقيل أن المذلول: النضؤرئة هو النسبة الإرسالتة فلآن المضداق 
الحقيق”لهذه النسبة إِما ينشاً من الطلبء لا من سائر الدواعي . فيتعين داعي الطلب 
بظهور الكلام. 

ولكن قد يتّفق أحياناً أن يكون المدلول الجدّئٌ هو قصد الاخبار عن حكم 
درل ا حوكين ظلي ناذه أر إنعباء ذلك لتك وسمعلم كي و قوله#«اعتل 
فيك نو لوكت قن لاد الخد مم واغبل» لبن طلب الغدل: اكد وطس 
لوث لحك رياد لذ يشل و لكف عليف راك لزاه اق ان الحوي سكين 
بالبول وهذا حكم وضعيّ. وأنّه يطهر بالفسل وهذا حكم وضعيّ آخر. وفي هذه 
الحالة تسمّئ الصيغة بالأمر الإرشادي؛ لأثها إرشاد وإخبار عن ذلك الحكم. 
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وكا أن المعروف في دلالة مادّة الأمر على الطلب أثها تدلّ على الطلب 
الوجوبيكذلك الحال في صيغة الأمرء بمعؤى أ ئها تدلّ على النسبة الإرساليّة الحاصلة 
من إرادة لزوميّة. وهذا هو الصحيح. للتبادر بحسب الفهم العرفي العام . 

وكثيراً ما يستعمل غير فعل الأمر من الأفعال في إفادة الطلب, إِمّا بإدخال 
لام الأمر عليه فيكون الاستعمال بلا عناية, وإمّا بدون إدخاله, كما إذا قيل : 
« يعيد»؛ و «يغتسل»», ويشتمل الاستعمال حينئذٍ على عناية؛ لأنّ الجملة حينئذٍ 
خبريّة بطبيعتها وقد استعملت في مقام الطلب. وفي الأوّل يدل على الوجوب بنحو 
دلالة الصيغة عليه , وفي الثاني يوجد خلاف في الدلالة على الوجوب. ويأتي الكلام 
عن ذلك في حلقةٍ مقبلةٍ إن شاء الله تعالى. 


دلالات أخرئ للأمر: 

عرفنا أن الأمر يدل على الطلبء ويدلٌ على أنّ الطلب على نحو الوجوب. 
وهناك دلالات أخرئ محتملة وقع البحث عن ثبوتها له وعدمه. 

منها : دلالته على ننى الحرمة بدلاً عن دلالته على الطلب والوجوب في حالةٍ 
عه باوتهى وما ذا :ورد عقي اللطرع: أورق عالة فل قينا :ذللك» 

والصحيح : أنّ صيغة الأمر على مستوئ المدلول التصوّري لا تتغيّر دلالتها 
في هذه الحالة , بل تظلّ دالَهَ على النسبة الطلبيّة, غير أنّ مدلوها التصديق هنا يصبح 
يحملاً ومردّداً بين الطلب الجدّىٌ وبين نفي التحريم؛ لأنّ ورود الأمر في إحدى 
الخالنين المذكورعيق يوت الاتمال من هذه التاحية, 

ومنها : دلالة الأمر بالفعل الموقت بوقتٍ محدّدٍ على وجوب القضاء خارج 
الوقت عل من لم .يأت بالواجب في وقته. 

وتوضيح الحال في ذلك : أنّ الأمر بالفعل الموقت : تارةً يكون أمراً واحداً 
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يدا الففك المقيّد فلا يقتضي إلا الإتيان بهء فإن لم يأتِ به حقٌّ انتهئ الوقت فلا 
موجب من قبّله للقضاء. بل يحتاج إيجاب القضاء إلى امر جديد. 

وتارةً أخرى يكون الأمر بالفعل الموقت 0 مجتمعين في بيانٍ واحد : 
أحدهما أمر بذات الفعل على الإطلاق , والآخر أمر بإيقاعه في الوقت الخاصٌء فإن 
فات المكلّف امتثال الأمر الثاني بق عليه الأمر الأول ويجب عليه أن يأتي بالفعل 
عوك ولروخرع الرقف يفلا سام ماني الققناء إلى أمر بعديده توظاهر اليل 
الأمر بالموقت هو وحدة الأمر. فيحتاج إثبات تعدّده على الوجه الثاني إلى قرينةٍ 
ا 

ومنها : دلالة الأمر بالأمر بشىءٍ على الأمر بذلك الشيء فاكر ا ويك أذ 
الآمرإذا أمن ؤيداً بأن:يأمر خالداً بشىء فهل يستقاد الأمن المباشر لخالق من ذلك 
أذ لا؟ ْ 

فعلى الأول لو أنّ خالداً اطّلع عل ذلك قبل أن يامره ويد لوجت :عليه 
الإتيان بذلك الشيء. وعل الثاني لا يكون ملزماً بشيء. 

ومثاله في الفقه : أمر الشارع لول الصويّ بأن يأمر الصبيّ بالصلاة, فإن قبل 
أن الأمر بالأمر بشيءٍ أمرٌ به كان امر الشارع هذا امرا للصبىّ ‏ ولو على نحو 
الاستحباب -_بالصلاة. 


النهى : 

5 للأمر مادّةٌ وصيغةً كذلك الحال في النهى, فادّته نفس كلمة النبى, 
وصيغته من قبيل « لا تكذب»2 ةيدل على الزجر بمفهومه الاسمئّ, والصيغة 
تدلّ على الزجر والإمساك بنحو المعن الحرق. وإن شئت عبر بالنسبة الزجريّة 
والامساكيّة. 
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وقد وقع الخلاف بين جملةٍ من الأصوليين في : أَنّ مفاد اغبي هل هو طلب 
الترك الذي هو يجحدد أمر عدم , أو طلب الكفٌ عن الفعل الذي هو أمر وجودىّ؟ 

وقد يستدلٌ للوجه الثاني : بأنّ القرك استمرار للعدم الأزلي الخارج عن 
القدرة فلا يمكن تعلق الطلب به. ويندفع هذا الدليل : بان بقاءه مقدور فيعقل 
التكليف به. 

ويندفع الوجه الثاني نأا عضيل هذه الأول يدون كق يمعي اميا 
الو عرفا 

و الصحيح : أن كلا الوجهين باطل؛ لأنّ الي ليس طلباً لا للتترك 
ولا للكفّء و إِمًّا هو زجر بنحو المعنئ الاسميّ كما في مادّة النهيء أو 
بنحو المعنئ الحرفيّ كما في صيغة النهيء و هذا يعني أنّ متعلّقه الفعل, 
لا اتترك. 

ولا إشكال في دلالة النبي مادّة وصيغة على كون الحكم بدرجة التحريم, 
ويثبت ذلك بالتبادر والفهم العرفىي العامٌ. 
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الاحتراز في القيود 


إذا ورد خطاب يشتمل على حكم وقيدٍ له فقد يكون هذا القيد متعلقاً 
للحكم كالإكرام في «أكرم الفقير» . وقد يكون موضوعاً له .كالفقير في المثال . وقد 
يكون شرطأًء كبا في الجملة الشرطيّة «إذا زالت الشمس فصل ».وقد يكون غاية, 
كما في «نحمْ إلى الليل». وقد يكون وصفاً للموضوع. كالعادل في «أكرم الفقير 
العادل», وهكذا. 

وفي كلّ هذه الحالات يوجد للكلام مدلول تصوّري أريد إخطاره في ذهن 
السامع . ومدلول تصديقّ جدِّيّ , وهو الحكم الشرعيّ الذي أبرز وكُشف عنه بذلك 
قلات 

ولاشكٌ في أن الصورة التي نتصوّرها في مرحلة المدلول التصوّري عند سماع 
الكلام المذكور هى صورة حكم يرتبط بذلك القيد على نحو من أنحاء الارتباط, 
وتمشكي فق ا ل القيد في ا اميل عليها الكلام بالدلالة التصورية 
دخوله أيضاً في المدلول التصديق” الجدّئّ. بمعنى أن القيد مأخوذ في ذلك الحكم 
ارهق الخناض الذق كفا عه ذلك الكل قدا كول الو1ل مراكم اللقير 
550 نفهم أنّ الوجوب الذي أراد كشفه بهذا الخطاب قد جعل على الفقير 
العادل, وأخذت العدالة في موضوعه وفقاً لأخذها في المدلول التصوّريّ للكلام ؛ 
وذلك لأنّ المولى لو لم يكن قد أخذ العدالة قيداً في موضوع ذلك الوجوب الذي 
جعله وأبرزه بقوله : «أكرم الفقير العادل» لكان هذا يعنى أنّه أخذ في المدلول 
التصوريٌ لكلامه قيداً ولم يأخذ ذلك القيد في المدلو ل الجدّيّ لذلك 


د 


الكلام, أي أنه بين بالدلالة التصوّرية للكلام شيئاً وهو القيد, مع أنه 
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لايدخل في نطاق مراده الجدّيّ. 

وهذا خلاف ظهورٍ عرف سياق مفاده : أن كلّ ما يبيّن بالكلام في مرحلة 
المدلول التصوّريّ فهو داخل في نطاق المراد الجدّي. وبكلمةٍ أخرئ : أَنّ ما يقوله 
يبريده حقيقةً: وبهذا الظهور نثبت قاعدة. وهي : قاعدة احترازيّة القيود. 
ومؤدّاها : أن كلّ قيدٍ يؤخذ في المدلول التصوّريّ للكلام فالأصل فيه بحكم ذلك 
الظهور أن يكون قيداً في المراد الجدّيّ أيضاًء فإذا قال : «أكرم الإنسان الفقير» 
فالفقر قيد في المراد الجدّي ؛ بمعنى كونه دخيلاً في موضوع وجوب الإكرام الذي سِيقَ 
ذلك الكلام للكشف عنه. 

ويترتّب على ذلك : أنّه إذا لم يكن الإنسان فقيراً فلا يشمله ذلك الوجوب, 
ولكنّ هذا لا يعني أن إكرامه ليس واجباً باعتبار آخرء فقد يكون هناك وجوب 
تان يخصّ الإنسان العالم أيضاًء فإذا م كن اسان قرا ركان الا شعت 
إكرامه بوجوب ثانٍ. 

وهكذا 0 أن قاعدة احترازيّة القيود تثبت أن شخص الحكم الذي 
يشكل المدلول التصديق الجدّيّ للكلام المشتمل على القيد لا يشمل من انتى عنه 
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الإطلاق 


الإطلاق يقابل التقييد. فإن تصوّرت معى ولاحظت فيه وصفاً خاضّاً أو 
حالةً معينةً كان ذلك تقييداً. وإن تصوّرته بدون أن تلحظ معه أيّ وصفي أو حالةٍ 
أخرئ كان ذلك إطلاقاً. فالتقييد إذن هو لحاظ خصوصيّةِ زائدةٍ في الطبيعة, 
والإطلاق عدم لحاظ الخصوصيّة الزائدة. والطبيعة حفوظة في كلتا الحالتين. غير 
مها تتميّز في الحالة الأولى مر وجوديٌّ وهو لحاظ ال مخصوصيّة, وتتميّز في الحالة 
الثانية بام عدم وهو غدء حاط سوم 

نهنا ننه البحث في أن كلمة «إنسان» -مثلاً أو أيّ كلمة مشابهةٍ هل 
هي موضوعة للطبيعة ا حفوظة في كلتا الحالتين, فلا التقييد دخيل في المعنىئ الموضوع 
له ولا الإطلاق» بل الكلمة بمدلوهها تلاتم كلا الأمرين, أو أن الكلمة موضوعة 
للطبيعة المطلقة, فتدلٌ الكلمة بالوضع على الإطلاق وعدم لحاظ القيد؟ 

وقد وقع الخلاف في ذلك ويترتّب على هذا الخلاف أمران : 

أحدهما : أنّ استعمال اللفظ وإرادة المقيّد على طريقة تعدّد الدالٌ والمدلول 
يكون استعمالاً حقيقيّاً على الوجه الأوّل ؛ لأنّ المعنى الحقيق” للكلمة حفوظ في ضمن 
المقيّد والمطلق على السواء, ويكون مجازاً على الوجه الثاني ؛ لأَنَ الكلمة لم تستعمل 
في المطلق مع أثها موضوعة للمطلق, أي للطبيعة التى لم يلحظ معها قيد بحسب 
الفرض . و 2 

والأمر الآخر : أن الكلمة إذا وقعت في دليل حكم ,كا إذا أخذت موضوعا 
للحكم -مثلاً ول نعلم أنّ الحكم مزهو نايك الول الكلمة على الإطلاق, 3 
لحصّةٍ مقيّدةٍ منه؟ أمكن على الوجه الثاني أن نستدلٌ بالدلالة الوضعيّة لِلُفظ على 
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الإطلاق ؛ لأنّه مأخوذ في المعنى الموضوع له وقيدٌ له. فيكون من القيود التى ذكرها 
المتكلّم , فنطيّق عليه قاعدة احترازيّة القيود. فيثبت أنّ المراد الجدّيّ مطلق أيضاً. 

وأمّا على الوجه الأول فلا دلالة وضعيّة للّفظ على ذلك ؛ أن اللفظ موضوع 
بموجبه للطبيعة الحفوظة في ضمن المطلق والمقيّد . وكلٌ من الإطلاق والتقيبد خارج 
عن المدلول الوضعي لِلّفظ , فالمتكلّم لم يذكر في كلامه التقييد ولا الإطلاق» فلا 
يمكن بالطريقة السابقة أن نثبت الإطلاق, بل لابدٌ من طريقةٍ أخرئ. 

والصحيح هو الوجه الْأُوَّل؛ لأنٌّ الوجدان العرفّ شاهد بأنّ استعمال الكلمة 
في المقيّد على طريقة تعدّد الال والمدلول ليس فيه تجوّز. وعلى هذا الأساس نحتاج 
في إثبات الإطلاق إلى طريقةٍ أخرئء إذ ما دام الإطلاق غير مأخوذ في مدلول 
اللفظ وضعاً فهو غير مذكور في الكلام, فلا يُتَاحٌ تطبيق قاعدة 
احترازيّة القيود عليه. 


[قرينة الحكمة] : 


والطريقة الأخرئ : هي مايسمّيها الحقّقون المتأخّرون بقرينة الحكمة, 
وجوهرها القشك بدلالة تصد يقي لظهور عرف سياق آخر غير ذلك الظهور الحاليّ 
السياق الذي تعتمد عليه قاعدة احترازيّة القيود, فقد عر فنا عاق أ هل الناضدة 
تعتمد على ظهور عرف سياقّ مفاده : أَنّ ما يقوله يريده حقيقة , ويوجد ظهور عرف 
عياف آخر 25 : أن ليكول مدخيل وقيدا فق هراد الجدغ وحكهورولا 
يكن اللفظ» لأ ظاهر حال الكل أنه في مقام بيان تام مراده الجدّيّ بخطابه, 
وحيث إِنّ القيد ليس مبيّناً في حالة عدم نصب قرينةٍ على التقييد فهو إذن ليس 
داخلاً في المراد الجدّيّ والحكم الثابت» وهذا هو الإطلاق المطلوب. 

وهكذا نلاحظ أنّكااً من قرينة الحكنة التي تثبت الإطلاق وقاعدة 
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احترازيّة القيود تبتني على ظهور عرف سياق حال غير الظهور العرفّ السياقّ 
الحالي الذي تعتمد عليه الأخرئ» فالقاعدة تبتني على ظهور حال المتكلّم في أنّ ما 
يقوله يريده, وقرينة ال حكمة تبتنى على ظهور حال المتكلّم في أنّكلٌ ما يكون قيداً 
في مراده الجدّيّ يقوله في الكلام الذي صدر منه لإبراز ذلك المراد الجدّيّ, أي أنه في 
مقام بيان تام مراده الجدّيّ بخطابه. 

وقد يُعترض على قرينة الحكنة هذه : بأنّ اللفظ إذا لم يكن يدل بالوضع إلا 
على الطبيعة امحفوظة في ضمن المقيّد والمطلق معاً فلا دان على الإطلاق .كما لا دالٌ 
على التقيبد, مع أنّ أحدهما ثابت في المراد اللجدّيّ جزماً؛ لأنٌ موضوع الحكم في 
المراد الجدّيّ إِمّا مطلق. وإمًا مقيّد. وهذا يعني ديدعل ا ابعال - 0 يبي قاء 
زان مخطانت: ول معان حينئذٍ لافقراض الإطلاق في مقابل التقيبد. 

ويمكن الجواب على هذا الاعتراض : بأنّ ذلك الظهور الحالي السياقّ لا يعنى 
شوق ألم يكوة كلانيدؤافا بالؤلكلة صل عاء تائو قم اقلت لظام المقاى تنيت 
لا يكون هناك معن لحظه المتكلّم ولم يأتٍ بما يدل عليه. لا أنّكلٌ مالم يلحظه لابدّ 
أن يأتي بما يدل على عدم لحاظه. فإنّ ذلك مما لا يقتضيه الظهور ا حال السياتي . 

وعليه فإذا كان المتكلّم قد أراد المقيّد مع أنه لم ينصب قرينةً على القيد فهذا 
يعني وقوع أمرٍ تحت اللحاظ زائَدٍ على الطبيعة, وهو تقيّدها بالقيد؛ لأنّ المقيّد يتميّز 
بلحاظٍ زائد. ولا يوجد في الكلام ما يبيّن هذا التقيبد الذي وقع تحت اللحاظ . 

وإذا كان المتكلّم قد أراد المطلق فهذا لا يعني وقوع شبيءٍ تحت اللحاظ زائداً 
على الطبيعة ؛ لأَنٌّ الإطلاق كما تقدّم -عبارة عن عدم لحاظ القيد. فصمٌ أن يقال : 
نّ المتكلّم لو كان قد أراد المقيّد كا كان مبيّناً لقام مرامه؛ لأنّ القيد واقع تحت 
اللحاظ وليس مدلولاً للّفظ , وإذاكان مراده المطلق فقد بين تمام ما وقع تحت لحاظه ؛ 
لأنّ نفس الإطلاق ليس واقعاً تحت اللحاظ, بل هو عدم لحاظ القيد الزائد. 
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ونستخلص من ذلك : أثّنا بتوسشط قرينة الحكئة نثبت الاطلاق» ونستغنى 
بذلك عن إثباته بالدلالة الوضعيّة عن طريق أخذه قيداً في المعئئ الموضوع له اللفظ , 
ثم” تطبيق قاعدة احترازيّة القيود عليه. 

لكن يبقئ هناك فارق عملي بين إثبات الإطلاق بقرينة الحكمة وإثباته 
بالالالة الوضميد وتطبيق 'فاعذة الحتراوئة التبوده رهق القارى العمل بطر فى 
حالة اكتناف الكلام بملابساتٍ معيّنةٍ تفقده الظهور السياقّ الذي عاد عله مد 
الحكنة, فلا يعود لحال المتكلّم ظهور ف أنه في مقام بيان تام مراده الجدّيّ بكلامه, 
وأمكن أن يكون في مقام بيان بعضه. فني هذه الحالة لا تتم قرينة ا لحكمة, لبطلان 
الظهوو الذى عقيل عليه قلا يكق إنياك الإطلاق لخ تفيل قرينه اليك 
لإثباته. وخلافاً لذلك من يُّثبت الإطلاق بالدلالة الوضعية وتطبيق قاعدة 
احترازيّة القيود فإِنّ بإمكانه أن يثبت الإطلاق في هذه الحالة أيضاً؛ لأنّ الظهور 
الذي تعتمد عليه هذه القاعدة غير الظهور الذي تعتمد عليه قرينة ا حكمة .كا عر فنا 
تابنا ,وهو ايك عن أت مال 

ثم إنّ الإطلاق الثابت بقرينة الحكمة : تارةً يكون شموليًاً. أي مقتضياً 
لاستيعاب الحكم لقام أفراد الطبيعة, وأخرئ يكون بدليّاً يكى في امتثال الحكم 
الجعول فيه إيجاد أحد الأفراد. ومثال الأوّل : إطلاق الكذب في «لا تكذب», 
ومثال الثاني : إطلاق الصلاة في «صلٌ». 

والإطلاق : تارةٌ يكون أفرادياً. وأخرئ يكون أحوالياً. والمقصود 
بالإطلاق الأفراديّ : أن يكون للمعنئ أفراد فيثبت بقرينة الحكمة أنه لم يرد به بعض 
الأفراد دون بعضء والمقصود بالإطلاق الأحوالي : أن يكون للمعنئ أحوال.كا في 
أسماء الأعلام: فإنّ مدلول كلمة «زيد» وإن لم يكن له أفراد ولكن له أحوال 
تعددة: اففنع بقرية اكه اند م يرد به حال دون حال. 
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الإطلاق في المعاني الحرفيّة : 

مر بنا سابقاً" أنّ المعاني في المصطلح الأصول : تارةً تكون معان اسميّد, 
كمدلول عالم في « أكرم العالم». وأخرئ معاني حرفيّة .كمدلول صيغة الأمر في نفس 
المثال. ولا شكٌ فى أن قرينة الحكنة تجري على المعانى الاسميّة ويئبت بها إطلاقها. 
وأمًا المعاني رفي فد رق الغزاع في إمكان ذلك 00 

مثلاً: إذا شككنا في أنّ الحكم بالوجوب هل هو مطلق وثابت في كل 
الأحوال؛ أو في بعض الأحوال دون بعض ء فهل يمكن أن نطبّق قرينة الحكئة على 
مفاد «أكرم» َ المثال وهو الوجوب المفاد على نهج النسبة الطلبيّة والإرساليّة 
لإثبات أَنّهِ مطلق, أو لا؟ وسيأتقٍ توضيح الحال في هذا النزاع في الحلقة الثالثة!") 
إن شاء الله تعالى. والصحيح فيه : إمكان تطبيق مقدّمات الحكنة في مثل ذلك . 


التقابل بين الإطلاق والتقييد : 


انُضح مما ذكرناه أنّ هناك إطلاقاً وتقييداً في عالم اللحاظ وفي مقام التبوت, 
والتقييد هنا بمعنئ لحاظ القيد . والإطلاق بمعنى عدم لحاظ القيد. وهناك أيضاً إطلاق 
وتقييد في عالم الدلالة وفي مقام الإثبات, والتقييد هنا بمعنى الإتيان في الدليل بما 
يدل على القيد. والإطلاق بمعنى عدم الإتيان بما يدل على القيد مع ظهور حال 
المتكلم في أَنّهِ في مقام بيان تام مراده بخطابه . 

والإطلاق الإثباتقّ يدل على الإطلاق التبوتي, والتقييد الإثباتيّ يدل على 


)١(‏ مضى تحت عنوان : تصنيف اللغة. 
(؟) سوف يأتي في الحلقة الثالثة عند الحديث عن ثمرة البحث عن المعاني الحرفية. 
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التقيبد التبوق“. ولا شكٌ في أنّ الإطلاق والتقييد متقابلان ثبوتاً وإثباتاً. غير أَنّ 
التقابل على أقسام : 

قارة يكوى ببق أموين بوجو ذتيق , كالتضاة بين الاستقامة والاناء: 

وأخرفا يكون بين وجود وعدم, كالتناقض بين وجود البصر وعدمه. 

وثالثة يكون بين وجود صفةٍ في موضع معيّنٍ وعدمها في ذلك الموضع مع 
كون الموضع قابلاً لوجودها فيه؛ من قبيل البصر والعمئ؛ فإنّ العمئ ليس عدم 
البصر ولو في جدار بل عدم البصر في كائنٍ حي يمكن في شأنه أن يبصر. 

وعلى هذا الأساس اختلف الأعلام في أنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد 
التتوعين مق أء واحل امن هذه الأضحاء.. 

ومن الواضح على ضوء ما ذكرناه أَنّه ليس تضاتاً؛ لأنّ الإطلاق الثبوق 
ليس أمراً وجوديّاً. بل هو عدم لحاظ القيد. ومن هنا قيل تارةً : بأ نّه من قبيل تقابل 
البصر وعدمه, فالتقييد بمثابة البصر والإطلاق بمثابة عدمه. وقيل أخرئ :إِنّه من 
قبيل التقابل بين البصر والعمئ, فالتقييد بمثابة البصر والإطلاق بمثابة العمى. 

وأما التقابل بين الإطلاق والتقييد الإثباتيّين فهو من قبيل تقابل البصر 
والعمئ بدون شك بمعنى أَنّ الإطلاق الإثباقَ الكاشف عن الإطلاق الثبوق' هو 
عدم ذكر القيد في حالةٍ يتيسّر للمتكلّم فها ذكر القيد, وإلّالم يكن سكوته عن 
التقيبد كاشفأ عن الإطلاق النبوتي. 


الحالات المختلفة لاسم الجنس : 


نا ذكرناه يتٌضح اناك الأجناس لا تدلٌ على الإطلاق بالوضعء بل 
بالظهور الحالي وقرينة الحمة. ولاسم الحنس ثلاث حالات : 
الأول : أن يكون مع فاً باللام من قبيل كلمة «البيع » في «أحَلَّ لله الْميِعَ ». 
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العائية : أن يكون متكراء أ نمتوناً متوين السكير؟ "ابن قبل كلمة «ورجل) 
ا عاق ره 

الثالثة : أن يكون اا لو اقيق والتنكير. ىا في حالة كونه كود وين 
القكين!" أو كونه مضافاً. ش 

ويلاحظ :أ ناه الجن يبدو بوضعه الطبيعيٌ وبدون تطعيم لمعناه في الحالة 
الغالفة نيا يطغم فى اللدالة القانية يعو فى العدكين نوق لاله الأول بد وامن 
عاد ا 

أمَا الحيئيّة التي طُّمّم مها مدلول اسم الجنس في الحالة الثانية فأصبح نكرةً 
فالمعروف أثها حيثيّة الوحدة, فالنكرة موضوعة للطبيعة الماخوذة بقيد الوحدة. 
وهذا لا يمكن أن يكون الإطلاق شهوليّاً حين ينصبٌ الأمر على نكرةٍ مثل «أكرم 
عالماً»؛ وذلك لأنّ طبيعة عالم -مثلاً حين تتقيّد بقيد الوحدة لا يمكن أن تنطبق 
عل أكار مو يواجر أنه اياج وهو ممق الإطلاى الياقة. 

وأا كه اف طلم بها مدلول لبه اليشيئيق الحالة الأول انا ضيح ميزده 


)١(‏ الظاهر أن المؤلّف الشهيد يل استعمل تنوين التنكير في غير مصطلحه النحوي. فإنّه عند النحاة 
عبارة عن التنوين «اللاحق لبعض الأسماء المبنيّة فرقاً بين معرفتها ونكرتهاء ويقع في باب اسم 
الفعل بالسماع كصهٍ ومهٍ وإ يه وفي العلم المختوم بويه بقياس, نحو : جاءني سيبويه وسيبويه آخر» 
( مغنى اللبيب / الباب الأُوّل / حرف النون ) في حين أنّ السيّد الشهيد يل قصد بذلك التنوين الذي 
يلحق الاسم النكرة لإفادة قيد الوحدة. مثل : أكرم فقيراًء أي فقيراً واحداً . 

(؟) الظاهر أَنّهِبِيِ استعمل تنوين التمكين أيضاً في غير مصطلحه النحوي. فإنّه عند النحاة عبارة عن 
التنوين «اللاحق للاسم المعرب المنصرف إعلاماً ببقائه على أصله... وذلك كزيد ورجل ورجال» 
( المصدر السابق ) ولا فرق في هذا المعنى بين ما يدل على قيد الوحدة وما لا يدل عليه. في حين 
نه به قصد بذلك خصوص التنوين الذي لا دلالة فيه على قيد الوحدة, وإِنّما يتمّض في الدلالة 
على بقاء الاسم المعرب المنصرف على أصله مثل قوله تعالى :8 قولٌ معروفٌ خيرٌُ من صدقةٍ يتبعها 
أذى» بناءً على إرادة جنس القول المعروف. 


تحديد دلالات الدليل الشرعى ااا ااا 000 1 1 اا 


فهي التعيين. فاللام تُعيّن مدلول مدخوها وتطبّقه على صورةٍ مألوفةٍ :إِمّا بحضورها 
فعلاى) في العهد الحضوريٌ, وإِمًا بذكرها سابقأكا في العهد الذكريّ, و ِمّا باستئناس 
ذهنيّ ام بها كما في العهد الذهن, وإمّا باستئناس ذهنيّ عام بها كا في لام 
الجنسء فإِنٌ في الذهن لكلّ جنسٍ انطباعات معيّنة تشكل لوناً من الاستئناس العام 
الذهؤيٌ بمفهوم ذلك الجنس,ء فإن قيل : «نار» دلت الكلمة على ذات المفهوم. وإن 
قيل در اناي وأريد باللام لام الجنس أفاد ذلك تطبيق هذا المفهوم على حصيلة 
تلك الانطباعات, وبذلك يصبح معرفة. 

واسم الجنس في حالة كونه معرفةً . وكذلك في الحالة الثالثة التي يخلو فيها من 
التعريف والتنكير معاً يصلح للإطلاق الشموليٌ؛ وهذا إذا قلت : «أكرم العالم» 
جرت قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق الشمولى في كلمة «العالم». 


الانصراف : 

قد يتكوّن نتيجةً لملابساتٍ أنش ذهنّ خاصٌ بحصّةٍ معيّنةٍ من حصص ال معن 
الموضوع له اللفظ. وهذا الأنس على ا 

أحدهما : أن يكون نتيجةً لتواجد تلك الحصّة في حياة الناس وغلبة وجودها 
على سائر الحصص. 

والآخر : أن يكون ننيجةً لكثرة استعمال اللفظ وإرادة تلك الحصّة على طريقة 
تعدّد الدالٌ والمدلول. 

ما النحو الأَوّل فلا يؤثّر على إطلاق اللفظ شيئاً؛ لأنّه أنس ذهؤع بالحصّة 
مباشرةٌ دون أن يؤر في مناسبة اللفظ هاء أو يزيد في علاقته بها هو لفظ بتلك الحصّة 
حاف 

وأمّا النحو الثاني فكثرة الاستعمال المذكورة قد تبلغ إلى درجةٍ توجب نقل 
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اللفظ من وضعه الأول إلى الوضع للحصّة, أو تحقّق وضعاً تعيّنياً لظ لتلك الحصّة 
دون :ل وقول توججو ذلك قا ولك فشكل درحة ف العلذقة والقوو ين 
اللفظ والحصّة بمثابة تصلح أن تكون قرينةً على إرادتها خاصّةً من اللفظ , فلا يمكن 
حينئذٍ إثبات الإطلاق بقرينة الحكمة ؛ لأا تنوف على أن لا يكون في كلام المتكلّم 
ما يدل على القيدء وتلك العلاقة والأنس الخاصٌ يصلح للدلالة عليه. 


الإطلاق المقامي : 


الإطلاق الذي استعرضناه وعرفنا أنه يثبت بقرينة الحكئة والظهور ا حاليّ 
السياقّ نسمّيه «الإطلاق اللفظيّ» تمييزاً له عن نحو آخر من الإطلاق لابدٌ من 
معرفته, نطلق عليه اسم «الاطلاق المقاميّ » . ْ 

ونقصد بالإطلاق اللفظئّ : حالة وجود صورة ذهنيّةٍ للمتكلم وصدور الكلام 
مهف مقاء النمبي عن تلك الصؤرة» كى مغل هذه الححالة إذ اجر كدنا فى بخذه الصصورة 
هل أءْها تشتمل على قيدٍ غير مذكور في الكلام الذي سيق للتحدّث عنهاء كان 
مقتضئ الظهور الحالي السياق في الك يبي تمام المراد بالخطاب مع عدم ذكره 
للقيد هو الإطلاق. وهذا هو الإطلاق اللفظئ ؛ لأنّه يرتبط بمدلول اللفظ . 

وأمًا الإطلاق المقاميّ فلا يراد به نف شيءِ لوكان ثابتاً لكان قيداً في الصورة 
الذهنيّة اللني يتحدّث نا اللقظا: وما 1 1 شيءِ لو كان تابتاً لكان صورةً 
ذهنيّةَ مستقلّهَ وعنصراً آخرء فإذا قال المتكلّم : «الفاتحة جزء في الصلاة, والركوع 
جزء فيهاء والسجود جزء فيها...» كناو ا رونا أن تثبت بعدم ذكره لحزئيّة 
الدورة أن لسك هو كان هذا اطاذها انها وجر قف هذا الأطلاق العامة 
عل إحراز أن المتكلم فىيقام يبان قام أجزاء الضلؤة. ]دمالا ترز ذلك له يكون 
عدم ذكره لجزئيّة السورة كاشفا عن عدم جزئيّتهاء وجرّد استعراضه لعددٍ من 
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أجزاء الصلاة لا يكفي لإحراز ذلك؛ بل يحتاج إحرازه إلى قيام قرينةٍ خاصّةٍ على 
أنه في هذا المقام . 

وبذلك يختلف الإطلاق المقامئّ عن الإطلاق اللفظئ ؛ إذ في الإطلاق اللفظئّ 
يوجد ظهور سياقّ عام يتكفّل إثبات أنّكلّ متكلّم يسوق لفظ ا للتعبير عن صورة 
ذهنيّة . فلا تزيد الصورة الذهنيّة التي يعبّر عنها باللفظ عن مدلول اللفظ . ولا يوجد 
في الإطلاق المقاميّ ظهور تمائل في أن كل من يستعرض عدداً من أجزاء الصلاة 
5270 ا 


يدل الأمر على الطلب, وأنّه على نحو الوجوب. كا تقدّم7". وقد يقال بهذا 
الصدد :إِنْ دلالته على الوجوب ليست بالوضع. وا هي بالإطلاق وقرينة الحكمة ؛ 
لآنٌّ الطلب غير الوجوبيٌ طلب ناقص محدود, وهذا التحديد تقييد في هويّة الطلب, 
ومع عدم نصب قرينةٍ على التقيبد يثبت بالإطلاق إرادة الطلب المطلق, أي الطلب 
الذي لا حدّ له بما هو طلب وهو الوجوب. 

وللطلب انقسامات عديدة : 

كانقسامه إلى الطلب النفسىٌّ والغيريّ, فالأوّل هو طلب الشيء لنفسه. 
والثانيّ هو طلب الشيء لأجل غيره. 

راواه رز ااطلك الع والتكوريه و فالا ادعو عله قي مدن 
والقان كلق ا جد الها عن شيل الخرين. ْ 

واتقسامه إلى العينّ والكفائيٌ, فالأوّل هو طلب الشيء من المكلّف بعينه, 


)0 تقدم تحت عنوان : الأمر والنهي . 
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والثاني طلبه من أحد المكلّفين على سبيل البدل. 
وبالإطلاق وقرينة الحكمة يمكن أن تُثبت كون الطلب نفسيّاً تعيينياً عينياً. 
ويقال في توضيح ذلك :إن الغيريّة تقتضى تقييد وجوب الشيء بما إذا وجب 
ذلك الغير. والتخييريّة تقتضى تقييده بما إذا لم يوْتَ بالآخرء والكفائيّة تقتضي 
تقييده بما إذا لم يأتِ الآخر بالفعل, وكلّ هذه التقيبدات تن مع عدم القرينة عليها 
بتزيية الممكنةء قيعت المع المقابل لما 


تحديد دلالات الدليل الشرعى ااا 1[ ا ا 


دكريك عدوم 

اللشعات ناز ليت دون ا واوكون زولا تعره كو دا 
له. فالأوّل كاستيعاب الحكم الوارد على المطلق لأفراده, فإذا قيل : «أكرم العالم» 
اقتضئ اسم الجمنس استيعاب وجوب الإكرام لأفراد العالم, إلا أن هذا الاستيعاب 
ليس مدلولاً للّفظ وإمّا الكلام يدل على نف القيد ومن لوازم ذلك انحلال الحكم 
خيعر ف ميخلة التطبيق غلا جيم أفراه العالم: 

والثاني هو العموم. كما في قولنا : «كلّ رجل». فإِنّ «كلّ» هنا تدلّ بنفسسها 
عل الأنعهات: 

ومذاظير أن آنا العرة كمف درض كاتا ارحداننا ليست عدوماء 
لأنّهدًا الانشعاب ضفة واقعئة للعشرة؛ فإ كل مركب يستوحب أجزاءة#وليسن 
لوالا ع نيفين لنط المعر ف هد اله خال اناد القهرنة لذ سيا وين :فكهن يد 
صفة واقعيّة وليس داخلاً في مدلول اللفظ كذلك الاستيعاب. 


أدوات العموم ونحو دلالتها : 

لا شكٌ في وجود أدواتٍ تدلّ على العموم بالوضع, مثل كلمة «كلّ» و 
«جميع » ونحوهما من الألفاظ الخاصّة بإفادة الاستيعاب, غير أَنّ النقطة الجديرة 
بالبحث فيها وفي كلّ ما ثبت أَنّهِ من أدوات العموم بالوضع هي : أنّ إسراء الحكم 
إن عام أفراد مدخول الأداة ا «عالم» مثلاً في قولنا «أكرم كل عالم» ‏ هل 
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يتوقّف على إجراء الإطلاق وقرينة الحكئة في المدخولء أو أَنّ دخول أداة العموم 
عل الكلمة يغتيها عن مقدّمات المكئة: وتو الأداة بنفنها دون تلك القريئة؟ 

وقددكرصاحب الكفاية ري" أرذكلة الرتسيين مكف الناحية النا رس 
لأنّ أداة العموم إذا كانت موضوعةً لاستيعاب ما يراد من المدخول تعيّن الوجه 
الأوّل؛ لأنّ المراد بالمدخول لا يعرف حينئذٍ من ناحية الأداة. بل بقرينة الحكمة. 
وإذا كانت موضوعة لاستيعاب تام ما يصلح المدخول للانطباق عليه تعيّن الوجه 
الثاني ؛ لأَنْ المدخول مفاده الطبيعة ؛ وهي صالحة للانطباق على تهام الأفراد, فيتم” 
تطبيقيا كذالك قط الأداة سنا شن 

وقد استظهر يِه -بحقٌ ‏ الوجه الثاني. 

وقد لا يكتى بالاستظهار في تعيين الوجه الثاني. بل يبرهن على إبطال 
الوجه الأوّل بلزوم اللغويّة, إذ بعد فرض الاحتياج إلى قرينة الحكمة لإثبات 
الإطلاق في المرتبة السابقة على دخول الأداة يكون دور الأداة لغواً صرفاً. ولا 
يكن 5 كونها تأكيداً؛ لأ فرض الطوليّة بين دلالة الأداة وثبوت الإطلاق 
بقرينة ا حكمة يمنع عن تعقّل كون الأداة ذات أثرٍ ولو تأكيدي. 


دلالة الجمع المعرّف باللام : 


وتمًا اذّعيت دلالته على العموم «الجمع المعرّف باللام» بعد التسليم أن الجمع 
الخالمي من اللام لا يدل على العموم, وأنّ المفرد المعدّف باللام لا يدل على ذلك 
أيضاً وما يجري فيه الاطلاق وقرينة الحكمة. 


.76014 : انظر كفاية الأصول‎ )١( 


تحديد دلالات الدليل الشرعى ف و ا 


الأولئ : تصوير هذه الدلالة ثبوتاً. والصحيح في تصويرها أن يقال : إِنّ 
الجمع المعدف باللام مشتمل على دوالٌ ثلاثة : 

أحدها يدل عل المع الذتى يراد اسعيعات أفراده» وهو المادة. 

وثانيها يدل على الجمع, وهو هيئة ا لجمع . 

وتألتها يلال على استيعاب الجمع لقام أفراد مدلول المادّة. وهو اللام. 

والثانية : في حال هذه الدلالة إثباتاً. وتفصيل ذلك : أنّه تارةً يدّعئ وضع 
اللام الداخلة على الجمع للعموم وأخرئ يدّعئ وضعها لتعيين مدخوطا, وحيث لا 
يوجد معيّن للأفراد الملحوظين في الجمع من عهدٍ ونحوه تتعيّن المرتبة الأخيرة من 
ل 
من لوازم المدلول الوضعيّ, وليس هو المدلول المباشر 

وقد اعترض على كل من الدعويين : 

ما على الأولى فبأنّ لازمها كون الاستعبال في موارد العهد محازياً, إذ 
لا عمومء أو البناء على الاشتراك اللفظيّ بين العهد والعموم. وهو بعيد. 

وأمًا الثانية فقد أورد علييا صاحب الكفاية يذه(" : بأنّ التعيين كا هو 
حفوظ في المرتبة الأخيرة من الجمع كذلك هو محفوظ في المراتب الأخرئ, وكا نّه 
يريد بالتعيين الحفوظ في كل تلك المراتب تعيّن العدد. وماهية المرتبة. وعدد 
وحداتهاء بينا المقصود با لتعيّن الذي تمر به المرتبة الأخيرة من الجمع : تعيّن ما هو 
داخل من الأفراد في نطاق الجمع المعرّف. وهذا النحومن التعيّن 
لامتوجد الآ هدده المراقينة: 


. 786 : كفاية الأصول‎ )١( 
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المفاهيم 


تعريف المفهوم : 

الكلام له مدلول مطابق وهو المنطوقء وقد يتّفق أن يكون له مدلول 
التزامئ, والمفهوم مدلول التزامئّ للكلام, ولكن لا كل مدلول التزامى. بل المدلول 
الالتزات الذي يدر يعن عار الات ف المطلوق إذا اخنات يقن القيوه الماحوةة 
في الزن المطابق , فقولك : «صلاة الجمعة واجبة » يدل بالدلالة الالتزاميّة على أن 
عاذ الي لت 20:5 هذا تس بمنووا لا نملك بعت عق لتقن فين 
وجوب صلاة الجمعة, أي انتفاء حكم المنطوق. 

وتحصل الدلالة الالتزاميّة على انتفاء الحكم المنطوق باختلال بعض القيود ؛ 
بسبب أن الربط الخاصٌ المأخوذ في المدلول المطابق” بين الحكم وقيوده قد أخذ على 
نحو يستدعي انتفاء الحكم المنطوق بانتفاء ما ربط به. 

٠‏ ولكن ليس كل انتاء من هذا القبيل للحكم المنطوق متهوماً أيضاء بل إذا 
تضمّن انتفاء طبيعّ الحكم المنطوق, فزيدٌ -مثلاً_قد يجب إكرامه بملاك «امجاملة », 
وقد يجب إكرامه بملاك «مجازاة الإحسان», وقد يجب إكرامه بملاك «الشفقة», 
وهكذاء فإذا قيل : «إذا جاءك زيدٌ فأكرمه» فوجوب الإكرام المبرّز بهذا الكلام 
لابدٌ أن يكون واحداً من هذه الأفراد للوجوب, ولنفرض أنه الفرد الأوّل منها 
مثلاً. وهذا الفرد من الوجوب ينتف بانتفاء الشرط تطبيقاً لقاعدة احترازية القيود. 

ولك هذه العافدة لذ دق يناث أفزاد الوكرات الأغرق اول سير ذلك 
تقوم بل المفهؤم أ نيدل الربط المناض المأخوة ف المنظوى ين المنكم وقيداهخل 
انتفاء طبيعيَ الحكم باتفاء القيد. فقولنا: «إذا جاءَ زيد فأكرمه» في المثال 


تحديد دلالات الدليل الشرعى فة ‏ وو قا 


المتقدّم لما يعتبر له مفهوم إذا دلٌ الربط فيه بين الشرط والجزاء على أنه في حالات 
اتتفاء الشرط ينتى طبيع وجوب الإكرام بكلّ أفراده الآنفة الذكر. 

قن سام ع دلقي ١‏ مد نراد عو تلم لازم سر هاه 
القيد] على أن يكون هذا الانتفاء مدلولاً التزامياً لربط الحكم في المنطوق بطرفه. 


ضابط المفهوم : 


وعلى ضوء ما ذكرناه في تعريف المفهوم نواجه السؤال التاللي : ما هو هذا 
النحو من الربط الذي يستلزم انتفاء ا لحكم عند الانتفاء ؛ لكي نبحث بعد ذلك عن 
الجمل التي يكن القول بأ ئها تدلّ على ذلك النحو من الربط وبالتالبي يكون لها 
مفهوم ؟ 

والمعروف أنّ الربط الذي يحقّق المفهوم يتوقّف على ركنين أساسيّين : 

أحدهما : أن يكون الربط معبّراً عن حالة لزوم عِِّ [تام] انمحصاري. 
ويكلقة حرق إن تكو من اباي المعلو ميل التحصيرة» رذ لو كان ال بطنيين 
الجزاء والشرط ع جراد اتفاتي بدون لزوم, أو لزوماً بدون عليّة 2 أو علَيَة بدون 
انحصار لتوفّر علَةٍ أخرئ ا انتف مدلول الجزاء بانتفاء ما ارتبط به في الجملة من 
شرط؛ لإمكان وجوده بعل أخرا: 

والركن الآخر : أن يكون المرتبط بتلك العلّة المنحصرة طبيعيَ الحكم 
وسنخه. لا شخصه؛ لكى ينتف الطبيعئٌ بانتفاء تلك العلة لا الشخص فقط ؛ لما 
عرفت سابقاً من أن المفهوم لا يتحقّق إِلَّا إذا كان الربط مستلزماً لانتفاء طبيعيّ 
الحكم المنطوق بانتفاء القيد. ْ 

ونلاحظ على الركن الأوّل من هذين الركنين : 

ولا أكون المرتبط به الحكم علَّدَ تام ليبس أمرأضرورياً لإثبات المفهوم , 


6 و و و و و 0.000 دروس فى علم الأصول / الحلقة الثانية 


بل يك أن يكون جزء العلّة إذا افقرضنا كونه جزءاً لعلّةِ منحصرة, فا مهم من 
ناحية المفهوم الانحصارء لا العلَيّة. 

وثانياً : أن الجملة الشرطيّة مثلاً -إذا أفادت كون الجزاء ملتصقاً بالشرط 
ومتوقّفاً عليه كى ذلك في إثبات الانتفاء عند الانتفاء ولو لم يكن فيها ما يثبت علَيّة 
الشرط للجزاء ؛ أو كونه جزء العلّة. بل وحقّ لولم يكن فيها ما يدل على اللزوم, 
وهذا لو قلنا : «إِنّ بحيء زيدٍ متوقف صدفة على محيء عمرو» لدلّ ذلك على عدم 
حيء زيدٍ في حالة عدم مجحيء عمروء فليست دلالة الجملة على اللزوم العِقّ 
الانمحصاريٌ هي الأتعلون رمحي لدلالتها على المفهوم, بل يكني بدلاً عن ذلك 
ولكلكن عل الالتضاق التو تش واو و ا ا 


مفهوم الشرط : 


من أهمٌ الجمل القي وقع البحث عن مفهومها : الجملة الشرطيّة, ولااشكٌ في 
دلالتها على ربط الجزاء بالشرط ؛ وإن وقع الاختلاف في الدالٌ على هذا الربط 
فالرأي المعروف أن أداة الشرط هى الدالة على الربط وضعاً. 

وخالف في ذلك الحقّق الإصفهاخ©, إذ ذهب إلى أن الأداة موضوعة لافادة 
أن مدخوها (أي الشرط ) قدافترض وقَدَّر على نمج الموضوع في القضيّة الحقيقيّة, 
وامّا ربط الجزاء بالشرط وتعليقه عليه فهو مستفاد من هيئة الجملة وما فيها من 
ترتيب للجراء :عل السرطم 

واعلر أن ينل خط عمق كدول ها إذ كنا وهبدا الرينط المبفتاة 
تن المطلة العرطية بين اداو الدرنا فى بإملاك المقدون 01 


.غ١3و نهاية الدراية ؟ : "اه‎ )١( 


تحديد دلالات الدليل الشرعى ا 2 داة؟ 


وفي هذا الال نواجه سؤالين علئ ضوء ما تقدّم من الضابط لإثبات 
ليبوم 1 

ولا : هل المعلّق طبيعيّ الحكم, أو شخصه ؟ 

كانيا .هل تسعفاد من الجملة أن القبرط علة متحضيرة للفعلق ؟ 

وفي ما يتصل بالسؤال الأول يقال عادةً : بأنّ المعلّق طبيعيّ الحكم, لا 
الشخص. وذلك بإجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد هيئة جملة الجزاء. فإن 
مفادها هو الحكوم عليه بالتعليق؛ و مقتضئ الإطلاق أنه لوحظ بنحو 
الطبيعية له يشو القشضء ففى خلة (رإذا جداء ويد فأكرمةه نبت 
الإطاض ١ن‏ متاك :كرو في الدبعوي القا كيو لطن احرف 
والفويطة ل رفاسم 

وفي ما يتّصل بالسؤال الثاني قد يقال : إِنّ أداة الشرط موضوعة لغةً للربط 
العِقٌّ الانحصاريٌ بين الشرط والجزاء. 

ولكن يورد على ذلك عادةٌ : بها لوكانت موضوعة على هذا النحو لزم أن 
يكون استعالها في مورد كون الشرط علَةٌ غير منحصرةٍ جازاً. وهو خلاف 
وكوف ا 

ومن هنا اتجه القائلون بالمفهوم إلى دعوئ أخرئى, وهي : أنّ اللزوم مدلول 
وضع للأداة, والعليّة مستفادة من تفريع الجزاء على الشرط بالفاء الثابتة حقيقة أو 
تقديراً. وأمًا الانمحصار فيثبت بالإطلاق إذ لوكان للشرط بديل يتحقّق عوضاً عنه 
في بعض الأحيان لكان لابدّ من تقيبد الشرط المذكور في الجملة بذلك 
لديل مرق ون .سومان فال سم د إن هاه لد امن 
فأكرمه». فحيث لم يذكر ذلك وألقى الشرط مطلقاً نيت بذلك عدم وجود 
البنسل ( وشو هدي العا ١‏ 
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الشرط المسوق لتحقيق الموضوع : 

يوجد في الجملة الشرطيّة «إن جاء زيد فأكرمه» حكمٌّ وهو وجوب 
الإكرام, اقرط وهو الجىء ' وموضوعٌ ثابت في حالتي وجود الشرط وعدمه وهو 
زيدء وفي هذه الحالة يثبت مفهوم الشرط تبعا لما تقدّم من بحوث. 

ولكنّنا أحياناً نجد أن الشرط يساوق وجود الموضوع., ويعني تحقيقه على نحو 
لا يكون في الجملة الشر طيّة موضوع محفوظ في حالتي وجود الشرط وعدمه.كا في 
قولنا :«إذا رُزْقتَ ولد فاختنه». وفي مثل ذلك لا حال للمفهوم ؛إذ مع عدم الشرط 
ل موضوع لكي تدلّ الجملة على نني الحكم عنه , ويسمّئ الشرط في حالاتٍ من هذا 
القبيل بالشرط المسوق لتحقّق الموضوع. 


مفهوم الوصف : 


إذا قيّد متعّق الحكم أو موضوعه بوصفي معيّنٍ ىا في «أكرم الفقير العادل» 
فهل يدل التقييد بوصف العادل على المفهوم ؟ 

قد يقال بثبوت المفهوم لأحد الوجهين التاليّين : 

الأول : أنه لوكان يجب إكرام الفقير العادل والفقير غير العادل معاً فهذا يعنى 
أن العدالة ليس لها دخل في موضوع الحكم بامعري نه ا كلافو قلات 
ظاهر عرفاً في أنه دخيل في الحكم . 

ويرد على ذلك : أن دلالة المخطاب على دخل القيد لا شك فيهاء ومردها إلى 
ظهور حال المتكلّم في أن كل ما يبيّن بالكلام في مرحلة المدلول التصوّريّ فهو داخل 
في نطاق المراد اللجدّيّء وحيث إِنّ الوصف قد بين في مرحلة المدلول التصوّريّ 
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بوصفه قيداً فيئبت بذلك أنه دخيل في موضوع الحكم المراد جدّاً. وعلى أساس ذلك 
قامت قاعدة احترازيّة القيود كما تقدّم. غير أن ذلك إِما يقتضي دخل الوصف في 
حون الك واعناء وذ التتخصى الناى يدق الكلاء كيرا ذه با نقاء الرع كل 
انتفاء طبيعئ الحكم, وما نقصده بالمفهوم انتفاء الطبيعيّ. 

الثاني : أَنّه لو كان يجب إكرام الفقير العادل والفقير غير العادل ولو بفردين 
من الوجوب وبجعلّين لا كانت هناك فائدة في ذكر المولى لقيد العدالة؛ لأنّه لو م 
يذكره وجاء الخطاب مطلقاً لا أضبّ بمقصوده. وإذالم تكن هناك فائدة 
فتى اذ كر القند كان لغتواء فشكن دالصيانة كلا المولتن عدن اللغوية دان 
يفترض لذكر القيد فائدة, وهي التنبيه علئ عدم مول الحكم للفقير 
عدر السادل فقت النهيوة: 

وهذا البيان وإن كان متّجهاً ولكنّه إِمّا يقتضى نفى الثبوت الكدّ الشامل 
عسي فى الات شار لمعن والكني مد ف بك اللفالاك 
مع انتفائه في حالاتٍ أخرئ. إذ يكون لذكر القيد عندئذٍ فائدة وهي 
العو وعدن هذه المسالآت التسرئ الأندالو لو يدك لفل الخطنات 
كن اخالؤات الانماء: 

فالوصف إذن له مفهوم محدود, ويدلٌ على انتفاء الحكم بانتفاء الوصف على 
تو المالة الموية لد عر فو الساله الكلعة: 

وينبغي أن نلاحظ في هذا المجال أَنّ الوصف : تارةً يذكر مع موصوفه فيقال 
مثلاً: «احترم العام الفقيه». وأخرئ يذكر مستقلاً فيقال: «احترم الفقيه». 
والوجه الأوّل لإثبات المفهوم للوصف لو تّ يجري في كلتا الحالتين, وما الوجه 
الثاني فيختصٌ بالحالة الأولى ؛ لأنّ ذكر الوصف في الحالة الثانية لا يكون لغواً ‏ على 
أيّ حالٍ _ما دام الموصوف غير مذكور. 


الف 2 “موس فى غلم الأول" اللقة الثانية 


حمل الغاية والاستثناء : 


وهناك جمل أخرئ يقال عادةٌ بثبوت المفهوم لهاء كالجملة المتكقّلة لحكم 
مغبّئ . كما في «نحمْ إلى الليل ». أو المتكمّلة الحكم مع الاستثناء منه. ولا شك في أَنّ 
الغاية والاستثناء يدلان على أن شخص الحكم الذي أريد إبرازه بذلك الخنطاب من 
بعد وقوع الغاية؛ ومني فين المعو تطبيقا لقاعوة اختراواتة الفيوة: 

ولكنّ هذا لا يكف لإثبات المفهوم ؛ لأنّ المطلوب فيه نني طبيعيّ الحكم »كا 
في الجملة الشرطيّة, وهذا يتوقف على إثبات كون الغاية أو الاستثناء غايةً لطبيعيّ 
الحكم واستثناءً منه على وزانٍ كون المعّق في الجملة الشرطيّة طبيعيَّ الحكم , فإن 
أمكن إثبات ذلك كان للغاية ولأداة الاستئناء مفهوم كمفهوم الجملة الشرطيّة, 
فتدلان على أنّ طبيعيئَ الحكم ينتنى عن جميع الحالات التى تشملها الغاية أو يشملها 
الملسشتو + وإذ ال مكن اتناك :ذلك يكن للغاية والانهناء هوه زيذا المعو ؛ 

نعمء يثبث له|(١'‏ مفهوم محذود بقدر ما ثبت للوصف بقرينة اللغويّة؛ إذ لو 
كان طبيعة امكو ثايماً بعد الغاية أواللمستدو أيضاً ولو جحل آخر كان ذكر الغاية 
أو الاستثناء بلا مبرّرٍ عرف؛ فلا بدّ من افتراض انتفاء الطبيعيّ في حالات وقوع 
الغاية وحالات المستثنى ولو بنحو السالبة الجزئيّة صيانةً للكلام عن اللغويّة. 


)١(‏ في الطبعة الأولى : لها. والصحيح ما أثبتناه كما يظهر بالتأمّل. 
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التطايق بين الدلالات 


تقدّم!" أنّ الكلام له ثلاث دلالات, وهي : الدلالة التصورية. والدلالة 
لصفي الأو[ ..والكلالة التضوفة العاف 

ونه" 3 الطاهر سن كل لفط بزولة الالال الترارية و الع 
الموضوع له اللفظ . 

ونريد هنا الإشارة إلى ظهور كل لفظٍ في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى في 
أن المتكلّم يقصد باللفظ تفهير نفس المعئئ الظاهر من الدلالة التصورية, لا معو 
آخرء فإذا قال المتكلّم : «أسد» وشككنا في أنّالمتكلّم هل قصد أن يخطر في ذهننا 
المعنى الحقيق وهو الحيوان المفقرس. أو المعنى الجازيّ وهو الرجل الشجاع ؟ كان 
ظاهر حاله أنه يقصد إخطار المعنى الحقيق , ومردٌ ذلك في الحقيقة إلى ظهور حال 
المتكلّم في التطابق بين الدلالة التصو رية والدلالة التصديقية الأولى, فا دام الظاهر 
من الأولى هوالمعنئ الحقيق" فالمقصود في الثانية هو أيضاً. وهذا الظهور حجّة على 
ما أي في قاعدة حجّية الظهور. ويطلق على حججيته اسم «أصالة الحقيقة». 

ولنأخذ الآن الدلالة التصديقية الثانية بعد افتراض تعيين الدلالتين السابقتين 
عليها لنجد فيها نفس الشيء, فإنّ الظاهر من الكلام في مرحلة الدلالة التصديقية 
الثانية» أَنّ المراد الجدّيّ متطابق مع ما قصد إخطاره في الذهن في مرحلة الدلالة 
التصديقية الأول فإذا قال المتكلّم : «أكرم كل جيراني » وعر فنا أنّه يريد أن يخطر 
في ذهننا صورة العموم, ولكن شككنا في أنّ مراده الجدّيّ هل هو أن نكرم جيرانه 


)١(‏ تقدم تحت عنوان : الظهور التصوري والظهور التصديقي. 
(؟) تقدم تحت عنوان : الوضع وعلاقته بالدلالات المتقدمة . 
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جميعاً أو أن نكرم بعضهم, غير أنّه أقى باللفظ عامّاً وقصد إخطار العموم يحاملةً 
لجيرانه ؟ فني هذه الحالة نجد أنّ ظاهر حال المتكلّم أنّه جادّ في التعمي » وأَنّ مراده 
الجدّيّ ذلك ومردّ ذلك في الحقيقة إلى ظهور حال المتكلّم في التطابق بين الدلالة 
التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية, فا دام الظاهر من الأولى إخطار 
صورة العموم, فالظاهر من الثانية إرادة العموم جدّاً. وهذا الظهور حجّة. ويطلق 
على حجّيّته في هذا المثال «أصالة العموم». 

وقد يقول المتكلّم : «أكرم فلاناً» ويخطر في ذهننا مدلول الكلام» ولكتّنا 
نشكٌ في أنه جادٌ في ذلك , ونحتمل أنه متأثّر بظروفٍ خاصّةٍ من التقيّة ونحوهاء وأنّه 
ليس له مراد جدّيّ إطلاقاً. والكلام فيه كالكلام في المثال السابق» فإنّ ظهور 
التطابق بين الدلالتين التصديقيّبين يقتضى دلالة الكلام على أَنّ ما أخطره في ذهننا 
عند سماع هذا الكلام مراد له جدّاًء وأ الجهة التي دعته إلى الكلام هي كون مدلوله 
مراداً جدَّيّاً له. لا التقيّة. وهذا الظهور حجّة. ويسمّئ ب«أصالة الجهة». 

ونلاحظ على ضوء ما تقدّم : أنّ في الكلام ثلاثة ظواهر : أحدها تصوري, 
واثنان تصديقيّان. ويختلف التصوري عنها في أنّ ظهور اللفظ تصوّراً في المعئ 
الحقيق لا يتزعزع حقٌ مع قيام القرينة المتصلة على أن المتكلم أراد معقٌ آخر, 
وأمّا ظهور الكلام تصديقاً في إرادة المتكلّم للمعنى الحقيق استععالاً وجدّاً فيزول 
هناء الفرية اللذكو و وفع رمن النى لقي إل لمن اذى دل عل القريية 

وأا القرينة المنفصلة فلا تُرعزع شيئاً من هذه الظواهر, وإِئّا تشكّل تعارضاً 
بين ظهور الكلام الأول ويينيا: وتقدّم عليه وفقاً لقواعد الجمع العرفي. 


تحديد دلالات الدليل الشرعى 00 ا 


مناسيات الحكم والموضوع 


قد يُذْكّر الحكم في الدليل مرتبطاً بلفظ له مدلول عامٌ ولكنّ العرف يفهم 
ثبوت ا حكم لحصّةٍ من ذلك المدلول, كا إذا قيل : «اغسل ثوبك إذا أصابه البول», 
فإنّ الغسل لغْدَ قد يطلق على استعمال أيّ مائع , ولكنّ العرف يفهم من هذا الدليل أن 
امطور جهو القبيل تبالماية 

وقد يُذَكّر الحكم في الدليل مرتبطاً حال خاصّة, ولكنّ العرف يفهم أَنّ هذه 
الحالة تجرد مثالٍ لعنوانٍ عامٌ» وأنّ الحكم مر تبط بذلك العنوان العامٌ ىا إذا ورد في 
قربّة وقع فيها نجس أنه «لا تتوضّأ منها ولا تشرب». فإنٌ العرف يرئ الحكم ثابتاً 
لما الكوز أيضاًء وأنّ القربّة يرد مثال. 

وهذه التعمهات وتلك التخصيصات تقوم في لكيه اشاس فا ا 
اكات امك لوطو عيف ١:‏ الك لممعافيات رشاطات مر كين 
الذهن العرفٌ؛ بسببها ينسبق إلى ذهن الإنسان عند سماع الدليل التخصيص تارةً, 
والتعميم أخرئ, وهذه الانسباقات حجّة ؛ لأثها تشكّل ظهوراً للدليل, وكلّ ظهورٍ 
حجّة وفقاً لقاعدة حجّيّة الظهور. كما يأتٍ إن شاء الله تعالى. 
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إثبات الملاك بالدليل 


عرفنا سابقاً!" أنّ كلّ حكم له ملاك: فالوجوب -مثلاً ملاكه المصلحة 
الأكيدة في الفعل, والدليل على اك بالمطابقة دليل بالالتزام على ملاكه. فله 
مدلولان : مطابق, والتزاميّ. فإذا افقرضنا في حالةٍ من الحالات أنّ الحكم تعذّر 
إثباته بذلك الدليل» كما هو الحال في صورة العجزء فإنٌّ احكم بوجوب الفعل على 
العاجز غير صحيح. فهذا يعني أنّ المدلول المطابق للدليل ساقط في هذه الصورة. 

والسؤال بهذا الشأن هو : أنّه هل يمكن إثبات وجود الملاك بالدليل فيا إذا 
كا وناك ادر وت عضر اقناض الاك كرجوي النفاء يها ؟ 

والجواب على هذا السؤال يتعلّق بما يتّخذ من مبى في ترابط الدلالة 
الالتزاميّة مع الدلالة المطابقيّة في الحجّيّة . فإن قلنا باستقلال كلّ من هائين الدلالتين 
في الحجّيّة أمكن إثبات الملاك في المقام بالدلالة الالتزاميّة للدليل ؛ لأنْ سقوط دلالته 
المطابقيّة لا يؤثر على حجٌّيّة الدلالة الالتزاميّة بحسب الفرضء وإن قلنا بتبعيّة 
الالتزاميّة للمطابقيّة في الحجّيّة كا هو الصحيح فلا يمكن ذلك. وعليه ففي كل 
بعال در يها ]نات غم لمكو بالدايل لاسي فى الدلبدل ماسية 
يزه كاك 

ومثل ذلك : ما إذا كان الدليل على حكم دالا بالالتزام على حكم آخر. 
وسقط المدلول المطابق” فإن حاولة إثبات الحكم المدلول التزاماً حينئذٍ بنفس الدليل 
كمحاولة انباتك الملاك بالدليل في الحالة الآنفة الذكر. 


)000 سبق تحت عنوان : مبادئ الحكم التكليفي . 


تحديد دلالات الدليل الشرعي ةله ل د ا ا 7 
و مثال ذلك : دليل الوجوب الدال بالالتزام علئ الحكم بالجواز 
الجواز وعدم الحرمة بنفس دليل الوجوب المنسوخ., و الكلام فيه كم| 


؟ -الدليل الشرعيّ غير اللفظيّ 


عرفنا فا تقدّم أ نْ الدليل الشرعىّ : تارةً يكون أذ لفظياً. وأخرئ غير لفظئ , 
والدليل الشرعيّ غير اللفظيّ هو الموقف الذي يتخذه المعصوم وتكون له دلالة على 
الحكم الرير . ويتمثل هذا الموقف في الفعل تارةً, وفي التقرير والسكوت عن 
تصرّفٍ معيّنٍ نارة أخر عا شكلم الآن عن دلالات كل من الفعل والسكوت. 


دلالة الفعل : 

أمّا الفعل : فتارةً يقترن بمقالٍ أو بظهور حال يقتضي كونه تعليميّاً فيكتسب 
مدلوله من ذلك, وأخرئ يتجرد عن قرينةٍ من هذا القبيل» وحينئذٍ فإن لم يكن من 
الحتمل اختصاص المعصوم بحكم في ذلك المورد دل صدور الفعل منه على عدم 
حرمته بحكم عصمته »كا يدل الترك على عدم الوجوب لذلك, ولا يدل بمجدده على 
استحباب الفعل ورجحانه إلا إذاكان عبادة, فإنٌ عدم حرمتها مساوق لمش روعيّتها 
ورجحانهاء أو أحرزنا في موردٍ عدم وجود أئّ حافزٍ غير شرعيٌ فيتعيّن كون 
الحافز شرعيّاً فيئبت الرجحان: ويساعد على هذا الإحراز تكرار صدور العمل من 
المعصوم, أو مواظبته عليه مع كونه من الأعمال التي لا يقتضي الطبع تكرارها 
والواقة هلا 

وهل يدل الفعل على عدم كونه مرجوحاً : إِمّا مطلقاً وإمّا فى حالة تكرار 
صدوره من المعصوم, أو لا يدل على أكثر نما تقدّم من نني الحرمة في ذلك ؟ وجوه 
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مبنيّة على أَنّ المعصوم هل يجوز في حقّه ترك الأولى وفعل المكروه, أو يجوز حقٌٍ 
التكزار والمؤاظية عل ذلك أو لا عبوز ف هق هذا بالنيية البدا؟ 

ويلاحظ :أنه علئ تقدير عدم تجويز ترك الأولئ علئ المعصوم : 
إِمَا مطلقاً أو بنحو المواظبة علئ الشرك نستطيع أن نستفيد من الشرك 
عدم استحباب المتروك كما نستفيد من الفعل عدم كوثه مكروهاً وعدم 
كون الترك مستحيّاً. 

وتبق هناك نقطة ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار, وهي : أن هذه الدلالات إِنا 
تتحقّق في إثبات حكم للمكلف عند افتراض وحدة الظروف امحتمل دخلها في 
الحكم السرعية» فإرا نّ الفعل لما كان دالا صامتاً وليس له إطلاق فلا يعيّن ما هي 
الظروف التى لها دخل في إثبات ذلك الحكم للمعصوم, فالم نحرز وحدة الظروف 
ا محتمل داخلها لمكن أن نقيت الحكي 

ومن هنا قد يئار اعتراض عام فيالمقام .وهو : أنّ نفس النبوة و 
الامامة ظرف مير المعصوم دائًاً عن غيره. فكيف يمكن أننثبت الحكم على أساس 
فعل المعصوم؟ 

والجواب علئ ذلك 0 الححااح ياك د ركم لحت 
ملغيّ بقوله تعالى :ل لكُمْ نِي رَسُولٍ الله أ 00 ب ا يي لاد 
الشرعيّة الدالّة على جعل النبّ والإمام .بي قدوة”"', فإِنّ فرض ذلك يقتضي إلغاء 
دخل النبوّة والإمامة في سلوكهما لكي يكون قدوة لغير النّ والإمام. فالم يثبت 
بدليل أنّ الفعل المعيّن من مختصّات النبيّ والإمام يبنئ علئ عدم 


.5١: الأحزاب‎ )١( 
.157:1١9و‎ 08 (؟) بحار الأنوار ؟9: 35.: الحديث‎ 
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دلالة السكوت والتقرير : 


وأمّا السكوت فقد يقال : إِنّه دليل الإمضاء وتوضيح ذلك : أن المعصوم إذا 
واجه سلوكا معيّنا : فإمًا ان يبدي موقف الشرع منهء وهذا يعني وجود الدليل 
الشرعي اللفظئ. وإمًا أن يسكت, وهذا السكوت يكن أن ا دليلا على 
الامضاء القن غلا الإعقاءقارة تدع عل أسانن عقل,وأحرى عل 
أساس الظهور الحالي. الا 

أمًا الأساس العقليٌ فيمكن توضيحه :إمّا بملاحظة المعصوم مكلفاًء فيقال :إن 
هذا السلوك لولم يكن ورطنا اوعدي النبي عنه على المعصوم ؛ لوجوب النبي عن 
المنكر. أو لوجوب تعليم الجاهل. فعدم نهيه وسكوته مع عصمته يكشف عقلاً عن 
كون التسلوك مرضياً. 

وإِمّا بملاحظة المعصوم شارعاً وهادفاً. فيقال : إنّ السلوك الذي يواجهه 
المعصوم لو كان يفوّت عليه غرضه بما هو شارع لتعيّن الوقوف في وجهه. وا صحّ 
السكوت؛ لأنّه نقض للغرض, ونقض الغرض من العاقل الملتفت مستحيل . 

وكلّ من اللحاظين له شروطه, فاللحاظ الأوّل يتوقف على تور شروط 
وجوب النهبي عن المنكر , واللحاظ الثاني يتوقّف على أن يكون السلوك المسكوت 
عنه مما بهدّد بتفويت غرض شرعييٌ فعلي بأن يكون مرتبطأ باجال الشرعيّ 
مباشرةً, كالسلوك القائم على العمل بأخبار الآحاد التقات في الشرعيّات» أو ناشئاً 
من نكتةٍ تقتضى بطبعها الامتداد إلى الجال الشرعئ على نحو يتعردض الغرض 
الشرعي للخطر والتفويت .كما لوكان العمل بأخبار الآحاد قائاًفي الجالات العرفية 
ولكن بنكتةٍ تقتضي بطبعها تطبيق ذلك على الشرعيات أيضاً عند الحاجة. 

وما الأساس الاستظهاريّ فيقوم على دعوئ أنّ ظاهر حال المعصوم 
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بوصفه المسؤول العام عن تبليغ الشريعة وتقويم الزيغ - عند سكواته عن سلوك 
يواجهه. ارتضاء ذلك السلوك. و هذا ظهور حالىء وتكون الدلالة حينكذٍ 
استظهاريّة ولا تمفضع لجملةٍ من الشروط التى يتوقف عليها الأساس العقلى. 


ومن الواضح أَنّ السكوت إمّا يدل على الإمضاء في حالة مواجهة المعصوم 
لسلوك معيّن + وهذه المواجهة غل) حوين : 

والآخر : مواجهة سلوك اجتاعئّ, وهو ما يسمّئ بالسيرة العقلائيّة.ى) إذا 
كان العقلاء بما هم عقلاء يسلكون سلوكا معيّناً فى عصر المعصوم فإِنّهِ بحكم تواجده 
بينهم يكون مواجهاً لسلوكهم العام ويكون سكوته دليلاً على الإمضاء. ومن هنا 
أمكن الابعزلال بالنيرة العقلائقة عن طرريق استكشاف' الامضاء من 'سكوت 
المعصوم. 

والإطضاء المسكقف بالسكوت ينطق غل النكبة المركووة عقلاما “ل 
على المقدار الممارس من السلوك خاصّة . وهذا يعني : 

ولا : أن الممضئ ليس هو العمل الصامت لكي لا يدل على أكثر من الجواز, 
بل هو النكتة. أي المفهوم العقلائيٌ المرتكز عنه, فقد ينبت به حكم تكليق أو حكم 
وضع . 

وثانياً : أن الإمضاء لا يختصّ بالعمل المباشر فيه عقلائياً فى عصر المعصوم, 
ففما إذا كانت النكتة أوسع من حدود السلوك الفعلي كان الظاهر من حال المعصوم 
إمضاءها كبرويّاً وعلى امتدادها. 
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وعلى ضوء ما ذكرناه نعرف أَنّ ما يمكن الاستدلال به على إثبات حكم 
شرعيٌ هو السيرة المعاضرة للمعضومين؛ لأها هي التي ينعقد لسكوت المعضوم 
عنها ظهور في الإمضاء دون السيرة المتأخّرة. 

وقد يتوهّم : أنّ السيرة المتأخّرة معاصرة أيضاً للمعصوم وإن كان غائباً, 
فيدلٌ سكوته عنها على إمضائه. وليست لدينا سيرة غير معاصرةٍ للمعصوم. 

والجواب :على هذا التوهّم : أن سكوت المعصوم في غيبته لايدلٌ على إمضائه ؛ 
الأعل أساس العقل ولاغل أساين استظهاروة: 

أ[ أذ كلانه عي مكلف و قال النبية بالتبى خن الك وسطلم لاقل 
وليس الغرض بدرجةٍ من الفعليّة تستوجب الحفاظ عليه بغير الطريق الطبيعيّ الذي 
عو اناي ا تسد نقذ اسم لذ عه 1 

وأمًا الثاني فلأنٌ الاستظهار مناطه حال المعصوم, ومن الواضح أنّ حال 
العو 0 تعن عل الينطهار الامضا من السكوت: 

وعلى هذا يعرف أن كشف السيرة العقلائيّة عن إمضاء الشارع إِمّا هو بملاك 
دلالة السكوت عنها على الإمضاء. لا بملاك أَنّ الشارع سيّد العقلاء وطليعتهم فا 
يصدق علبهم يصدق عليه .كما يظهر من بعض الأصوليين7١'؛‏ وذلك لأنّ كونه كذلك 
بنفسه يوجب احتال يزه عنهم في بعض المواقف , وتخطئته لهم في غير ما يرجع إلى 
المدركات السليمة الفطريّة لعقولهم. كا هو واضح. 
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هو 


ددم 


الدليل الشرعيّ شيء يصدر من الشارع وله دلالة على حكم شرعي. وقد 
تقدّم في البحث الأوّل عدد من الضوابط الكليّة للدلالة . وهنا نتكلم عن كيفيّة إثبات 
كون الدليل صادراًمن الشارع, وهذا ما نعبّر عنه بإثبات صغرئ الدليل الشرعئّ. 

وهذا الاثبات على نحوين : 

أحدهما : الإثبات الوجداني . وذلك بإحراز الصدور وجداناً. 

والآخر : الإثبات التعبّديّ؛ وذلك بأن يتعيّد الشارع بالصدور. كأن يقول 
مثا > اغملوا نما يرنؤيه النقات: وهذا معى جحل الحتية: 
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١-وسائل‏ الإثبات الوجدانى 


وسائل الإثبات الوجدانيّ للدليل الشرعيّ بالنسبة إلى غير المعاصرين 
للشارع هي الطرق اللي توجب العلم بصدور الدليل من الشارع, ولايمكن حصر 
هذه الطرق, ولكن يكن إبراز ثلاث طرق رئيسيّة. وهي : 

أَوْلةَ :الإخبار الحِسّيٌ المتعرّد بدرجةٍ توجب اليقين, وهوالمسمّئ بالخبر 
المتواتر. ْ 

ثانياً: الإخبار الحَدْسيّ المتعدّد بالدرجة نفسهاء وهو المسمّئ بالإجماع. 

تالناه اتاو عشونت كتف عل سيل الذن عن الذليل الشرعية” 

ونتكلّم الآن عن كلّ واحدٍ من هذه الطرق تباعاً. 


الخير المتواتر : 

كلّ خبر حِسئَّ يحتمل في شأنه -بما هو خبر _الموافقة للواقع واخالفة له 
واحتال المخالفة يقوم على أساس احتال الخطأ في الخير. أو احتال تعمّد الكذب 
لمصلحة معيّنةٍ له تدعوه إلى إخفاء الحقيقة, فإذا تعدّد الإخبار عن حور واحد 
تضاءل احقال امخالفة للواقع ؛ لأنّ احّال الخنطأ أو تعمّد الكذب في كلّ مخيرٍ 2 رةٍ 
مستقلَة إذا كان موجوداً بدرجةٍ مّاء فاحةال الخنطأ أو تعمّد الكذب في مخيرٍين عن 
واقعةٍ واحدةٍ معاً أقلّ درجة؛ لأنّ درجة احتال ذلك نات ضعرب قيمة احتال 
الكذب في أحد الحخبرين بقيمة احةاله في الخير الآخر, وكلما ضع ربنا قيمة احمالٍ بقيمة 
احتالٍ آخر تضاءل الاحتال؛ لأنّ قيمة الاحتال تَثّل دائاً كسراً حدّداً 7 قم 
اليقين. فإذا رمزنا إلى رقم اليقين بواحد فقيمة الاحةال هي ( 2) أو( <) أو أَيّكسر 
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آخر من هذاالقبيل, وكلّم| ضربناكسراً بكس رٍآخر خرجنا بكسر أشدٌ ضآلةً.ىا هو 
واضح. 

وفي حالة وجود مخبرين كثيرين لابن من تكرار اضرب كدة اخبارات 
الحبرِينَ لكي نصل إلى قيمة احال كذبهم - جميعاً. ويصبح هذا الاحهال ضئيلاً جدّاً. 
ويزداد ضالةَ كلما ازداد الخيرون حقٌ يزول فليا بل واقعيّاً؛ ؛ لضالته وعدم إمكان 
احتفاظ الذهن البشريّ بالاحتالات الضئيلة جدّاً. ويسمّئ حينئذٍ ذلك العدد من 
الإخبارات التي يزول معها هذا الاحّال عمليّاً أو واقعيّاً بالتواترء ويسمّئ الخبر 
بالخبر المتواتر. 

ولا توجد هناك درجة معيّنة للعدد الذي يحصل به ذلك ؛ لأنّ هذا يتأئّر إلى 
جانب الكمٌ بنوعيّة الخبرين, ومدئ وثاقتهم ونباهتهم , وسائر العوامل الدخيلة في 
تكوين الاحقال. 

وبهذا يظهر أنٌ الإحراز في الخبر المتواتر يقوم علئ أساس حساب 
الاحتالات. 

والتواتر : تارةً يكون لفة لفظياً. وأخرى معروياً وثالثة إجمالاً وذلك ا ن احور 
المشقرك لكلّ الإخبارات : إن كان لفظاً حدّداً فهذا من الأوّلء وإن كان قضيَّةَ 
معنويّةَ محدّدةً فهذا من الثاني وإن كان لازماً منتزعاً فهذا من الثالث. وكلّما كان 
احور أكثر تحديدكان حصول التواتر الموجب لليقين بحساب الاحةالات أسرعإذ 
يكون افتراض تطابق مصال الخيرِينَ جميعاً بلك الدرجة من الدقّة ‏ رغم اختلاف 
أحواهم وأوضاعهم - أبعد في منطق حساب الاحتالات. 

وكبا تدخل خصائص الخيرٍين من الناحية الكيّة والكيفيّة في تقويم الاحقال 
كذلك تدخل خصائص الْخبّر عنه (أي مفاد الخبر). وهى على نحوين : خصائص 
عائّة. وخصائص نسيية . ' 
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والمراد بالخصائص العامّة : كل خصوصيّةٍ في المعنى تشكّل بحساب الاحقال 
عاملاً مساعداً على كذب الخبر أو صدقه, بقطع النظر عن نوعيّة امخبر. 

ومثال ذلك : غرابة القضيّة الخبّر عنها فإئّها عامل مساعد على الكذب في 
نفسه , فيكون موجباً لتباطّوؤ حصول اليقين بالتواترء وعلى عكس ذلك كون القضيّة 
اعتياديّةٌ ومتوفّعةٌ ومنسجمةً مع سائر القضايا الأخرئ المعلومة, فإنّ ذلك عامل 
ساعد عل الصدق».ويكوق حطول'اليقين ميد أسوع: 

والمراد بالخصائص النسبيّة سكل خصوصيّةِ في المع تشكل بحساب الاحقال 
عاملاً مساعداً على صدق الخبر أو كذبه فما إذا لوحظ نوعيّة الشخص الذي جاء 
بالخبر. 

ومثال ذلك : غير الشيعئ إذا نقل ما يدل على إمامة أهل البيت + فإنٌ 
ناد لوو قي وكا لهاك خمورفعة لخر عاناا باهرا ااانا سه 
بحساب الاحتال؛ لأنٌّ افتراض مصلحة خاصّة تدعوه إلى الافتراء بعيد. 

وقد تجتمع خصوصيّة عامّة وخصوصيّة نسبيّة معأ لصاح صدق الخبر كا في 
المثال المذكورء إذا فرضنا صدور الخبر في ظَلَّ حكم بني أميّة وأمثالهم ممّن كانوا 
يحاولون المنع من أمثال هذه الاخبار ترهيباً وترغيباً فإنٌ خصوصيّة المضمون 
- بقطع النظر عن مذهب الخبر -شاهد قويّ على الصدق. وخصوصيّة المضمون مع 
أخن مذهب المقير بعين الاعتبار أقوئ شبادة غل) ذلك: 


الإجماع : 


الإجماع اثفاق عددٍ كبير من أهل النظر والفتوئ في الحكم بدرجةٍ توجب 
إحراز الحكم الشرعيْ: وذلك أنّ فتوئ الفقيه في مسأل شرعيّة بحتة تعتبر إخباراً 
حديةا عي الذين السداعرى والتها رن الويف هن اللفيق المجوم 8ل لطر 
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والاجتهاد في مقابل الخبر الحسيّ القائم على أساس المدارك الحشيّة . 

وكبا يكون الخخير الحسوى ذا قيمةٍ احتالية في إثبات مدلوله كذلك فتوئ الفقيه 
متها ل حضف عدو د الأضابة والخطأ معاً. 

وكا أن هذه الأخبازات المنشيه يؤذى عسات الاجالاك إلن هو استال 
المطابقة وضالة احتال الخالفة, كذلك الحال في الإخبارات الحدسيّة ؛ حي تصل إلى 
درجةٍ توجب ضآلة احتال الخطأ في الجميع جدّاً. وبالتالي زوال هذا الاحقال عملياً 
او واقعيًا. وهذا ما يسمّئ بالإجماع. 

فالإجماع والخبر المتواتر مشتركان في طريقة الاثبات بحساب الاحةالات. 
ويعتمد الكشف في كلّ منهما على هذا الحساب. ولكمّها يتفاوتان في درجة الكشف, 
فإنّ مو الاحتال الموافق وتضاؤل احتال الخالفة أسرع حركة في التواتر منه في 
الإجماع؛ وذلك لعدّة أمور يمكن إبراز أَهمّها في النقاط التالية : 

الأولئ : أن القيمة الاحتاليّة للمفردات في الإجماع أصغر من القيمة الاحتةاليّة 
للمفردات في التواتر ؛ لأنّ نسبة وقوع الخطأً في الحدسيّات أكبر من نسبة وقوعه في 
المكتاتة: 

الثانية : أن الخطأ ا محتمل في مفردات الإجماع لا يتعيّن أن يكون ذا مركزٍ 
واحد, بيا يكون الخطأ في الأخبار الحسية منصبّاً على مركز واحدٍ عادةً . فحيخ| يفقي 
فقهاء عديدون بوجوب غسل الشعر في غسل الجنابة رونو غ زيطا -مثلاً - 
قد قد يكون خطأ أخرى ناما من اعقاده على روايةٍ غير تامّة السند وخطلا التخر 

متا مق اعناةة عل رواب غير حاقة الذلالة وخط النالت تاها مك اعماد ماعل 
00 الأعنياظ: وهكذا|. وكذا كان المركز العمل الأخطاء المعدذة واحدا أو 
متقارباً كان احتال تراكم الأخطاء عليه أضعف, والعكس صحيح. 

الثالثة : أنّ احال تأثير الخبر الأُوّل في الخبر الثاني موجود في يحال الأخبار 
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الحدسيّة . وغير موجود عادةً في مجال الأخبار الحسّيّة . وهذا يعني أَنّ احتال الخطأً 
في الخبر الأوّل يتضمّن في حال الحدسيّات احتالاً الخطأ في الخبر الثاني , بيه هو في 
يحال الحسيّات حياديّ تجاه كون الثاني مخطثاً أو مصيباً. 

الرابعة : أن احّال الخطأ في قضيّةٍ حسيّةٍ يقترن عادةً بإحراز وجود المقتضي 
للإصابة. وهو سلامة الحواس والفطرة وينشأ من احتال وجود المانع عن تأثير 
المقتضي . وأمّا احةال الخطأ في قضيّة نظريّةِ حدسيّةٍ فهو يتضمّن أحياناً احّال عدم 
اه المقتضى للإصابة أي احتّال كون عدم الإصابة ناشئاً من القصورء لالعارض 
من قبل الدحرق أو ارماك البال: ْ 

الخامسة : أن الأخطاء الحتملة في يجموعة الأخبار الحدسيّة يحتمل نشوؤها 
من نكتةٍ مشتركة, وأمّا الأخطاء ا لحتملة في بجموعة الأخبار الحسيّة فلا يحتمل فيها 
ذلك عادةً. بل هي ترتبط فيكلّ مخير بظروفه الخاصّة , وكلّما كان هناك احمّال النكتة 
الك موسو كان لهال الجموع أقرب من احتاله في حالة عدم وجودها. 

ويتثّر حساب الاحقال في الإجماع بعوامل عديدة : 

منها : نوعيّة العلاء المتفقين من الناحية العلميّة. ومن ناحية قر.هم من عصر 
التصوق” 

ومنها : طبيعة المسألة المتّفق على حكمها ؛ وكونها من المسائل المقرقب ورود 
الت يعافا اومن التقصياذت والشريم اك 

ومنها : درجة ابتلاء الناس بتلك المسألة وظروفها الاجماعيّة , فقد يتّفق أثها 
بنحو يقتضي توافر الدواعي والظروف [ على ] إشاعة الحكم المقابل لو م يكن 
الحكم المجمع عليه ثابتاً في الشريعة حمّاً. 

ومنها : لحن كلام أولئك المجمعين في مقام الاستدلال على الحكم. ومدئ 
احتمال ارتباط موقفهم بمدارك نظريّةٍ موهونة. إلى غير ذلك من النكات 
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وال مخصوصيّات. 

ولا كان استكشاف الدليل الشرعيّ من الإجماع مرتبطاً بحساب الاحتال م 
يكن للإجماع بعنوانه موضوعيّة فيحصوله. فقد يتم الاستكشاف حقٌ مع وجود 
المخالف إذا كان الخلاف بنحو لا يؤثّر على حساب الاحتال المقابل » وهذا يرتبط إلى 
ريه كبيزة يتخيض توعية القالت وععترى ومدئ خلغله :فى الخط العلمرع 
وموقعه فيه. 1 

كا أنه قد لا يكف الإجماع بحساب الاحةال للاستكشاف, فتضمٌ إليه قرائن 
احتاليّة أخرئ على نحو يتشكل من المجموع ما يقتضي الكشف بحساب الاحتال. 


سيرة ١‏ لمتشرّعة : 

ويناظر الإجماع السيرة المعاصرة والقريبة من عصر المعصومين ا 

و توضيح ذلك : أنّ العقلاء المعاصرين للمعصومين إذا اتجهوا إلى 
سلوك معيّنٍ : فتارة يسلكونه بما هم عقلاء. كسلوكهم القائم على 
لتك ناللنيدا ره مقار ,بو خرف وتلكتونه وا عم سد عنم كتفسي الفتلدة 
في الوضوء ببعض الكفٌ مثلاً. والأوّل هو السيرة العقلائيّة؛ و الثاني 

والفرق بين السيرتين : أن الأولى لا تكون بنفسها كاشفةً عن موقف الشارع, 
وما تكشف عن ذلك بضمٌ السكوت الدالٌ على الإمضاء. كا تقدّم. وأمّا سيرة 
المتشبّعة فبالامكان اعتبارها بنفسها كاشفةً عن الدليل الشرعيئ ؛ على أساس أن 
المتشرّعة حينا يسلكون سلوكاً بوصفهم متشرّعة يجب أن يكونوا متلقّين ذلك من 
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وهناك في مقابل ذلك احتال أن يكون السلوك المذكور مبنيّاً على الغفلة عن 
الاستعلام, أو الغفلة في فهم الجواب على تقدير الاستعلام. غير أَنّ هذا الاحةال 
يضعف بحساب الاحتال كلما لوحظ شمول السيرة وتطابق عدد كبير من المتشرّعة 
عليها تق كاقلن ,سير مسوم عاك الكساء لاتنيا يفا 
قؤماة فى كقنهيما على أبناس عياب الاحسيال: غير أن الاجباع 
نكل شرففيا شوانكا ظركا سيدا عدي الكغمر عل :ماوكا علينا ديجا 

وكثيراًما تشكّل سيرة المتشرّعة بالمعزى المذكور الحلقة الوسيطة بين الإجماع 
والدليل الشرعيّ» بمعنى أَنّ تطابق أهل الفتوئ على حكم مع عدم كونه منصوصاً في 
ما بأيدينا من نصوص يكشف بظنٌ غالب اطمئناني عن تطابق سلوكييٌ وارتكازيّ 
من المتشرّعة المعاصرين لعصر النصوصء. وهذا بدوره يكشف عن الدليل 
الشرعىّ. 

وبكلمة أخرئ : أنّ الإجماع المذكور يكشف عن رواية غير مكتوبة, ولكتها 
نعاض ة سلوكا وارتكارا بي عفوء المشاعة: 


الإحراز الوجدانيّ للدليل الشرعيّ غير اللفظيّ : 

مر بنا أنّ دليل السيرة العقلائيّة يعتمد على ركنين : أحدهما قيام السيرة 
المعاصرة للمعصومين من العقلاء على شيءٍ. والآخر سكوت المعصوم الذي يدل 
ذكااندة اقل الأمضاء. 

والسؤال الآن :كيف يمكن أن نحرز كل واحدٍ من هذين الركنين ؟ فإِنّنا بحكم 


)١(‏ تقدم تحت عنوان : السيرة. 
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عدم معاصرتنا هما زماناً يجب أن نستدلّ عليه] بقضايا معاصرة ثابتةٍ وجداناً لكي 
نحرز بذلك هذا النوع من الدليل الشرعئّ. 


١ [‏ -السيرة المعاصرة للمعصومين :| 

ما السيرة المعاصرة للمعصومين ا فهناك طرق يمكن أن يدَّعئ 
الاستدلال يها عليها. وقد تستعمل نفس الطرق لاإثبات السيرةالمعاصرةللمعصومين 
من المتشرّعة بوصفهم الشرعىٌ : 

الطريق الأوّل : أن نستدلٌ على ماضي السيرة العقلائيّة بواقعها المعاصر لناء 
وهذا الاستدلال يقوم على افتراض الصعوبة في تحوّل السيرة من سلوكٍ إلى سلوكِ 
مقابل , وكون السيرة العقلائيّة معبّرةً بوصفها عقلائيّة-عن نكاتٍ فطريّةٍ وسليقةٍ 
نوعيّة. وهي مشتركة بين العقلاء في كل زمان. 

رك اعم 6 صحّة هذا الاستدلال, إذ لا صعوبة في تصوّر تحوّل 
السيرة بصورةٍ تدريجيةٍ وبطيئة إلى أن تتمثّل في السلوك المقابل بعد فترةٍ طويلةٍ من 
الزمن, وما هو صعب الافتراض التحوّل الفجائيٌ العفويّ, كما أنّ السلوك العقلائيٌ 
ليس منيفقاًدائها عن تكات فطرية مشتركة وبل بتأئر بالظروف والبيقة والمر كرات 
الثقافيّة, إلى غير ذلك من العوامل المتغيّرة فلا يمكن أن يعتبر الواقع المعاصر 
السورة كاد عل ماظها الفد. 

الطريق الثاني : النقل التأريخيّ : إِمّا في نطاق التأريم العامٌ. أو في نطاق 
الروايات والأحاديث الفقهيّة. ويتوققف اعتبار هذا النقل : إِمّا على كونه موجبا 
للوثوق والعلم أو على تجمّع شرائط الحجّيّة التعبديّة فيه. وفي هذا الجال يمكن 
الامشافة تمك الزوافات تقها 0005 سكين حبيا حوالني فخ هناف ارو 
والناس وقتئذٍء كما يمكن الاستفادة أيضاً من فتاوئ الجمهور في نطاق المعاملات 
ستل باعتبارها متترعة ابعياناً عن الؤضع العاء المردكر عقااقيا إن يجان 
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دلالات التأريخ العامٌ. 

الطريق الثالث : أن يكون لعدم قيام السيرة المعاصرة للمعصومين على 
الحكم المطلوب لازم يعتبر اتتفاؤه وجدانياً فيثبت بذلك قيام السيرة على ذلك 
النحو. ولنوضّح ذلك في مثال كما يأتي : 

لنفرض أنّنا نريد أن نثبت أن السيرة المعاصرة للأَئمّة يج كانت قائةَ على 
الاجتزاء بالمسح ببعض الكفٌ في الوضوء, فنقول :إِنّ السيرة إذا كانت منعقدةً على 
ذلك حقّاً فهذا سوف يكون دليلاً على عدم الوجوب لدئ من يحاول الاستعلام عن 
حكم المسألة فيغنيه عن السؤال» 

وأمًا إذا لم تكن السيرة منعقدةً على ذلك وكان افتراض المسح بام الكفٌ 
وارداً في السلوك العمل لكثير من المتشرّعة وقتئذٍ فهذا يعني أنّ استعلام حكم 
المسألة ينحصير بالسؤال من المعصومين, أو الرجوع إلى رواياتهم؛ لأنّ مسح 
المتشرّعة بام الكفٌ لا يكف لأابات الزهويه روعيت إذ المسالة عل الابعلاء 
لعموم أفراد المكلفين. ووجوب المسح بام الكفٌ يستبطن عناية فائقة تحفّز على 
السؤال فن الطبيعيّ أن تكثر الأسئلة في هذا الجال, وتكثر الأجوبة تبعاًلذلك. وفي 
هله الحالة ندر ضّ غادةً أن يضل الينا مقدارمن ذلك عل أقل تقدذير لاستبعاد 
اختفاء جلّهاء مع توفر الدواعي على نقلهاء وعدم وجود ما يبرّر الاختفاء, فإذا م 
يصل إلينا ذلك نعرف أنّه لم تكن هناك أسئلة وأجوبة كثيرة, وبالتالي لم تكن هناك 
حاجة إلى استعلام حكم المسألة عن طريق السؤال والجواب. وهذا يعيّن افقراض 
قيام السيرة على الاجتزاء بالمسح ببعض الكفٌ. 

هذا الامنبدلال يقواقت: كنا لاحظنا دعل !: 

[١-]أنّ‏ المسألة محل الابتلاء للعموم. 

١[‏ -] وكون الحكم المقابل -كوجوب المسح بام الكفٌ في المكال - يتطلّب 
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سلوكاً لا يقتضيه الطبع بنفسه. 

["'-] وتوقر الدواعي على نقل ما يرد في حكم المسألة. 

[؛ -] وعدم وجود مبرّراتٍ للإخفاء. 

[5-] وعدم وصول شىءٍ معتدٌّ به في هذا الجال لإثبات الحكم المقابل من 
الروايات وفتاوئ المتقدمين. . 

الطريق الرابع + أن يكتون للنلوك الذي يراد إثبات كونه سلوكاً 
عامّاً للمعاصرين للأمّة 0ج سلوكٌ بديل علئ نحو لولم نفترض ذاك 
مقن ادرف يلقل ازك يدا اللتتوكه ينكد عق هن 
للأمة اعها ع غويية و كاف وافدة حنا كلت واتعيييه علهنا 
باعتبارها علئ خلاف المألوف: وحيت لم تسجّل يعرف أن الواقع 
خارجا كا هو الول لو ادل 

ومثال ذلك أن نقول :إن السلوك العام المعاصر للمعصومين +( كان منعقداً 
على اعتبار الظواهر والعمل بهاء إذ لولا ذلك لكان لابدٌ من سلوك بديل ممثّل طريقة 
أخرئ في التفهي , ولا كانت الطريقة البديلة تشكّل ظاهرةٌ غريبة عن المألوف كان 
من الطبيعيّ أن تنعكس ويشار إليهاء والتالمي غير واقع فكذلك المقدّم , وبذلك يثبت 
استقرار السيرة على العمل بالظواهر. 

الطريق الخامس : الملاحظة التحليليّة الوجدائية, بمعنى أنّ الانسان إذا 
عرض مسأل على وجدانه ومرتكزاته العقلائيّة فرأئ أنه منساق إلى اتخاذ موقفٍ 
معيّن, ولاحظ أنّ هذا الموقف واضح في وجدانه بدرجةٍ كبيرة, واستطاع أن يتأكد 
من عدم ارتباطه بالمخصوصيّات المتغيّرة من حال إلى حالٍ ومن عاقل إلى عاقل 
ولاه ليلئة وجداعة أمكنه أن تت إن الوتوق بأ ما بنساق [لبه من مواق 
خالد عاك في كل العقلاء. وقد يدعم ذلك باستقراء حالة العقلاء في مجتمعاتٍ 
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عقلائيّة مختلفةٍ للتأكّد من هذه الحالة العامّة. 

ومتذاط ريق كن فك الاسان الو نتوق سيده وولكته ابسن طريقنا 
اقدلااقا موضوعقا الابشدوها يفاء البالاحظ من نهر ا وللميسيتات 
العقلائيّة الختلفة. 


[١-سكوت‏ المعصوم ] : 

وأمّا سكوت المعصوم الدالٌ على الإمضاء فقد يقال : إنّ من الصعوبة يمكانٍ 
الجزمَ به. إذ كيف نعرف أَنَّه لم يصدر من المعصوم ما يدل على الردع عن السيرة 
المعاصرة له ؟ وغاية ما نستطيع أن نتأمّد منه هو عدم وجود هذاالردع 
في مابأيدينا من نصوصء غير أَنّ ذلك لايعني عدم صدورهءإذ لعلّه قد 
صدر ولم يصل. 

غير أَنّ الطريقة التي نتغلّب بها على هذه الصعوبة تتم كما يأتي : 

نطرح القضيّة الشرطيّة القائلة : لو كان قد ردع المعصوم عن السيرة 
لوصل إليناء والتالي باطل ؛ لأنّْ المفروض عدم وصول الردع., فالمقدّم 

ووجه الشرطيّة : أن الردع عن سيرةٍ عقلائيّة مستحكمة لا يتحقّق بصورة 
جادةٍ بمجرّد نمي واحدٍ أو نميين» بل يجب أن يتناسب حجم الردع مع قوّة السيرة 
وتزشخهاء فالردع ذو رقت أو رشكثل أ نواد كتير وهاه التواهى ينفسيا مخلق 
لووقا متايه لأبهاطاة لان تلفت انظاو الرواة ال السنالن ودعي الأسكلة 
والأجوبة, والدواعي متوفرة لضبط هذه النواهي من قبل الرواة. فيكون من 
الطبيعيّ أن يصل إلينا ثبي ء منها . وفي حالة عدم وصول شب ءِ- بالقدر الذي تفقرضه 
الظروف المشار إليها - نستكشف عدم صدور الردع., وبذلك يتم كلا 
الركفين لدليل الستزة: 
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درجة الوثوق في وسائل الإحراز الوجداني : 


وسائل الإحراز الوجدان التي يقوم كشفها على حساب الاحةال تؤدّي : 
تار إلى القطع بالدليل الشرعي , وأخرئ إلى قيمةٍ احتاليّةِ كبيرة, ولكن تناظرها في 
الطرف المقابل قيمة احتاليّة معتدّ بها. وثالثة إلى قيمةٍ احتاليّةٍ كبيرةٍ تقابلها في 
الطرف المقابل قيمة احتاليّة ضئيلة جدّاً. وتسمّئ القيمة الاحتاليّة الكبيرة في هذه 
الحالة بالاطمئنان, وفي الحالة السابقة بالظنّ. 

ولا شك في حجّيّة الإحراز الواصل إلى درجة القطع تطبيقاً لمبدأ حجَيّة 
القطع , كا لا شكٌ في أنّ الإحراز الظتئيّ غير كافٍ للمقصود ما لم يقم دليل شرعيّ 
على التعبّد به فيدخل في نطاق الإحراز التعبّديّ. 

وأمّا الاطمئنان فقد يقال بحجَيّته الذاتيّة عقلاً تنجيزاً وتعذيراًء كالقطع , بمعنى 
أنّ حقٌّ الطاعة الثابت عقلاً ىا يشمل حالة القطع بالتكليف كذلك يشمل حالة 
الاطمئنان به وكما لا يشمل حالة القطع بعدم التكليف كذلك لا يشمل حالة 
الاطمئئان بعدمه. 

فإن صكّت هذه الدعوئ لم نكن بحاجة إلى تعبّدٍ شرعييٌ للعمل بالاطمئنان, 
مع فارقي, وهو : إمكان الردع عن العمل بالاطمئنان مع عدم إمكانه في القطع . ى]| 
تقدّم. 

وإن لم تصمٌ هذه الدعوئ تعيّن طلب الدليل على التعبّد الشرعيٌ بالاطمئنان. 
والدليل هو السيرة العقلائيّة الممضاة بدلالة السكوت. وفي مقام الاستدلال على 
حجّيّة الاطمئنان شرعاً بالسيرة العقلاتيّة مع سكوت الشارع عنها لابدٌ من 
افقراض القطع بهذين الركنين, ولا يكني الاطمئنان. وإلا كان من الاستدلال على 
حجِّيّة الاطمئنان بالاطمئنان. 
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وأهمٌ ما يبحث عنه في علم الأصول كوسيلةٍ تعبّديّة الإحراز صدور الدليل 
من الشارع : خبر الواحد, ويراد به : الخبر الذي لم يحصل منه القطع بثبوت مؤدّاه. 

والكلام فيه في ثلاث مراحل : 

إحداها : استعراض الأدلة المدّعاة على حكم الشارع بحجيّته. 

واثانيتها ::استعراضن الأدلة المدّعيا كوتها مغارضة لذلك” 

والمرلة القالفة دين :اكز اشن وبشروطها بعد رضن تنونا؛ 

عيضف هده ارال شاع 


أدلّة حمجّيّة خير الواحد : 


وقد اسعدل 12" ادكه بالكثات والسئة: 

أمّا الكتاب الكريم فبايات : 

منها : آية النبأ. وهي قوله تعالى :« يا أَيهَا الَذِينَ آمَُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ 
بأ كهثرا أن تسيا قوماً بجَهالة تتضبحوا على ما قعك تادمين »01 

وتقريب الاستدلال : أنّ الجملة في الآآبة الكريمة شرطيّة, والحكم فيها هو 
«الأمر بالتبيّن». وموضوع الحكم «النبأ», وشرطه «مجيء الفاسق به», فتدل 
بالمفهوم على انتفاء وجوب التبيّن عن النبا إذا انتنى الشرط ول يجئ به الفاسق, وهذا 
يعني أَنّه لا يجب التبيّن في حالة مجيء العادل بالنبأ. وليس ذلك إلا لحجيّته. 
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وقد نوقش في الاستدلال المذكور بوجهين : 

الأوّل : أنّ مجحيء الفاسق بالنباً شرط محقّق للموضوع؛ لأنّه هو الذي يحقّق 
النبأً. وليس للجملة الشرطية مفهوم إذا كان الشرط مسوقاً لتحقّق الموضوع .كا 
تقدّم في بحث مفهوم |الشرط . 

وحاول صاحب الكفاية١١'‏ أن يدفع هذه المناقشة بدعوئ : أئها نا تتم على 
الافتراض المتقدّم في تعيين الموضوع والشرط, وأمّا إذا قيل بأنّ الموضوع هو 
«الجائي بالنباً» والشرط هو «الفسق» كانت الآية في قوّة قولنا : «إذا كان الجائي 
بالنبأ فاسقأ فتبيّنوا». ومن الواضح حيئئذٍ أنّ الشرط هنا ليس محقّقاً للموضوع, 
جم لوو 

ولكنّ يحرّد إمكان هذه الفرضيّة لا يكني لتصحيح الاستدلال ما لم يثبت 
كونها هي المستظهرة عرفا من الآية الكرية. 

الثاني : أن الحكم بوجوب التبيّن معلّل في الآية الكرية بالتحرّز من الإصابة 
بجهالة, والعلّة مشتركة بين أخبار الآحاد؛ لأنّ عدم العلم ثابت فيها جميعاً. فتكون 
بمثابة القرينة المتصلة على إلغاء المفهوم. 

واعوين نولك : 

تار بن الجهالة ليست رد عدم العلم» بل تستبطن السفاهة, وليس في 
العمل بخبر العادل سفاهة ؛ لأنّ سيرة العقلاء عليه. 

وأخرئ بأنّ المفهوم أخصٌ من عموم التعليل؛ لأنّه يقتضي حجّيّة خبر 
العادل , بينا التعليل يدل على عدم حجّيّة كل ما هو غير علمئّ, ويشمل بإطلاقه 
خبر العادل, فليكن المفهوم مقيّداً لعموم التعليل. 
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وثالثةَ : بأ المفهوم مفاده أنّ خبر العادل لا حاجة إلى التبيّن بشأنه ؛ لأنّهِ بين 
واضح وهذا يعني افتراضه بمثابة الدليل القطعئّ, والأمر بالتعامل معه على أساس 
أنه بيّن ومعلوم, د يخرج عن موضوع عموم التعليل؛ لأنّْ العموم في التعليل 
موضوعه عدم العلم. فإذاكان خبر العادل واضحاً بيّناً بحكم الشارع فهو علم ولا 

ومنها : آية النفرء وهي قوله تعالى :ل وَمَاكَانَ المُؤْمِنُونَ لِينْفرُواكَافَةَفلَوْي 
قر من كل فذق مِنْهُمْ طَائِقَة لِتَمَقَهُوا ني الدين وَلِيُنْذّرُوا قوْمَهُم إذا رَجَعُوا | لِيْهِم 
عله ون 1 

وتقنيت القيقد لال نينا نا دول غر وطلوية الفعدوفتة الانذار قر يد 
وقوع الحذر موقع الترجّي بدخول لعل عليه. وجعله غاية للإنذار الواجب» 
ومقتضئ الإطلاق كون التحذِّر واجباً عند الإنذار ولو لم يحصل العلم من قول 
المنرء وهذا يكعف عن عشية إخبار المنذر. 

واخوات شغلل ذلك 

أوْلاً ؛ أن وجوت التحدّر عند الآندار لآ يكدق عن كوى الخد الواجيب 
بملاك حجّية خبر المنذر؛ وذلك لأنّ الإنذار يفقرض العقاب مسبقاً وكون ا حكم 
منبكزاً ممنجَزٍ سابتي, كالعلم الإجمالي. أو الشكٌ قبل الفحص, ولا يصدق عنوان 
الإنذار على الإخبار عن حكم ل سعيو غقايا الأ سي هذا اعبار . 

وكانا: لراملينا اذك لبدو تفطة كا نكر نذا سارف افيه 
بعناها الكامل ؛ لا سبق من أنّ أيّ دليلٍ احتالي على التكليف فهو ينجّزه بحكم 
العقل, فغاية ما تفيده الآآية الكرية أَءْها تنني جعل أصالة البراءة شرعاً في موارد 
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قيام الخبر على التكليف, ولا تثبت جعل الشارع الحجّية للخبر. 

نعم» بناءً على مسلك قبح العقاب بلا بيانٍ يكشف ما ذكر عن الجعل 
الشريعئ. إ لول الجمل التعرحي بمرت قاعدة قبح العقاجد يلا بيان. 

وثالثاً : أن الآية الكرهة لو دلت على حجِّيّة قول المنذر شرعاً فا تدلٌ على 
حجُّيّته بما هو رأي ونظر لا بما هو إخبار وشهادة ؛ لان الإنذار يعني مزج الإخبار 
تشخيص الما واقسناض السبحة. 

ومنها : آية الكمان, وهي قوله تعالى :إن لَّذِينَ يكْتمُونَ ما أَنَْنَا مِنَ 
الات وَالهُدَى مِن بَعْدِ ما يناه ِلنّاسٍ في الكتاب أُولَئِكَ ينهم الله ويْعنُّهُم 
اللاعتُون274. 3 

وتقريب الاستدلال بها :أءها تدلّ بالإطلاق على حرمة الكتان ولو في حالة 
عدم ترتّب العلم على الإبداء. وهذا يكشف عن وجوب القبول في هذه الحالة ؛ لأنْ 
تحر الكتان من دون إيجاب القبول لغو. ووجوب القبول مع عدم العلم يساوق 
حكم الشارع بالحجّية. 

والجواب على ذلك 

ولا : أن الكتان إِمّا يصدق في حالة الإخفاء مع توفر مقتضيات الوضوح 
والعلم, فلا يشمل الإطلاق المذكور عدم الإخبار في مورد لا تتوفّر فيه مقتضيات 
العلم . 

وثانياً : أنّ تعمير حرمة الكتان لعلّه بدافع الاحتياط من قبل المولى؛ لعدم 
إمكان إعطاء قاعدةٍ للتمييز بين موارد ترتّب العلم على الإخبار وغيرها. فإِن 
الحاكم قد يوسّع موضوع حكمه الواقعىّ بدافع الاحتياط. وهذا غير الأمر 
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بالاحتياط . 

وكهنا + :”لني انمق أهل_الذكره وه قولد هال نوها سنا من 
قَبلِكَ إلا رجالا تُوحِى إِلَبْهمْ فَاسْأنُوا هل الذكْر إن كُنكُمْ لا تَعلَمُونَم01. 

وفيت انيد ب خا امال ب لاع سوم 1 
الجواب ولو ل يفِدٍ العلم ؛ لأنّه بدون ذلك يكون الأمر بالسؤّال في حال عدم إفادة 
الجواب للعلم لغواء وإذا وجب قبول الجواب ولو ل يفِدٍ العلم ثبتت الحجّيّة . 

وقد اتضح الجواب نا سبق: إضافة إلى أنّ الأمر بالسؤال ف الآية ليسن 
ظاهراً في الأمر المولويّ لكي يستفاد منه ذلك؛ لأنّه وارد في سياق الحديث مع 
المعاندين والمتشككين في النبوّة من الكقّار, ومن الواضح أَنّ هذا السياق لا يناسب 
جعل الحجّيّة التعبديّة, وإعا يناسب الإرشاد إلى الطرق التي توجب زوال التشكّك 
ودف لقره باقع إقاطة: لكر الطرف لبي من يعلد .رق إراك الطرزيطة. 

ونلاحظ أيضاً : أن الأمر بالسؤال مفوّع على قوله :ل وَمَا أَرْسَلَْا من قَبْلِكَ 
إلا رجالا وجي إِلَْهِم4. والتفريع يمنع عن انعقاد إطلات في متعلّق السؤال لكي 
يثبت الأمر بالسؤال في غير مورد المفرّع عليه وأمثاله. هذاء على أنّ مورد الآية لا 
حجّيّة فيه لأخبار الآحاد؛ لأنّهِ يرتبط بأصول الدين. 

وإذا قطعنا النظر عن كلّ ذلك فالاستدلال يتوقف على حمل أهل الذزكر على 
العلماء والرواة -لا أهل النبوّات السابقة ‏ بحمل الذكر على العلمء لا على الرسالة 
الالهيّة . 

وأمّا السنّة فلابدٌ لكي يصمٌ الاستدلال بها في المقام أن تكون ثابتةً بوسيلةٍ 
من وسائل الاإحراز الوجداني» ولا يكفي نبوتها بخبر الواحد ؛ للا يلزم الدور. وهنا 
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وسيلتان للإحراز الوجداني : 

إحداهما : التواتر في الروايات الدالّة على حجّيّة خبر الواحد. 

لخر عن «الميرة. 

نا الؤسيلة الأول تريب الاستدلال :با ء أن حكية خير الواحد عكن 
اقتناصها من أَلسِئّة رواياتٍ كثيرة تشترك جميعاً في إفادة هذا المعنى وإن اختلفت 
مضامينهاء وبذلك يحصل التواتر الإجمالي. ويثبت بالتواتر حجٌّيّة خبر الواحد 
الواجد من المزايا لما يجعله مشمولاً جموع تلك الروايات المكوّنة للتواترء فإذا افق 
وجود خبرٍ من هذا القبيل يدل على حجّيّة خبر الواحد في دائرة أوسع أخذ به. 

وما الوسيلة العانية فتقريب الاسعدلال بها يشتمل على الأمور التالية ؛ 

وله : إثبات السيرة, وأنّ المتشرّعة والرواة في عصر الْأنمَّ كانوا يعملون 
د التقات ولو لم تُفدهم الاطمئنان الشخصئّ, وفي هذا الجال يمكن استعمال 
الطريق الثالث من :طرق إثبات السيرة المتقدمة + وذلك لتوفر تروظةء قاد لا فيك 
في وجود عدد كبير من هذه الروايات بأيدي المتشرّعة المعاصرين للأمّة ودخول 
حكمها في حل ابتلائهم على أوسع نطاق, فإمًا أن يكونوا قد انعقدت سيرتهم على 
العمل مها من أجل تلقٌ ذلك من الشارع, أو جرياً على سجيّتهم . وما أن 200 
توقفوا عن العمل بها. 

والأوّل هو المطلوب, إذ تثبت بذلك السيرة الممتدّة في تطبيقها إلى المجال 
الشرعىّ. 

وما الثاني فليس من الحتمل أن يؤدّي توقّفهم إلى طرح تلك الروايات 
جميعاً بدون استعلام ا لحكم الشرعيّ تجاهها ؛ لأنّ ارتكاز الاعتاد على أخبار الثقات 
وكون طرح خبر الثقة على خلاف السجيّة العقلائيّة تحول عادةً دون التوافق على 
الطرح بلا استعلام, والاستعلام يجب أن يكون بحجم أَهميّة المسألة, وهذا يقتضي 
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افتراض أسئلةٍ وأجوبة كثيرة, فلو لم يكن خبر الثقة حجّةَ لكان هذا يعني تضافر 
النصوص بذلك في مقام الجواب على أسئلة الرواة, ومع توفّر الدواعي على نقل ذلك 
لابنٌ من وصول هذه النصوص إلينا ولو في الجملة, بيغا لم يصل إلينا شبيء من ذلك, 
بل وصل مايعرٌز الحجّيّة, وهذا يعيّن : إمّا استقرار العمل بأخبار التقات بدون 
استعلام, وإمّا استقراره على ذلك بسبب الاستعلام وصدور البيانات المثبتة للحجّيّة . 
ثانياً: أنّ السيرة الثابتة بالبيان السابق إذا كانت سيرةٌ لأصحاب الأَمه يما هم 
متشرّعة فهي تكشف عن الدليل الشرعيّ بلا حاجةٍ إلى ضمٌ مقدّمة. وإذا كانت 
سيرةً هم بما هم عقلاء ضممنا إليها مقدمة أخرئء وهي : أن الشارع لم يردع عنهاء 
إذ لو كان قد ردع بالدرجة الكافية لأثّر هذا الردع من ناحيةٍ في هدم السيرة, 
ولول الماشي رين تصوضن الردع» 
ثالثا : أن الآيات الناهية عن العمل بالظنّ قد يتوهّم أ ئها تردع عن السيرة؛ 
لأنّ خبر الواحد أمارة ظَنّيّةَ فيشمله إطلاق النبي عن العمل بالظنٌّ . ولكنٌ الصحيح 
أثها لا تصلح أن تكون رادعة؛ وذلك لأنّنا أثبتنا بالفعل انعقاد السيرة المعاصرة 
للآمّة على العمل بأخبار الثتقات في الشرعيّات, وهذا يعني بعد استبعاد العصيان - 
إِمَا وصول دليل إليهم على الحجَيّة ؛ أو غفلتهم عن اقتضاء تلك النواهي للردع» أو 
عدم كونها دالَةَ على ذلك في الواقع وو كل مومقلة لاو له الردع تامّاً. 
ومثل ذلك يقال في مقابل القسشك بأدلّة الأصول, كدليل أصالة البراءة 
-مثلاً -لإنبات الردع بإطلاقها لحالة قيام خبر الثقة على خلاف الأصل المقرّر فيها . 
رابع : أن عدم الردع يكشف عن الإمضاء, وهذا واضح بعد إثبات امتداد 
السيرة إلى الشرعيّات وجريانها على إثبات الحكم الشرعيّ بخبر الثقة. الأمر الذي 
يعض الأغراض الشرعيّة للتفويت لولم تكن مرضيّة . مضافاً إلى أنّ ظاهر الحال 
في أمثال المقام هو الإمضاءء كما تقدّم. 
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أدلّة نفي الحجِّيّة : 

وقد امتدل هرا تى انيه الكناهيوالستدة 

ما الكتاب فها ورد فيه من الغبي عن أتباع الظنّ, كقوله تعالى :« ولا تَقْففُ 
ما لَيْسَ لَك به لير 

وقد يجاب على ذلك : بِأنَّ الغبي المذكور إِمّا يدل على نني الحجيّة عن خبر 
اعد بالاطلدو وهذا [الاطلاق يع بي ابل سمه في الواكن :قر تكن لنفلياً 
ا 

أمَاعلىالأوّلفواضح., وأُمَاعلِى الثانيفلأنٌ إطلا قالآبات لايصلح أنيكون 
رادعاً عن السيرة, كاتقدّم, وهذايعني استقرارحجّيّة السيرة فتكو نمقيّدةً للإطلاق. 

وأغا لئس فقيها ماد ل عل عدم بقوار الفدل الور تير المنسك ا وها نيا 
دل على عدم جواز العمل بخبر لا يكون عليه شاهد من الكتاب الكري. 

كا الشويق الول قزد عل 

أؤلذ | تددن احبان الخفاد الطففة بع اودلا عر سقس 

وثانياً:أنّهِ يشمل نفسه ؛ لأنّه خبر غير علمييٌ بالنسبة إليناء ولا نحتمل الفرق 
ف ارو سان العا رقي الندعة:توهدا يف اشنا سكيد هذ لين أن 
حجُّيّته تؤدي إلى ننى حجٌّيّته والتعبّد بعدمها. 

وأا الفريق الثاني فيرد عليه : أنه لوت في نفسه لكان مطلقاً شاملاً للأخبار 
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(؟) مثل ما ورد عن الإمام الهادي يلا : «ما علمتم أَنّه قولنا فالزموه. وما لم تعلموا فردّوه إلينا». 
وسائل الشيعة 7” : .٠7١‏ الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث 5". 
(*) وسائل الشيعة 71 : ٠١١‏ الباب 4 من أبواب صفات القاضى, الحديث .١١‏ 


١‏ .0.0.0000 دروس في علم الأصول / الحلقة الثانية 


الواردة في أصول الدين, والأخبار الواردة في الأحكام. فيعتبر ما دل على الحجَيّة 
في القسم الثاني بالمخصوص صالحاً لتقيبد إطلاق تلك الروايات. 


تحديد دائرة الحجّتة : 


وبعد افتراض تبوت الحجٌّيّة يقع الكلام في تحديد دائرتهاء وتحديد الدائرة : 
تارةٌ بلحاظ صفات الراويء وأخرئ بلحاظ المروّ. 

أمّا باللحاظ الْأُوّل فصفوة القول في ذلك : إنّ مدرك الحجّيّة إذا كان مفهوم 
أية النبأ فهو يقتضي حجّيّة خبر العادل, ولا يشمل خبر الفاسق الثقة. وإذا كان 
الدرك الست عل اساي الرواداث والسيزة فاراسك فى أن موضوعها خبرالثئقة ولو 
لم يكن عادلاً من غير جهة الإخبار. 

إلا أن وثاقة الراوي : تارةً تؤخذ مناطاً للحجّيّة على وجه الموضوعيّة, 
وأخترئى موحد مناطاً ها عل وجبه الطريقتة وها هى سب للوتوق غالبا بصداق 
الراوي وصحّة نقله . فإن استظهر الأول لزم القول بحجّيّة خبر الثقة ولو قامت أمارة 
عكسيّة مكافئة لوثاقة الراوي في كشفها. وإن استظهر الثاني لزم سقوط خبر الثقة 
عن الحجّيّة في حالة قيام أمارةٍ من هذا القبيل. وعليه يترئّب أنّ إعراض القدماء 
من علم|ئنا عن العمل بخبر ثقةٍ يوجب سقوطه عن الحجّيّة إذالم يحتمل فيه كونه قائاً 
على أساسٍ اجتهاديّ؛ لأنّه يكون أمارةً على وجود خلل في النقل. 

وأمّا خبر غير الثقة فإن لم تكن هناك أمارات ظبَيّة على صدقه فلا إشكال في 
عدم حجَّيّته . وإن كانت هناك أمارات كذلك : فإن أفادت الاطمئنان الشخصي كان 
د لمجي الاطمتنا وك طلم« إلكاقى مك لقي وعيان قاو عل أن 
قاف الزاوق هل غت ناخو ةساط لحف خلا مجه اللو ضوعت اوها فوبيث 
للوثوق الغالب بالمضمون على نحو يكون السبب والمسبّب كلاههما دخيلين في 


إثبيات صغرى الدليل الشرعى او اف ال و 5 


الحجَيّة. أو يما هي معردف صرف للوثوق الغالب بالمضمون دون أن يكون لوثاقة 
الراوي دخل بعنوانها ؟ 

فعلى الأوّل والثاني لا يكون الخبر المذكور حجّة. وعلى الثالث يكون حجّة . 
وعلى هذه التقادير تبتني إثباتاً ونفياً مسألة انجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور من 
قدماء العلماء, فإن 0 المشهور به يعتبر أمارةً على صحة النقل» فقد يدخل في 
نطاق الكلام السابق. 

وما باللحاظ الثاني فيعتبر في الحجّيّة أمران : 

ألشهها ؟ أن نكون المنين خسقنا لذ ديفا : 

واللكر از لديكوة مخالفاً لد ليل قطعيّ الصدو رمن الشارع كالكتابالكريم. 

ما الأول فلعدم شمول أدلّة الحجّيّة للأخبار الحدسيّة. 

وأمًا الثاني فلا دل من الروايات على عدم حجّيّة الخبر الخالف للكتاب 
الكر>١"'.‏ فإنّه يقيّد أدلّة حجّيّة الخبر بغير صورة الخالفة للكتاب الكريم. أو ماكان 
تدابعد من الأذلة الفرعية القطحئة عتدورا وإسنداً: 


قاعدة التسامح في أدلّة السنن : 

ذكرنا : أن خبر غير الثقة إذا لم تكن هناك أمارات على صدقه فهو ليس 
حجّة؛ ولكن قل يسعتق من ذلك +الأخباز الدالة عل المستحبات؟ أو عل مطلق 
الأوامر والنواهي غير الإلزاميّة, فيقال بأثها حجّة في إثبات الاستحباب أو 
الكراهة مالم يعلم ببطلان مقادها «وسكدال ولقدور ور )داف ادير 
وغيرها دلت على أنّ من بلغه عن النّيَبَاكرةِ ثواب على عمل فعمله كان ن له مثل 


(١)وسائلالشيعة‏ 9:97١١-١١1ءالباب‏ 4 من أبواب صفات القاضىءالحديث ١٠و؟١٠١و5١.‏ 
(؟)وسائل الشيعة .6١ :١‏ الباب ١8‏ من أبواب مقدمة العبادات. 
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ذلك الثواب وإن كان النبىّ لم يقله. بدعوى : أن هذه الروايات تجعل الحجّيّة لمطلق 
البلوغ في موارد المستحبّات, ومن أجل هذا يعبّر عن ذلك بالتساع في أدلّة السنن. 

والتحقيق: أ هذه الروانات فنا يدوا غذة عالت 

الأول : أن تكون في مقام جعل الحجّية لمطلق البلوغ. 

الفا أن تكون في مقام إنشاء استحباب واقععيٌ نفضويٌّ على طبق البلوغ , 
فيكون بلوغ استحباب الفعل عنواناً ثانويّا له يستدعي ثبوت استحباب واقعييٌ بهذا 
الوا 

الثالك: أن تكون إرشاداً إلى حكم العقل يحسن الاختياط واستحقاق 
الحتاط للثواب. 

الرابع : أن تكون وعدا مولويّاً الصلحةٍ فينفس الوعد ؛ ولوكانت هذه المصلحة 
هي الترغيب في الاحتياط باعتبار حسنه عقلاً. 

والاستدلال بالروايات _-على ماذكر -مبنيّ على الاحتال الأوّلء وهو غير 
متعيّن بل ظاهر لسان الروايات ينفيه؛ لأا تجعل للعامل الثواب ولو مع مخالفة 
الخبر للواقع . فلوو كان وضع نفس الثواب تعبيراً عن التعبّد بثبوت المؤدّئ وحجّية 
البلوغ لا كان هناك معنى للتصري بأنّ نفس الثواب حفوظ حي مع مخالفة الخبر 
للواقع . 

كما أنّ الاحقال الثاني لا موجب لاستفادته أيضاً, إلا دعوئ أنّ الثواب على 
عمل فرعكونه مطلوباً وهي مدفوعة: بأ نه يكف حسن الاحتياط عقلاً ملاكاً للثواب. 

فالمتعيّن هو الاحةال الثالث, ولكن مع تطعيمه بالاحتال الرابع ؛ لأنّ الاحهال 
الثالث بمفرده لا فر إعطاء العامل نفس الثواب الذي بلغ ؛ لأنّ العقل ا يحكم 
باستحقاق العامل للثواب لا لشخص ذلك الثوابء فلا بد من الالتزام بأنّ هذه 
ا لخصوصيّة مردّها إإلى وعدٍ مولويّ. 
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تمهدد : 


الدليل الشر عيّ قد يدل على حكم دلالة واضك ونين القن | والتطكتاة 
بآنّ هذا الحكم هو المدلول المقصود. وفى هذه الحالة يعتبر حجّةً في دلالته على إثبات 
ذلك الحكم ؛ لأنّْ اليقين حجّة, والاطمئنان حجّة , من دون فرق بين أن يكون هذا 
الوضوح واليقيخ بالدلالة قا غل أساين كوخا دلالة غقلية نيه مخ قبيل دلاله 
فعل المعصوم على عدم الحرمة» او على اساس كون الدليل لفظا لا يتحمّل بحسب 
نظام اللغة وأساليب التعبير سوئ إفادة ذلك المدلو ارس ا انارق 
أساس احتفاف الدليل اللفظيّ بقرائن حال أو عقليّةٍ تنني احتال مدلولٍ آخر وإن 
كان بمكناً من وجهة نظر لغوية وعرفئة عاتة. .. 

وقد يدل الدليل الشرعيّ على أحد أمرين أو أمورٍ على نحو تكون صلاحيّته 
لإفادة أيّ واحدٍ منها مكافئةً لصلاحيّته لإفادة غيره بحسب نظام اللغة وأساليب 
التعبير العرفي؛ وهذا هو الجمل , ويكون حجّة في إثبات الجامع على أساس العلم بن 
المراد ل على من اجن ععملية أو عغولاية, 

هذا فما إذا كان للجامع أثر قابل للتنجيز بالعلم المذكور, وأمّا كلّ واحدٍ من 
الحتملات بخصوصه فلا يثبت بالدليل المذكور إلا مع الاستعانة بدليل خارجيٌ على 
نف امحتمل الآخرء فيضم إلى إثبات الجامع , فينتج التعيّن في الحتمل البديل. 

وقد يدلّ الدليل الشرع على أحد أمرين مع أولويّة دلالته على أحدهما 
بنحو ينسبق إلى الذهن تصوّراً على مستوئ المدلول التصوّريّ. وتصديقاً على 
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مستوى المدلول التصديق؛ وإن كانت إفادة المعنئ الآخر تصوّراً وتصديقاً بالدليل 
المذكو ركد وعديلة أبضاً حب نظاء اللعة وأسالئب التميير هذا هر الدالئل 
الظاهر في معنى, وفي مثل ذلك يحمل على المعنئ الظاهر ؛ لأنّْ الظهور حجّة في تعيين 
مراد المتكلّم , وهذه الحجّيّة لا تقوم على أساس اعتبار العلم ؛ لأنّ الظهور لا يوجب 
العلمؤاقا».بل عل أساين سكم القتارع يذلك: 

ويعر عن حجٌَّيّة الظهور باصالة الظهور. وعلى وزان ذلك يقال : «اصالة 
العموم». و«أصالة الإطلاق». و«أصالة الحقيقة». و«أصالة الجدٌ». وغير ذلك 
من مصاديقّ لكبرئ حجِّيّة الظهور. 


الاستدلال على حجّيّة الظهور : 

وحكم الشارع بحجّيّة الظهور يمكن الاستدلال عليه بالسيرة بأحد النحوين 
التاليين : 

النحو الأول : أن نتمشك بالسيرة العقلائية معن استقرار بناء العقلاء على 
31 شيو روي نكاد انزو ام كاده كر ماما برلا من ناد 
يت الأغراض التكوييه أى لتقت ميت بوه السيره مك السمكانها تيكل 
دافعاً عقلائياً عامّاً للعمل بالظهور في الشرعيّات لو ترك المتشرّعة إلى ميوطم 
العقلاتيّة. وفي حالةٍ من هذا القبيل يكون عدم الردع والسكوت كاشفاً عن 
الما 

وقد تقدّم في بحث دلالات الدليل الشرعيّ غير اللفظيٌ استعراض عددٍ من 
اورجه اتير ولالة لكوك هل الدمضا ووز باذ هنا أ]ة وانقداً من لك 
الأوجه لا يكن تطبيقه في المقام , وهو تفسير الدلالة على أساس الظهور الحالي؛ لأنّ 
الكلام هنا في حجّيَّة الظهور فلا يكف في إثباتها ظهور حال المعصوم في الإمضاء . 
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النحو الثاني : أن نتمشك بسيرة المتشرّعة من أصحاب الأكمة 8 
وفقهائهم. فإنّنا لا نشكٌ في أنّ عملهم في مقام الاستنباط كان يقوم فعلاً على العمل 
بظواهر الكتاب والسنّة, ويكن إثبات ذلك باستعمال الطريق الرابع من طرق إثبات 
السيرة المتقدمة فلاحظ, 

وغل هذا :تكون السيرة المذكورة كاشقة كقفاً إنيا مباشراً عن الامضناء, 
ولاتماعة ديل إل توشيط :قاعدة ردان السكوت كاشتاعج الآمضاء بعل نا 
تقدّم من الفرق بين سيرة المتشرّعة والسيرة العقلائية. 

ويواجه الاستدلال بالسيرة هنا نفس ما واجهه الاستدلال بالسيرة في بحث 
حجٌّيّة الخبرء إذ يُعترض :بان هذه السيرة مردوع عنها بالمطلقات الناهية عن العمل 
بالظنّ أو بإطلاق أدلة الاصول. 

والجواب على الاعتراض يعرف مما تقدّم في بحث حجّيّة الخبر, مضافاًإلى أن 
مدل على النبي عن العمل بالظنّ يشمل إطلاق نفسه؛ لأنّه دلالة ظّية أيضاً ولا 
نحتمل الفرق بينها وبين غيرها من الدلالات والظواهر الظنيّة, فيلزم من حجَّيّته 
التعبّد بعدم حجّيّة نفسه, وما ينف نفسه كذلك لا يعقل الاكتفاء به في مقام الردع . 


موضوع الحجيه : 

عرفنا سابقاً أن الدلالة تصوّريّة وتصديقيّة. وعليه فهناك ظهور على مستوى 
القلالة المورية وماك ليور عل سمؤق الدلالة البسدينة. 

ومعق الظهور الأُوّل : أن يكون أحد المعنيين أسرع انسباقاً إلى تصوّر 
الإنسان وذهنه من الآخر عند سماع اللفظ . 

ومعنى الظهور الثاني : أن يكون كشف الكلام تصديقاً | في نفس المتكلّم 
لهذا الم دوق 3اك هال مله ته خلاهرفيمضسن الالالة النصبد يلق 
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وقد تقدّم أنّ الظاهر من كل كلام أن يتطابق مدلوله التصوّريٌ مع مدلوله 


وعلى أيّ حال فوضوع الحجّيّة هو الظهور على مستوى الدلالة التصديقيّة ؛ 
لأن الحجّيّة معناها إثبات مراد المتكلم وحكمه بظهور الكلام, والكاشف عن المراد 
والحكم إِمّا هو الدلالة التصديقيّة والظهور التصديق”". وأمًا الدلالة التصوّريّة فلا 
تكشف عن شيءِ لكي تكون حجّة في إثباته, وإعا هى جرد إخطارٍ وتصوّر. 

نعم , الظهور على مستوى الدلالة التصوّريّة هو الذي يعيّن لنا عادةً الظهور 
التصديق”؛ لأنّ ظاهر الكلام هو التطابق بين ماهو الظاهر تصوّراً وما هو المراد 
د فالظهور التصوّريّ إذن يؤخذ كآداة لتعيين الظهور التصديقّ الذي 
هو موضوع الدجيّة ل أنه موضوع ها مباشرة. 

وقد يوضّح المتكلّم في نفس كلامه أنّ مراده الجدّيّ يختلف عم هو الظاهر من 
الكلام في مرحلة المدلول التصوّريّ. وبهذا يصبح الظهور التصديقّ الذي هو 
موضوع الحجيّة مختلفاً عن الظهور التصوّريّ. ىا ذا قال : « جلي اد وأعني به 
الرجل الشجاع». وتسمّئ الجملة التي سبّبت هذا الاختلاف بالقرينة الممّصلة . وهذه 
القرينة : تارةٌ يكون تواجدها في الكلام مؤكّداً. كما في هذا المثال. وأخرى يكون 
اا كا لو كذ تستمع إلى المتكلم 3#هلنا عن الاشجاع والحعدلدا أ تقال هنين من 
ذلك القبيل. 

وفي كلّ من الحالتين لا يمكن الأخذ بالظهور التصدي” للكلام في إرادة 
الميوان الفترس .إذا ف الخالة الذول لاا قهور ةلك جوم نانيك بان اللهودد 
التصديق" اختلف عن الظهور التصوّريّ, وفي الحالة الثانية نشكٌ في وجود ظهورٍ 
تصديق على طبق الظهور التصوّري؛ لآ ناحتال القرينة يوجب احتال التخالف بين 
الظهورين, ومع الشكٌ في وجوده لا يمكن البناء على حجّيّته . وهذا يعني أنّ احّال 
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المقرقب أن يثبت للكلام في حالة تجرّده عن القرينة . 


ظواهر الكتاب الكريم : 


وقالوا : بأنّه لا يجوز العمل في ما يتعلّق بالقرآن العزيز إلا بماكان نصّاً في المعنى» أو 
مفتسراً تفسيراً حدّداً من قبل الننّيَبكبِ أو المعصومين من آله علبهم الصلاة 

الدليل الأول : قولد 0 5007 أَنْرَلَ عَلَيِكَ الْكتَاب مِنْهُ آيَاتُ 
محْكمَات هد أ +ُالكتاب وَأَحَ مََابهَات ماين في هينما 
تَشَابَهَ منه ابْتَعَاءَ الْفثنَة وَابْتَعَاءَ تأويله...4 اليه . 

فاليوال على الغين طن اتا متايه وكل مالا يكون نضا فيساي 
لتشابه حتملاته في علاقتها باللفظ , سواء كان اللفظ مع أحدها أقوى علاقة أَوْ لا 

والجواب من وجوه : 

الأول : أن اللفظ الظاهر ليس من المتشابه, إذ لا تشابه ولا تكافؤٌ بين معانيه 
فى درجة علاقتها باللفظ , بل المعنى الظاهر متميّرٌ فى درجة علاقته , وعليه فالمتشابه 

القاق + لو سلما أن الظاهر هن المتشنايه فلا سك أن الالية الكرية تنه عن 


)١(‏ الدرر النجفية : ,.١59‏ والفوائد المدنية : /ا١‏ ولاغ. 
() آل عمران : /. 
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يحرّد العمل بالمتشابه, وإِمّا هي في سياق ذم من يلتقط المتشابهات فيركّز عليها 
بخيزة تمل عن اكاك ابتداء اسه رودا ما لا إشكال:ى عدم جر وداحق 
بالنسبة إلى ظواهر الكتاب, فساق الآية مساق قول القائل : إِنّ عدوّي يحاول أن 
يبرزالنقاط الموهمة من سلوكي ويفصلها عن ملابساتها التي توضح سلوكي العامٌ. 

الثالث : ما قد يقال من أن الآآية ليست نصّاً في الشمول لظاهر الكتاب, وما 
هي ظاهرة على أكثر تقديرٍ -في الشمول, وهذا الظهور يشمله النبي نفسه, فيلزم 
من تحجئة ظطاهر الآية في إثيات الردغ عن العمل بظواهر الكنات الكريم يق هذه 

الدليل الثاني : الروايات الناهية عن الرجوع إلى ظواهر القران الكريم, 
ويمكن تصنيفها إلى ثلاث طوائف : 

الأولى : ما دلّ من الروايات على أنّ القرآن الكريم مبهم وغامض قد 
استيدف الول اغناطنه وا تاه لأجل داكي تفاحة الناتى إلى المبكة وو[ لدالا يرق 
إلا من خوطب به. وأنّ غير المعصوم لا يصل إلى مستوى فهمه7". 

وهذه الطائفة يرد علبها : 

ولا :أن رواياتها جميعاً ضعيفة السند, بل قد يحصل الاطمئنان بكذبها نتيجةً 
لضعف رواتهاء وكونهم في الغالب من ذوي الاتجاهات الباطنيّة المنحرفة على ما 
يظهر من تراجمهم , مع الالتفات إلى ان إسقاط ظواهر الكتاب الكريم عن الحجّيّة 
ا في غاية الأهمّيّة. فلو كان الأمّةَ 0 بصدد بيانه لا أمكن عادةً افقراض 
اختصاص هؤلاء الضعاف بالاطّلاع على ذلك والاخبار عنه دون فقهاء أصحاب 
الأ الذين عليهم المعوّل وإلبهم تفزع الشيعة في الفتوى والاستنباط بأمر الأمة 


)١(‏ وسائل الشيعة /ا؟ : ١75‏ و 786 و7505 الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضى, الأحاديث ١‏ و0؟ 
0 
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وإرجاعهم. 

وثانياً : أن هذه الروايات معارضة للكتاب الكريم الدال على أنه نزل تبياناً 
لكل شيءٍ وهدىّ وبلاغا!" وامخالف للكتاب من أخبار الآحاد لا يشمله دليل 
حنكلة ينين الؤاعوه كنا كر كا ساقاً: 

الطائفة القاية كمادل من الروايات على عدم جواز الاستقلال في فهم القران 
عن الحجّة!', وهذه لا تدلّ على عدم جواز العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص في 
كلمات اله , وعدم الظفر بقرينةٍ على خلاف الظاهر ؛ لأنٌّ هذا النحو من العمل ليس 
استقلالاً عن الحجّة في مقام فهم القرآن الكريم. 

الطائفة الثالثة : ما دل من الروايات على النبي عن تفسير القرآن بالرأي, 
وأَنّ من فتسر القرآن برأيه فقد كفر"". 

وقد أجيب على الاستدلال بها : بأنّ حمل اللفظ على معناه الظاهر ليس 
تفسيراً؛ لأنّ التفسير كشف القناع, ولا قناع على المعنى الظاهر. 

وقد يقال :31 هذا الموانب له مطى خل فصن الحالات حينا يكون الدليل 
مشتملاً على ظواهر اقتضائيّةٍ عديدةٍ متضاربة, على نحو يحتاج تقدير الظهور الفعلي 
المتحصّل من مجموع تلك الظواهر بعد الموازنة والكسر والانكسار إلى نظرٍ وإمعان ١‏ 
فيكون لوناً من كشف القناع . 

ولهذا نرى أنّالفقهاء قد يختلفون في فهم دليل ؛ فيّفهم بشكل من فقيه, ويأتي 
فقي اشر فر نكتةً من داخل الدليل تعيّن فهمه بشكل آخر على أساس 8 


.89 : كقوله تعالى :ل وَتَرّلنَا عَلِيكَ الكتاب تبيّاناً لكلّ شَيء4 النحل‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة /!؟ : 17 و1873 و1681 الباب 1 من أبواب صفات القاضيء الاحاديث عاو .8 
ولا؟ا. 

(") وسائل الشيعة /71 : 177. الباب ١‏ من أبواب صفات القاضي . 
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فالأحسية الجوانة: 

أوْلاً: بأنّ كلمة «الرأي» منصرفة على ضوء ما نعرفه من 
ملابسات عصر النصّ وظهور هذه الكلمة كمصطلح وشعار لاتجا 
فقهيّ واسع الل دبال اجا فاو وسيل التراى اسه على 
قريحة عرفيّةٍ عامّة. 

وثانياً: أنّ إطلاق الروايات المذكورة للظاهر لا يصلح أن يكون رادعاً عن 
السيرة على العمل بالظواهر سواء أُريد بها السيرة العقلائيّة أو سيرة المتشرّعة, 
نظير ما تقدّم في بحث حجّيّة خبر الواحد. 

ما الأولى فلأنٌ الردع حت أن تشاسع با وواضوخاً مع درجة استحكام 
السيرة. 

وأما الثانية : فلأنّنا إذا ادّعينا أن سيرة المتشرّعة من أصحاب الأئّة كانت 
على العمل بظواهر الكتاب وإلا لعرف الخلاف عنهم فنفس هذه السيرة تثبت 
عدم صلاحيّة الإطلاق المذكور للردع؛ بل تكون مقيّدةَ له. 

وممًا يدفع به الاستدلال بالروايات المذكورة عموماً: ما دل من الروايات 
على الأمر بالقسّك بالقرآن الكريم١"‏ الصادق عرفاً على العمل بظواهره. وعلى 
إرجاع الشروط إليه وإبطال ما كان منها مخالفاً له!'', فإنّ المخالفة إن كان المراد بها 
الخالفة للفظه فتصدق على مخالفة ظاهره, وإن كان المراد بها الخالفة لواقع مضمونه 


)١(‏ كحديث الثقلين . وسائل الشيعة 117 : .الباب 0 من أبواب صفات القاضي.الحديث 3: ومسند 
أحمد بن حنبل 1: 14, وكغيره . راجع وسائل الشيعة :١‏ ؟1١4»‏ الباب ١1‏ من أبواب الوضوءء 
الحديث الأول, و 17: ,"١4‏ الباب ١74‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث .٠١‏ 

(؟) وسائل الشيعة ١17:14‏ الباب 5 من أبواب الخيار. 
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ففقتضئ الإطلاق المقاميّ إمضاء ما عليه العرف من موازينَ في استخراج المضمون ؛ 

وأوضح من ذلك : ما دلّ على طرح ماورد عنهم: على الكتاب والإحجام 
عن العمل بما كان مخالفاً له1", فإنّهِ لا يحتمل فيه أن يراد منه المخالفة للمضمون 
القرافية المكعمن بالتدرة أنه يفحدةا ينان جستل امنا ما يفجل ومنا 
لأ مت اليك اتدالا عض حاف الالفه قب الف اسمن 
لندرة الخبر المخالف للنصّء وكون روايات طرح الخالف ناظرةٌ إلى ما هو 
الشائع من المخالفة. 

فإن قُدّمت هذه الروايات الدالة على حجِّيّة ظواهر الكتاب على الروايات 
التي استتدلٌ بها على نفي الحجيّة فهو. وإن تكافاً الفريقان فعلى الأقلّ 
يلعزم بالتساقط؛ ويقال بالحجية حيشز؛ لأن الردع غير ثابتٍ فتنبت 
الحجّيّة بالسيرة العقلائيّة بصورة مستقلة, او بضمٌ استصحاب مفادها 
الشابت فى صدر الشريعة. 

الذين لاله ومرة ماق تعرز ليوو ينضوق ال اران الكرم ل»» 
إِمّا لتعمّدٍ من الله تعالى فى جعله يحملاً لتأكيد حاجة الناس إلى الإمام, 
وإمًا لاقتضاء طبع المطلب ذلك ؛ لأنْ علو المعاني وشموخها يقتضي عدم 
تيشرها للفهم. 

والجواب على ذلك : أن التعمّد المذكور على خلاف الحكنة من نزول القران» 
وربط الناس بالإمام فرع إقامة الحجّة على أصل الدين المتوقّفة على فهم القرآن 
وإدراك مضامينه. كا أنّ شموخ المعاني وعلوّها ينبغي أن لا يكون على حساب 


)١(‏ الوسائل 717 : 17١7‏ و8١1,‏ الباب 4 من أبواب صفات القاضى, الحديث ١9‏ و59. 
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الهدف من بيانهاء ولا كان الهدف هداية الإنسان فلابدٌ أن تبيّن المعاني على نحو يوثّر 
ف تحقّق هذا الهدف, وذلك موقوف على تيسير فهمه. 


فالصحيح : أنّ ظواهر الكتاب الكريم حجّة كظواهر السنّة. 
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الدليل العقلي :كل قضيّةٍ يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعئ, 
والبحث عن هذه القضايا العقليّة : تارةٌ يقع صغروياً في صحة القضيّة العقليّة ومدى 
إدراك العقل لهاء وأخرى يقع كبرويّاً في حجيّة الإدراك العقليّ لها. 

والقضايا العقليّة على قسمين : 

أحدهما : قضايا تشكّل عناصر مشتركة في عمليّة الاستنباط ‏ كالقضيّة 
العقليّة القائلة : «إنّ إيجاب شيءٍ يستلزم إيجاب مقدّمته». 

والكشرء قم ا تبطة بأحكاء شرعيّةِ معيّنة, كحكم العقل بحرمة الْخدّر 
قياما لدعل لبان لوكودطف يكار كدو إذهاب التعور بوك النقل رس 
الكذب؛ لأ نه قبيح. 

والقسم الأول يدخل بحئه الصغرويّ والكبرويّ معاً في علم الأصول, فقد 
يُبحث عن أصل وجود إدراكِ عقلي, وهذا بحث صغرويّ, وقد يبحث عن حجّيّته 
وهذا بحث كبرويّ, وكلاهما أصولي؛ لأنهم| بحئان في العناصر المشتركة في عمليّة 
الاستنباط . 

والقسم الثاني لا يدخل بحثه الصغرويّ في علم الأصول ؛ لأنّه بحث في عنصر 
غير مشترك, وإمًّا يدخل بحثه الكبرويّ في هذا العلم لكونه بحثاً في عنصرٍ مشترك, 
كالبحث عن حجّيّة القياس , وهكذا يتّضح أن البحث الصغرويّ لا يكون أصولتَا إلا 
في القسم الأوّل, وأنّ البحث الكبروي أصولي في كلا القسمين. 
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غير أن الإدراك العقلي إذا كان قطعيّاً فلا موجب للبحث عن حجّيته ؛ للفراغ 
عن حجّيته بعد الفراغ عن حجّية القطع. وإِمّا نحتاج إلى البحث عن حجّيّته إذا م 
يكن قطعيّاً. كالقياس مثلاً. 

وسوف نصنّف البحث في القضايا العقليّة إلى بحنين : 

أحدههما : صغرويّ في إثبات القضايا العقليّة التي تشكّل عناصر مشتركة. 

والآخر : كبرويّ في حجّية إدراك العقل غير القطعيّ . 


١-إثبات‏ القضايا العقلية 


تقسيمات للقضايا العقلئة : 

القضايا العقليّة التي تشكّل عناصرٌ مشتركة في عمليّة الاستنباط وأدَلَةَ عقليَة 
عن الك العرعة يك اوشم كاب 

أَوَلةً : تنقسم إلى ما يكون دليلاً عقليَاً مستقلاً. وما يكون عقليّاً غير مستقلٌ. 

والمراديا لال : ما لايحتاج إلى إثبات قضيّة شرعيّة لاستنباط الحكم منه. 

والمراد بالثاني : ما يحتاج إلى إثبات قضيّةِ شرعيّةٍ كذلك. 

ومنال الأول : القضيّة القائلة : بأنّ «كلّ ما حكم العقل بحسنه أو قبحه حكم 
الشارع بوجوبه أو حرمته». فإنٌّ تطبيقها لاستنباط حرمة الظلم -مثلاً -لا يتوقّف 
على إثبات قضيّةٍ شرعيّةِ مسبقة. 

ومثال الثاني : القضيّة القائلة : «إنْ وجوب شيءٍ يستلزم وجوب مقدمته », 
فإنّ تطبيقها لاستنباط وجوب الوضوء يتوقف على إثبات قضيةٍ شرعيّةٍ مسبقة, 
وهي وجوب الصلاة. 

والمراد بالقضيّة التحليليّة : ما كان البحث فيها يدور حول تفسير ظاهرة 
معيّنة . كالبحث عن حقيقة الوجوب التخييري. 

والمراد بالقضيّة التركيبيّة : ما كان البحث فيها يدور حول استحالة شيءٍ أو 
ظوزارت يكذ اقراء عن سه وسققم نبت وكا ريشن شن لجال الأمر 
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بالضدّين في وقتٍ واحد. 
ثالثاً : تنقسم الأدلة العقليّة المستقلّة التركيبيّة في دلالتها إلى سالبةٍ وموجبة . 
والمراد بالسالبة : الدليل العقليّ المستقل في استنباط نفي حكم شرعيّ . 
اماد بالموجية : الدليل العقل المستقلٌ في استنباط إثبات حكم شرعي. 
وكال الأول القضنة الفائلة ل التكلق فين المقدونل: 0 
ومثال الثاني : القضيّة المشار إليها آنفاًالقائلة : بأنّ «كلٌ ما حكم العقل بقبحه 
حكم الشارع بحرمته». 
والقضايا العقليّة متفاعلة في ما بينها. فقد يتّفق أن تدخل قضيّة عقليّة تحليليّة 
في البرهنة على قضيّةٍ أخرئ تحليليَةِ أو تركيبيّة, كما قد تدخل قضيّة تركيبيّة في 
البرهنة على قضايا تحليليّة. وهذا ما سنراه في البحوث الآنية إن شاء الله تعالى. 


قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور 


يستحيل التكليف بغير المقدورء وهذا له معنيان : 

أحدهما : أن المولى يستحيل أن يُدينَ المكلّف بسبب فعل أو تركِ غير صادرٍ 
منه بالاختيار, وهذا واضح ؛ لأنْ العقل يحكم بقبح هذه الادانة ؛ لأنّ حقٌّ الطاعة لا 
يمتد إلى ما هو خارج عن الاختيار. 

والمعنى الآخر : أن المولى يستحيل أن يصدر منه تكليف بغير المقدور في عالم 
التشريع, ولو لم يرنّب عليه إدانة ومؤاخذةً للمكلف. فليست الإدانتة وحدها 
أفريوطه بالفووة ويك التكلف انه ممروط هنا بهذا : 

وتوضيح الحال في ذلك : أَنّ مقام الثبوت للحكم يشتمل -كما تقدّم - على 
ملاكٍِ وإرادةٍ واعتبارء ومن الواضح أنه ليس من الضروريّ أن يكون الملاك 
مشروطأً بالقدرة»كا أنّ بالإمكان تعلّق إرادة المولى بأمر غير مقدور؛ لأنّنا لا نريد 
بالإرادة إلا الح الناشئٌ من ذلك الملاك , وهو مهما كان شديداً يكن افتراض تعلّقه 
بالمستحيل ذاتاً فضلاً عن الممتنع بالغير. 

والاعتبار إذا لوحظ بما هو اعتبار يعقل أيضاً أن يتكقّل جعل الوجوب على 
غير المقدور؛ لأنّ الاعتبار سهل المؤونة» وليس لغواً في هذه الحالة إذ قد يراد به 
يحدد الكشف بالصياغة التشريعيّة التى اعتادها العقلاء عن الملاك والمبادئ. ولكن 
إذالرحظة الحدل والاعتبارها هو ناف حك داع اللعكدوالتخريك قن الواح )أ* 
القدرة على مورده تعتبر شرطاً فيه ؛ لأنّ داعي تحريك العاجز يستحيل أن ينقدح في 
نفس العاقل الملتفت . 

وحيث إِنّ الاعتبار الذي يكشف عنه الخطاب الشرعيّ هو الاعتبار بهذا 
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الداعي .كما يقتضيه الظهور التصديق السياق للخطاب, فلا بدٌ من اختصاصه بحال 
الفورة ومس دامة ايفين المقدار وده 

ومن هنا كان كلّ تكليفٍ مشروطاً بالقدرة على متعلّقه بدون فرق بين 
اللكائيت الأإرايية توغينها .كا يعارظ فى التكليت لظت (الرحوت 
والاتمجياي)القنارة حل الفعن + ك3لاك درم رط الشئء نفسه في التكليف الزجرئ 
( الحرمة والكراهة )؛ لأنٌ الزجر عم لا يقدر المكلّف على إيجاده أو عن الامتناع عنه 
غير معقولٍ أيضاً. 

وهكذا نعرف أن القدرة شرط ضروري في التكلية ولكتا لست عرطا 
ضروريَاً في الملاك والمبادئ. ولكنّ هذا لا يعني أئها لا تكون شرطاً. فإنّ مبادئ 
الحكم يكن أن تكون ثابتة وفعليّةَ في حال القدرة والعجز على السواء, ويمكن أن 
تكون مختصّة بحالة القدرة؛ ويكون انتفاء التكليف عن العاجز لعدم المقتضى وعدم 
الملاك رأساً. ْ 

وفي كلّ حالةٍ من هذا القبيل يقال :إن دخل القدرة في التكليف شرعيّ . وقد 
تسق القدرة حييز دز لقنن اقرط هاا سان حي الال ع جالت 
عدم دخل القدرة في الملاك إذ يقال عندئذٍ :إن دخل القدرة في التكليف عقلىّ, وقد 
تسكن القدرة يتل بده القدوة العقلية . ْ 

ولافرق في استحالة التكليف بغير المقدور بين أن يكون التكليف مطلقاً. من 
قبيل أن يقول الآمر لمأموره : «طِن في السماء», أو مقيّداً بقيدٍ يرتبط بإرادة المكلّف 
واختياره من قبيل أن يقول : «إن صعدت إلى السطح قَطِر إلى السماء». فإِنّ 
التكليف في كلتا الحالتين مستحيل . 

والفرة في اشتراط القدرة في صحّة الادانة (المعنى الأوّل ) واضحة. وأمًا الفرة 
في اشتراط القدرة في التكليف ذاته (المعنى الثاني ) فقد يقال : مها غير واضحة, إذ 


ما دام العاجز غير مُّدانٍ على أيّ حال فلا يختلف الحال. سواء افترضنا أَنّ القدرة 
فرط و اللكريف أراشا لفروكلها ,5 اللكلى يسيل العا جردلا آثر ذلك بعد 
افتراض عدم الإدانة. 

ولكنّ الصحيح : وجود ُرةٍ على الرغم من أنّ العاجز غير مُدانٍ على أيّ 
حال. وهى تتصل بملاك الحكمء إذ قد يكون من المفيد أن نعرف أن العاجز هل 
كرو ناتك الاك هلتاق حقد وقد فاه ربدي المج لك يحب القضاد تاذ .أوأت 
الملاك لا يشمله رأساً فلم يفته شيء ليجب القضاء أ أ قوف أن القدرة هل هن 
دخيلة في الملاك أؤ لا؟ 

فإذا جاء الخطاب الشرعيّ مطلقاً ولم ينصٌّ فيه الشارع على قيد القدرة 
ظهرت الغرة. 

لأنْنا :إن قلنا باشتراط القدرة في التكليف ذاته -كا تقدّم -كان حكم العقل 
بذلك بنفسه قرينة على تقيبد إطلاق الخطاب, فكا نه متوجّه إلى القادر خاصّةً وغير 
شامل للعاجز, وفي هذه الحالة لا يمكن إنبات فعليّة الملاك في حقٌّ العاجز, وأنّه قد 
قاته الملاك ليجب عليه القضاء مثلاً؛ لأنّه لا دليل على ذلك ؛ نظراًإلى أن الخطاب إّا 
يدل على ثبوت الملاك بالدلالة الالتزامية» وبعد سقوط المدلول المطابق”“ للخطاب 
وتبعيّة الدلالة الالتزامئّة على الملاك للدلالة المطابقيّة على التكليف لا 3 لعل 
ثبوت الملاك في حقّ العاجز. 

وإن لم نقل باشتراط القدرة في التكليف أخذنا بإطلاق الخطاب في المدلول 
المطابق” والالتزامئ معأ وأثبتنا التكليف والملاك على العاجزء وبذلك يثبت أن 
الفاجر قدقائ الملافبوإن كان نشذوراً ,ذلك رذ لذ دان الناجر عل أى تال 
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م بنا أن مقام الثبوت للحكم يشتمل على عنصر يسمّئ بالجعل والاعتبار, 
وفي هذه المرحلة يجعل الحكم على نهج القضيّة الحقيقيّة كا تقدّم؛ فيفترض ال مولى 
كل الخصوصيّات والقيود التي يريد إناطة الحكم بها ويجعل الحكم منوط ا مهاء فيقول 
مثلا : إذا استطاع الإنسان وكان صحيح البدن مخاق الشسرب وجب عليه الحجٌ. 

ونحن إذا لاحظنا هذا الجعل نجد هناك شيئاً قد تحقّق بالفعل . وهو نفس الجعل 
الذي يعتبر في قوّة قضيّة شرطيّة . شر طها القيود المفترضة , وجزاؤها ثبوت الحكم, 
ولكن هناك شبيء قد لا يكون متحقّقاً فعلاً, وا يتحقّق إذا وجد في الخارج مستطيع 
صحيح خقٌ, وهو الوجوب على هذا أو ذاك الذي مدل فعليّة الجزاء في تلك القضيّة 
الشرطيّة, فإنّ فعليّة الجزاء في كل قضيّةٍ شرطيّة تابعة لفعليّة الشرط, فا لم تتحقّق 
علكا القيود لتيكرن الوسوي فلن ويف الوجوي النعل بالحدول» 

رموه انكو قاشعل 5500ل قرز ف اناي 
والثاني لا يوجد إلا بعد تحقّق القيود خارجاًء والقيود بالنسبة إلى الجعول مثابة 
العلّة, وليست كذلك بالنسبة إلى الجعل ؛ لأَنّ الجمعل متحقّق قبل وجودها خارجاً. 
نعم , الجعل يتقوّم بافتراض القيود وتصوّرهاء إذ لو لم يتصوّر المولى الاستطاعة 
والصكة ديار - ذا امكل ضفل تلك الففقة لتر حاف ووز اعدف أن الل 
متقوّم بلحاظ القيود وتصوّرها ذهناً. والجعول متقوّم بوجود القيود خارجاً 
ومترئّبٍ علبها من قبيل ترتّب المعلول على علّته. 

وغل هذا الاشاين عرف ا الحكم المشروط ممكن. ونعني بالحكم 
المشروط : أن يكون تحقّق الحكم منوطاً بتحقّق بعض القيود خارجاً فلا وجود له 


قبلهاء فقد عرفنا أنّ اجعول يمكن أن يكون مشروطاً. سواء كان حكماً تكليفياً 
كالوجوب والحرمة, أووضفا كائلكة والزوجيّة. 

وبذلك يندفع ما قد يقال من أن الحكم المشروط غير معقول ؛ لأنّالحكم فعل 
للمولى وهذا الفعل يصدر ويتحقّق بمجرّد إعمال المولى لحا كميّته , فأيّ مع للحكم 
القروطل؟ 

ووجه الاندفاع : أنّ ما يتحقّق كذلك إِما هو الجعل, لا الجعول, والحكم 
المشروط هوالجعول دامًاً. 
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قاعدة تنوّع القيود وأحكامها 


تدوع القيود : 


حينا يقال : «إذا زالت الشمس صل متطهّراً» فالجعل يتحقّق بنفس هذا 
الإنشاء وأَمًا الجعول ‏ وهو وجوب الصلاة فعلاً فهو مشروط بالزوال ومقيّد به 
فلا وجوب قبل الزوال. 

ونلاحظ قيداً آخر وهو الطهارة. وهذا القيد ليس قيداً للوجوب امجعول؛ 
لوضوح أنّ الشمس إذا زالت وكان الإنسان محدثاً وجبت عليه الصلاة أيضاًء وا 
هو قيد لمتعلّق الوجوبء أي للواجب وهو الصلاة. 

ومعنى كون ثيءِ قيداً للواجب : أنّ المولى حيغا أمر بالصلاة أمر بحصّةٍ خاصّةٍ 
منهاء لابها كيفما اتّفقت. حيث إِنّ الصلاة : تار تقع مع الطهارة. وأخرى بدونها, 
فاختار الحصّة الأولى وأمر بها. وحيغا نحذّل الحصّة الأولى نجد أَ ئها تشتمل على 
صلاة, وعلى تقيّدٍ بالطهارة, فالأمر بها أمر بالصلاة وبالتقيّد. ومن هنا نعرف أن 
معنى أخذ الشارع شيئاً قيداً في الواجب تحصيص الواجب به والأمر به بما هو مقيّد 
بذلك القيد. 

وفي المثال السابق حيغا نلاحظ الطهارة مع ذات الصلاة لا نجد أن إحداهما 
علّة للأخرى أو جزء العلة لهاء ولكن حيما نلاحظ الطهارة مع تفيّد الصلاة بها نجد 
أن الطهارة علّة هذا التقيّدء إذ لولاها لما وجدت الصلاة مقيّدةٌ ومقترنةٌ بالطهارة. 

ومن ذلك نستخلص : أنّ أخذ الشارع قيداً في الواجب يعني : 

ولا : تحصيص الواجب به. 

وثانياً : أن الأمر يتعلّق بذات الواجب والتقيّد بذلك القيد. 


وثالثاً: أنّ نسبة القيد إلى التقيّد نسبة العلّة إلى المعلول, وليس كذلك نسبته 
اوداك الرات» 

وقد يؤخذ ثيء قيداً للوجوب وللواجب معاً. كشهر رمضان الذي هو قيد 
لوجوب الصيام فلا وجوب للصيام بدون رمضان, وهو أيضاً قيد للصيام الواجب» 
بعنى أنّ الصوم المأمور به هو الحصّة الواقعة في ذلك الشهر خاصّة, وبموجب كون 
الشهر قيداً للوجوب فالوجوب تابع لوجود هذا القيد, وبموجب كونه قيداً للواجب 
يكون الوجوب متعلّقاً بالمقيّد به. أي أنّ الأمر متعلّق بذات الصوم وبتقيّده بأن 
يكون في شهر رمضان. 


أحكام القيود المتنوعة : 


لا شك في أنّ الواجبات تشتمل على نوعين من القيود : 

أحدهما : قيود يلزم على المكلّف تحصيلهاء بعنى أنه لو لم يحصّلها لاعتّبر 
عاقيا الأتر يدلف الراحي كالطيارة بالنسية الح الضاذة: 

والآخر : القيود التي لا يلزم على المكلّف تحصيلها, بمعنى أنّه لولم يأتِ بها 
المكلّف وبالتالمي لم يأتِ بالواجب لا يعتبر عاصياً, كالاستطاعة بالنسبة إلى الحجّ . 

والقضيّة التي نبحثها هي حاولة التعرّف على الفرق بين هذين النوعين من 
افيود .وما هو الضابط فى كو الفيذ ايارم قصيله: أذا/ة؟ 

والصحيح : أنّ الضابط في ذلك : أن كلّ ما كان قيداً لنفس الوجوب فلا يجب 
تحصيله , ولا يكون المكلف مسؤولاً عن إيجاده من قبل ذلك الوجوب؛ لأنّهِ مالم 
يود القيد لا وكود للوجويك هدم :.وكل ]كان القيد عبد لمتعلى الوجوياب أ 
للواجب -فهذا يعني أن الوجوب قد تعلّق بالمقيّد. ىا تقدّم» أي بذات الواجب 
زبالققن بالفيد لماكو وجيكل بلتحظ هذا القيد##فإن كاك قيدا ى تفن الوقت 
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للوجوب أيضاً لم يكن المكلّف مسؤولاً عقلاً من قبل ذلك الوجوب عن 
إيجاده, وإِنًا هو مسؤول متى ما وجد القيد عن إيجاد ذات الواجب 
وايجاد تقيّده بذلك القيد. 

وإن لم يكن القيد قيداً للوجوب بل كان قيداً للواجب فهذا يعني أن الوجوب 
فعلى حقٌ لو لم يوجد هذا القيد. وإذا كان الوجوب فعليًا فالمكلف مسؤول عن 
امتثاله والإتيان بمتعلّقه ‏ وهو المقيّد وكان عليه حينئذٍ عقلاً أن يور القيد لكي 
يوجد المقيّد الواجب. 

ونستخلص من ذلك : 

وَل : أنه كلما كان القيد قيداً للوجوب فقط فلا يكون المكلّف مسؤولاً عن 
إيجاد القيد. 

و ثانياً: أنه كلم كا نالقيد قيداً للواجب فقط فالمكلّف مسؤول 
عن إيجاد القيد. 

وثالئاً: أنه كلّ) كان القيد قيداً للوجوب وللواجب معاً فالمكلّف 
كان شيو ول عدن إعماه القددج رلكته يج ربعن عاد الكعه بفينيا 
يكون 00 

وإذا ضممنا إلى هذه النتائج ما تقدّم من أَنّه لا إدانة بدون قدرة: وأَنّ القدرة 
شرط في التكليف نستطيع أن نستنتج القاعدة القائلة : «إِنّْكلّ القيود القي تؤخذ في 
الواجب دون الوجوب لأبد أن تكون الحتارية ومقدورة للمكلف)؛ لأنّ المكلف 
مسؤول عن توفيرهاء كا عرفنا آنفاً. ولا مسؤوليّة ولا تكليف إلا بالمقدورء فلابدٌ 
إذن أن تكون مقدورة, وهذا خلافاً لقيود الوجوب, فإِمّها قد تكون مقدورة 
كالاستطاعة, وقد لا تكون كزوال الشمس؛ لأنّ المكلّف غير مسؤولٍ 
عن إيجادها. ْ 


قيود الواجب على قسمين : 

عرفنا حقٌّ الآن من قيود الواجب :القيد الذي يأخذه الشارع قيداً. فيحصّص 
دالوا عي ويا در امف المتاضة كالطيا رق تسكن تعدو بالفيزي | و القدقاف 
الشرعيّة ». وهناك قيود و مقدّمات تكوينيّة يفرضما الواقع بدون جعلٍ من قبل 
المولى: وذلك من قبيل إيجاد واسطة نقل فإءها مقدّمة تكوينيّة للسفر بالنسبة إلى من 
لا يبقطع ال عل قدميه: فإذاامحت: التنضن كان توفين وله لفل قلي 
للواجبء, حتّى بدون أن يشير إليها المولى أو يحصّص الواجب بهاء وتسمّى 
ب«المقدمة العقليّة». 

والمقدّمات العقليّة للواجب من ناحية مسؤوليّة المكلّف تجاهها 
كتااقيوة العرعفة نام اعدف التدسة الضاقة النواهيا فدرأ الرتسورب 
يكن الكلف حموولا عن تفيركا وال كان سسؤولا عاد عجرن 
ونان ةريسي دونه ملدوما بابسال الأمر العوصرة التدى لاينة عدون 
إيجادها. ْ 

والمسؤوليّة تجاه قيود الواجب _سواء كانت شرعيّةَ أو عقليّة ما تبدأ بعد 
أن يوجد الوج وب المجعول ويصبح فعاتّ ا بفعليّة كل القيودالمأخوذة فيه, 
فالمسؤوليّة تجاه الطهارة والوضوء _مثلاً -تبدأ من قبل وجوب صلاة 
الظهر بعد أن يصبح هذا الوجوب فعليّاً بتحقّق شرطه وهوالزوال»و 
اما قبل الزوال فلا مسؤوليّة تجاه قيود الواجب, إذ لاوجوب لكي 
يكوة الاسناة طلترما عقا وامشالمه رتو فير كر نا ل ل في ذلك. 
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المسؤولية قبل الوجوب : 

إذا كان للواجب مقدّمة عقليّة أو شرعيّة وكان وجوبه منوطاً بزمانٍ معين, 
وافترضنا أنّ تلك المقدّمة من المتعذّر على المكلّف إيجادها في ذلك الز له ولك 
كان بإمكانه إيجادها قبل ذلك, فهل يكون المكلف مسؤولاً عقلاً عن توفيرهاء 
د 

ومثال ذلك : أن يعلم المكلّف بأنّه لن يتمكّن من الوضوء والتيمّم عند 
الزوال؛ لانعدام الماء والتراب» ولكنّه يتمكّن منه قبل الزوال فهل يجب عليه أن 
عرفا فل الزوال2 1ف 

والجواب : أنّ مقتضى القاعدة هو عدم كونه مسؤولاً عن ذلك إذ قبل الزوال 
لا وجوت للصلاة لكن يكون مشؤولا من الحيند عن توقير المقدمات لالضلا واذا 
ترك المقدّمة قبل الزوال فلن يحدث وجوب عند الزوال ليبتلي بمخالفته ؛لأنّه سوف 
تبعت الروال عاجرا عن الأتيان يلوا جني وكل كلق سوط بالقدرة قل 
ضير عليه في ترك إيجاد المقرّمة قبل الزوال. وكل مقدّمةٍ يفوت الواجب 
بعدم المبادرة إلى الإتيان بها قبل زمان الوجوب تسمّى ب«المقدّمة 
المفوّتة». وبهذا صم أنّ القاعدة تقتضي عدم كون المكلّف مسؤولاً عن 
المقدّمات المفواتة. 

ولك فد تق أحيانا أن يكوو اك الح دابل مهن وسد علي 
نحو لو لم يبادر المكلف إلى إيقاعها قبل الوقت لعجز عن الواجب 

' ومثال ذلك : الوقوف بعرفات الواجب على من يلك الزاد والراحلة, فإنٌ 

الواجب منوط بظهر اليوم التاسع من ذي الحجّة . ولكن لولم يسافر المكلّف قبل هذا 


الوقت كا أدرك الواجب في حينه , وفي مثل ذلك لا شاكٌ فقهيّاً في أن المكلّف مسؤول 
عن إيجاد المقدّمة المفوّتة قبل الوقت. وقد وقع البحث أصوليّاً في تفسير ذلك 
وتكييفه, وأنّه كيف يكون المكلّف مسؤولاً عن توفير المقدّمات لامتثال وجوب 
غير موجودٍ بعد ؟ وستأتي بعض امحاولات في تفسير ذلك فيحلقةٍ مقبلة7". 1 


0 سيا البعك عن :لفق التحلقة القالعه مت حفوان +الستؤولنة عن المقلايات قبل الررفت: 
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القيد : تارةٌ يكون قيداً للحكم المجعول, وأخرى يكون قيداً للواجب الذي 
تعلّق به الحكم .كما تقدّم . والغالب في القيود في كلتا الحالتين أن يكون المقيّد موجوداً 
حال وجود القيد أو بعده. فاستقبال القبلة قيد يجب أن يوجد حال الصلاة, 
والوضوء قيد يجب أن توجد الصلاة بعده. ويسمّى الأول ب«الشرط المقارن», 
والثاني ب«الشرط المتقدّم». 

ولكن قد يدّعى أحياناً شرط للحكم أو للواجب #:ؤيكون شاخرا زماناً عن 
ذلك الحكم أو الواجب. 

ومثاله : ما يقال من أن غسل المستحاضة في ليلة الأحد شر ط في صحّة صوم 
نهار السبت» فهذا شرط للواجب ولكنّه متأخّر عنه زماناً. 

ومثال آخر : ما يقال من أَنّ عقد الفضولي ينفذ من حين صدوره إذا وقعت 
الإجازة بعده. فهذا شرط للحكم ولكنّه متأخّر عنه زماناً. 

وقد وقع البحث أصوليّاً في إمكان ذلك واستحالته : 

إذ قد يقال بالاستحالة ؛ لأنّ الشرط بالنسبة إلى المشروط بثابة العلّة بالنسبة 
إلى المعلول, ولا يعقل أن تكون العلّة متأخَّرةٌ زماناً عن معلوها. 

وقد يقال بالإمكان. 

ويرد على هذا البرهان : أمّا بالنسبة إلى الشرط المتأخَّر للواجب فبآنٌ القيود 
الشرعيّة للواجب لا يتوقّف عليها وجود ذات الواجب. وإِكًّا تنشاً قيديّتها من 
تحصيص المولى للطبيعة بحصّةٍ عن طريق تقييدها بقيد. فكما يمكن أن يكون القيد 
المسصن مفارنا يكلم عكق أن يكون عدار 


وما بالنسبة إلى الشرط المتأخَّر للوجوب فبآنٌ قيود الوجوب كلها قيود 
للحكم الجعول لا للجعل .كما تقدّم ؛ لوضوح أَنّالجعل ثابت قبل وجودها, والجعول 
وجوده جراد افتراض. وليس وجوداً حقيقيّاً خارجيّاً. فلا حذور في إناطته مر 
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زمان الوجوب والواجب 


لكل من الوجوت أي لمكم امول والواج. زمان» والزمائان 
متطابقان عاد فوكنوت عثلاة الفجن تقلا دؤمانه القش الممهدة وين الطلوغت» 
وهذه الفترة هي بنفسها زمان الواجب, ويستحيل أن يكون زمان الوجوب بكامله 
متقدّماً على زمان الواجب ؛ لأنّ هذا معناه أنه فى هذا الظرف الذي يترقّب فيه 
صدور الواجب لا وجوب, فلا حرّك للمكلف إلى الاتيان بالواجب, وهذا واضح . 
ولكن وقع البحث في أنه هل بالإمكان أن تتقدّم بداية زمان الوجوب على زمان 
الواجب مع استمراره وامتداده وتعاصره بقاءً مع الواجب ؟ 
هو يوم عرفة من الظهر إلى الغروب. وأمّا زمان الوجوب فيبداً من حين حدوث 
الاستطاعة لدئ المكلّف الى قد تسبق يوم عرفة بفترة طويلة + ويستمه الوجوب 
من ذلك الحين إلى يوم عرفة الذي هو زمان الواجب. 

وقد ذهب جماعة من الأصوليّين١"‏ إلى أنّ هذا معقول, وسَمُوا كلّ واجب 
تتقدّم بداية زمان وجوبه على زمان الواجب بالواجب المعلّق, وحاولوا عن هذا 
الطريق ان لقنن وا ا سيف ع سؤولئة لكات ان القذيات: الفواية واو لل * 
الإشكال في هذه المسؤوليّة كان يبتنى على افتراض أنّ الوجوب لا يحدث إلا في 
ظرف إيقاع الواجب, فإذا افترضنا أَنّ الوجوب غير مشروط بزمان الواجبء بل 
يحدث قبله ويصبح فعليّاً بالاستطاعة فن الطبيعي أن يكون المكلّف مسؤولاً عن 


.١١8:لوصألاةيافك منهم صاح ب الفصول فى الفصول الغروية :4/والمحقّقالخراسانى فى‎ )١( 


المقدّمات المفوّتة قبل محيء يوم عرفة ؛ لأنّ الوجوب فعلي وهو يستدعي عقلاً المي 
لامتثاله . 

والصحيح : أنّ زمان الواجب يجب أن يكون قيداً للوجوب. ولا يمكن أن 
يكون قيداً للواجب فقط ؛ لأنّه أمر غير اختياريّ, وقد تقدّم أن كلّ القيود التى 
تؤخذ في الواجب فقط يلزم أن تكون اختيارية: فبهذا نيرهن على أنه قيد 
للوجوب. 

وحينئذٍ فإن قلنا باستحالة الشرط المتأخّر للحكم ثبت أن الوجوب مادام 
مشروطاً بزمان الواجب فلابدٌ أن يكون حادثاً بحدوثه لا سابقاً عليه ؛ لتلا يلزم 
وقوع الشرط المتأخَّرء وبهذا يتبرهن أنّ الواجب المعلّق مستحيل . 

وإن قلنا بإمكان القرط المتأخر جاز أن يكون زهان الواجت شرطأ متأخراً 
للوجوبء, فوجوب الوقوف بعرفات يكون له شرطان : 

والآخر متأخَّر يسبقه الوجوب. وهو مجحيء يوم عرفة على المكلّف المستطيع 
وهو حىّ, فكل من استطاع في شهر شعبان -مثلاً ‏ وكان ممّن سيجيء عليه يوم 
عرفة وهو حىّ فوجوب الححٌ يبدأ في حقّه من شعبان, وبذلك يصبح مسؤولاً عن 
كفن القديات الندنه لدم اها فعلنة الدجني: 
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تأر شره المكلت لواحن وهو فتاوهل اعتاكه وهذا هو العضيان» 
وأخرى يتسبّب إلى تعجيز نفسه عن اللإتيان به.ء وهذا التسبيب له صورتان : 

الأولى : أن يقع بعد فعليّة الوجوب. كحال إنسان يحل عليه وقت الفريضة 
ولديه ماء فيريق الماء ويعجّز نفسه عن الصلاة مع الوضوء, وهذا لا يجوز عقلاً؛ 
لك عضن 

الثانية : أن يقع قبل فعليّة الوجوب, كا لو أراق الماء في المثال قبل دخول 
الوقت».وهذا ور لأثه باراقة'الماء جعل نقشه عاجرا عن الؤاجنب عد حدق 
ظرف الوجوب, وحيث إن الوجوب مشروط بالقدرة فلايحدث الوجوب في حقّه . 
ولا حذور في أن يسيب المكلف إلى أن لا يحدث الوجوب في حقّه ‏ وما الحذور في 
أن لا يمتثله بعد أن يحدثث. 

ولكن قد يقال هنا بالتفصيل بين ما إذا كان دخل القدرة في هذا الوجوب 
عقليّا أو شرعيّاً. فإذاكان الدخل شرعيّاً جاز التعجيز المذكور؛ لأنّه لا يفوّت على 
المولى بذلك شيئاً. إذ يصبح عاجزاً؛ ولا ملاك للواجب في حقٌّ العاجز. وإذا كان 
الدخل عقليّاً وكان ملاك الواجب ثابتاً في حقّ العاجز أيضاً وإن اختصّ التكليف 
بالقادر بحكم العقل _فلا يجوز التعجيز المذكور؛ لأنّ المكلف يعلم أنه ببذا سوف 
يسبّب إلى تفويت ملاكِ فعلىٌ في ظرفه المقبل, وهذا لا يجوز بحكم العقل. 

وعلى ل مالس لمكن تخريج مسؤوليّة المكلّف تجاه المقدّمات المفوّتة في 
بعض الحالات, بأن يقال : إِنّ هذه المسؤوليّة تثبت في كلّ حالةٍ يكون دخل القدرة 
نواهلا بارعا 


أخْذ العلم بالحكم في موضوع الحكم 
استحالة اختصاص الحكم بالعالم به: 


إذا جعل الحكم على نحو القضيّة الحقيقيّة وأخذ في موضوعه العلم بذلك الحكم 
اختصٌ بالعالم به. ولم يثبت للشاكٌ أو القاطع بالعدم؛ لأنّ العلم يصبح قيداً للحكم, 
غير أن أخذ العلم قيداكذلك قد يقال : إن مستحيل» وبرهن على استحالته بالدور؛ 
وذلك لأنّ بوت الحكم المجعول متوقف على وجود قيوده, والعلم بالحكم متوقف 
على الحكم توقف كل علم على معلومه, فإذاكان العلم بالحكم من قيود نفس الحكم 
لزم توقف كل منهما على الآخر. وهو محال. 

وقد أجيب على ذلك بنع التوقّف الثاني؛ لأنّ العلم بشيءٍ لا يتوقّف على 
وجود ذلك الشيء, ولا لكان كلّ علم مصيباً» وما يتوقّف على الصورة الذهنيّة له 
فق أفق تفن العال أي أذ الغلم يترقت. عل المعلوم بالذات لعل المعلوم 
بالعرضء. فلا دور. 

إلا أن هذا الجواب لا يزعزع الاستحالة العقليّة ؛ لأنّ العقل قاض بِأنّ العلم 
وظيفته تجاه معلومه يحرّد الكشف ودوره دور المراة, ولا يعقل للمراة أن تخلق 
الشيء الذي تكشف عنه, فلا يمكن أن يكون العلم بالحكم دخيلاً في تكوين شخص 
ذلك الح 

غير أَنّ هذه الاستحالة إِمّا تعنفى عدم إمكان أخذ العلم بالحكم الجعول قيداً 
ا ل ا 0 
الفييز بينالجعل والمجعول, فلايلزم دور ولاإخراج للعلم عن دورهالكاش ف البحت. 

والفرة التي قد تفترض هذا البحث هي : أنّ التقييد بالعلم بالحكم إذا كان 
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مستحيلاً فهذا يجعل الإطلاق فروزنا وفيت بذلك أنّ الأحكام الشرعيّة مشتركة 
بين العالم وغيره على مبنى من يقول بِأنّ التقابل بين التقييد والإطلاق الثبوتيّين 
تقابل السلب والإيجاب, وعلى العكس تكون استحالة التقيبد موجبة لاستحالة 
الإطلاق على مبنى من يقول : إن التقابل بين التقيبد والإطلاق كالتقابل بين البصر 
والعمئ , فكما لا يصدق الأعمئ حيث لا يمكن البصر كذلك لا يمكن الاطلاق حيث 
يتعذّر التقيبد, ومن هنا تكون الأحكام على هذا القول مهملة, لا هي بالمقيّدة ولا 
هي بالمطلقة, والمهملة في قوّة الحرئيّة . 


أخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر : 

قد يؤخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخرء والحكمان : إِمّا أن يكونا 
بك قي ا شقان ار طلم مو الت 

أمّا الحالة الأولى فلا شك في إمكانهاء كما إذا قال الآمر : إذا علمت بوجوب 
الحيجٌ عليك فاكتب وصيّتك: ويكون العلم بوجوب الحجٌ هنا قطعا موضوعيّاً 
بالنسبة إلى وجوب الوصيّة. وطريقيّا بالنسبة إلى متعلقه. 

وأمّا الحالة الثانية فلا ينبغي الشكٌ في استحالتهاء ومثاها أن يقول الآمر : إذا 
ا 0 
الأحكام التكليفيّة الواقعيّة متنافية متضادّة. فلا يمكن للمكلف القاطع بالوجوب أن 
يتصوّر ثبوت الحرمة في حقّه. 

وما الحالة الثالثة فقد يقال باستحالتهاء على أساس أنّ اجتاع حكئين 
متاثلين مستحيل . كاجتاع المتنافيين, فإذا قيل : «إن قطعت بوجوب الحجٌّ وجب 
عليك » بنحوٍ يكون الوجوب امجعول في هذه القضيّة غير الوجوب المقطوع به مسبقاً 
كان معنى ذلك في نظر القاطع أَنّ وجوبين متاثلين قد اجتمعا عليه. 


أخذ قصد امتثال الأمر فى متعذّقه 


قد يكون غرض المولى قائًاً بإتيان المكلّف للفعل كيفا اتّفقء ويسمّى 
بالواجب التوصّلي. 

ونه كوو عزفي اانا بأزبياق الكلك بالنمل ينقد ابعال لامر رومض 
بالواجب التعبّدي. 

والسؤال هو : أنه هل بإمكان المولى عند جعل التكليف والوجوب في الحالة 
الثانية أن يدخل في متعلّق الوجوب قصد امتثال الأمر, أو لا؟ 

قد يقال بأنّ ذلك مستحيل ؛ لأنّ قصد امتثال الأمر إذا دخل في الواجب كان 
تقس الأمر فيد من قيوه لواحت + لأ الفضّذ المذكور مضا ف إل تفن الأمزه:واذا 
لاحظنا الأمر وجدنا أَنّه ليس اختياريّاً للمكلّف. كا هو واضح, وحيئئذٍ نطق 
القاعدة السابقة القائلة : «إِنّ القيود المأخوذة في الواجب فقط يجب أن تكون 
اختياريّة » ؛ لنستنتج أنّ هذا القيد إذن لا يمكن أن يكون قيداً للواجب فقط , بل لا بدّ 
أن يكون أيضاً قيداً للوجوب, وهذا يعنى أنّ الأمر مقيّد بنفسه ؛ وهو محال. وهكذا 
متهن بأ نخد قضد امتال الأمر فى متعاق :تفسيه يؤاي إن حال . 

وقرة هذا البحث : أنّ هذه الاستحالة إذا ثبتت فسوف يختلف الموقف تجاه 
قصد امتثال الأمر عن الموقف تجاه أي خصوصيّة أخرى يشكَ في دخلها في 
في الواجب أمكن القسّك بإطلاق كلام المولى لننى دخل هذه النصوصيّة في الواجب 
بحسب عالم الوجوب والجعل, وإذا ثبت هدم كلها ىالواطت بحسب عالم الجعل 
يثبت عدم دخلها في الغرضء إذ لو كانت دخيلةً في الغرض لأخذت في الواجب» 
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ولو أخذت كذلك لذكرت في الكلام. 

وهذا الأسلوب لا يكن تطبيقه على قصد امتثال الأمر عند الشكٌ في دخله في 
الغرض؛ لأنّ إطلاق كلام المولى وأمره إِمّا يعنى عدم أخذ هذا القصد في متعلّق 
لمرو ك3 انه لق الكل سي مودو عامة الرجرة إن 
كلام المولى » ولكن لا يمكن أن نستكشف من ذلك عدم كون القصد المذكور دخيلاً في 
الغرض المولويّ ؛ لأنّ المولل مضط على أيّ حال -لعدم أخذه في الواجب, سواء 
كان دخيلاً في غرضه أ لا؛ فلا يدل عدم عن عل عدم دخله, وهذا يعنى أن 
الاستحالة المذكورة تبطل إمكان القسّك بإطلاق كلام المولى لنف التعبّديّة وإثبات 
التوضّليّة . ْ 

ومن هنا يمكن أن نصوّر القرة لاستحالة أخذ العلم با حكم قيداً لنفسه على 
وجِهِ آخر غير ما تقدّم في ذلك البحثء فنقول : إِنّ هذه الاستحالة تبطل إمكان 
القسّك بإطلاق كلام المولى لننى اختصاص أغراضه بالعالمين بالأحكام بنفس 
الطريقة المشار إليها في قصد امتثال الأمر. 


اشتراط التكليف بالقدرة بمعنيّ آخر 


مر بنا أن التكليف مشروط بالقدرة. وكنّا نريد بها القدرة التكوينيّة. وهذا 
يعني أنّ التكليف لا يشمل العاجزء وكذلك لا يشمل أيضاً من كان قادراً على 
الامتثال, ولكنّه مشغول فعلاً بامتئال واجب آخر مضادٌ لا يقل عن الأَوّل أهيّة, 
فإذا وجب إنقاذ غريق يُعزَّر المكلف في تر 0 إنقاذه إذا كان عاجزاً تكويناً كا يُعذّر 
إذ كان قادراً. ولكنّه اشتغل بإنقاذ غريق آخر ممائل على نحو م يبقَ بالإمكان إنقاذ 
الغريق الأوّل معه. وهذا يعني أنّكلٌ تكليفٍ مشروط بعدم الاشتغال بامتئالٍ مضادً 
لا كل عن امت رهلا اليدمغيل فو لكلف حك الفقل لول يضار بوبه الوق 
في خطابه كما هو الحال في القدرة التكوينيّة. ولنطلق على القدرة التكوينيّة اسم 
«القدرة بالمعنئ الأخصٌ». وعلى ما يشمل هذا القيد الجديد اسم «القدرة بال معنى 
الأعي ». 

والبرهان على هذا القيد الجديد : أن المولى إذا أمر بواجب وجعل أمره مطلقاً 
حقٌ لحالة الاشتغال بامتثال مضادً لا يقلّ عنه أَهمَيتةَ : فإن أراد بذلك أن يجمع بين 
الامتثالين فهو غير معقول؛ لأنّه غير مقدور للمكلف. وإن أراد بذلك أن يصرف 
المكلّف عن ذلك الامتثال المضادٌ فهذا بلا ا بعد افتراض أءهما متساويان في 
الأهرية, فلابدٌ إذن من أخذ القيد المذكور. ْ 

ومن هدايعرف | د تيوت امرية. بالخدي متحي إذا كان كل مق الا موق 
مطلقاً لحالة الاشتغال بامتثال الأمر الآخر أيضاًء وأمًا إذا كان كل منها مقيّداً بعدم 
الاشتغال بالآخرء أوكان أحدهماكذلك فلا استحالة : ويقال عن الأمرين بالضدّين 
حينئذٍ : مها مجعولان على وجه الترتّب., وإنّ هذا الترتب هو الذي صحّح جعله| 
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على هذا الوجه. وهذا ما يحصل في كلّ حال يواجه فيها المكلّف واجبين شرعيّين 
ويكون قادراً على امتثال كل منه بمفرده, ولكنّه غير قادرٍ على الجمع بينهم|ء فاثه) : 
إن كانا متكافئين في الأهميّة كان وجوب كل منهم| مشر وطأً بعدم امتثال الآخرء وإن 
كان أحدهما أهجٌ من الآخر ملاكاً فوجوب الأهيٌ غير مقيّدٍ بعدم الإتيان بالأقل 
ا وجوب المهمٌ مقيّد بعدم الإتيان بالأهمٌ. وتسمّى هذه الحالات 
بحالات التزاحم 

وقد تعترض وتقول :إِنّ الأمرين بالضدّين على وجه القرتّب مستحيل؛ لأنٌ 
المكلّف في حالة تركه لكلا الضدّين يكون كلّ من الأمرين فعلياً وثابتاً في حقّه ؛ لأنّ 
شرطه محقّق, وهذا يعنى أنّ المكلّف في هذه الحالة يطلب منه كلا الضدّين. وهو 
حال. ْ 

والجواب على الاعتراض : أنّ الأمرين والوجوبين, وإن كانا فعليّين معاً في 
الحبالة الدكونة ولكنلا لا حذور في ذلك إذ ما دام امتثال أحدهما ينفي شرط الآخر 
وموضوعه. وبالتالبي ين فعليّة الوجوب الآخر فلا يلزم من اجتاع الأمرين أن 
بكر طرفي الكل مالا يطاق, وهو الجمع بين الضدّين, وهذا لو فرض 
الخال وعد لالد ده عق للفلا :وا كل «وجدة! لعلو كلمعا قلجيز 
مكلوق كا شان دو الفنرة: 

وبهذا يتضح أن إمكان وقوع الأمرين بالضدّين على وجه الترتب واجتاعهما| 
فنا فنا من صو طقة الأر دن يناوا انو لوو كروق اعير ا وك وكا 
بامتثاله نافياً لموضوع الآخر ومعدماً لشرطه. 


التخيدير والكفائتثة ف الواجب 


الخطاب الشرعيّ المتكفّل للوجوب على نحوين : 

أحدهما : أن يبِيّن فيه وجوب عنوانٍ كقّ واحد. وتجري قرينة ال حكمة 
لنياف الإطلاق فى لواحب .وائه إطلقى ينال .كنأ إذاقال + وضل» شيكون 
الواجب طبيعيَ الصلاة ويكون مخيّراً بين أن يطبّق هذا الطبيعيّ على الصلاة في 
الجن وغل الفناذهق النيت 5 ]لهذا امس لبن رما رز بسو ع . 
بعنى أنّ الخطاب الشرعيّ لم يتعررض إلى هذا التخيير, ول يذكر هذه البدائل 
بعر بو كا عاك الخال والذر كدي سحيو لكو 

والنحو الآخر : أن يتعرّض الخطاب الشرعيّ مباشرةً للتخيير بين شيئين 
فيأمر بهما على سبيل البدل» فيقول مثلاً: «صل » أو «اعتق رقبة ». ويسمئ التخبير 
حينئذٍ شرعيّا. والوجوب بالوجوب التخييريّ. 


التخيير الشرعيّ في الواجب : 

ولا شكٌ في أن الوجوب التخييريّ ثابت في الشريعة في مواقع عديدة, وله 

متها : أن المكلّف يعدّ تمتثلاً بإتيان أحد الشيئين , أو الأشياء . ويُعدٌ عاصياً إذا 
ترك البدائل كلهاةخين[ ناض واعدة وطاعقات واحن :اذا أن اليو يفا 
فقد امتثل أيضاً. 

وقد وقع البحث في تحليل حقيقة الوجوب التخييريّ : 
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فقيل : إِنّ مرجعه إلى التخيير العقلى7", بعنى أنه وجوب واحد متعلّق 
بالجامع بين الشيئين تبعاً لقيام الملاك به 0 هذا الجامع عنواناً أصيلاً. أو 
عنواناً انتزاعيّاً كعنوان (أحدههما). 

وقيل :إن مرجعه إلى وجوبين مشروطين !"ا بمعنى أنٌّكلاً من العدلين واجب 
وجوباً مشروطأً بقرك الآخرء ومردٌ هذين الوجوبين إلى ملاكين عضيو غير 
فابلين للأسعيفاء معاً, فى أجل تعدد الاك :وقياء فلاك خاض يكل من العدلين 
هذه الؤحوعه ومن أجل عدم امكان المنقيفاء الاين ما مطل الوشتوي ىكل 
منهها مشروطاً بترك الآخر. 

وقد لوحظ على التفسير الثاني بِأَنّ لازمه : 

5ل هذه الخضية والنقات 5 حالة ترك العدلين معاً!”. كما هو الحال في 
حالات التزاحم بين واجبين لو تركها المكلّف معاً. 

وثانياً: عدم تحقّق الامتثال عند الاتيان بكلا الأمرين. إذ لا يكون كلّ من 
الوجوبين حينئذٍ فعليًاً؟) وكلا اللازمين معلوم البطلان. 

وتوجد رات تترتّب على تفسير الوجوب التخييري بهذا الوجه أو بذاك, 
وقد يذكر منها : جواز التقرّب بأحد العدلين بخصوصه على التفسير الثاني ؛ لأنّه 
متعلّق للأمر بعنوانهء» وعدم جواز ذلك على التفسين الأوّل؛ لأنّ الأمر متعلّق 
باجام , فالتقرّب ينبغي أن يكون بالجامع الحفوظ في ضمنه .كما هي الحالة في سائر 
موارد التخيير العقلي. 


(1) قاله المحقّق الخراساني في كفاية الأصول : 174. 

(؟) نقله الاصوليّون في كتبهم كالمحقّق النائيني يِلث راجع فوائد الاصول 7: 97؟. 
(5) فوائد الاصول ؟ : 778. 

(5) راجع : نهاية الدراية ؟: .717١‏ 


© إن العدلين فق مواره الوجؤب التخييرئ يجب أن يكونا ضباينية: ولا 
مكن أن يكونامن الأقل والأكث؟ لأنّالزائد عيذ نما يجوز تركة يدون بديل :وله 
معنى لافتراضه واجباًء فالتخيير بين الأقلّ والأكثر في الإيجاب غير معقول. 

ويشابه ما تقدّم : الحديث عن الوجوب الكفائي. وهل هو وجوب موجّه إلى 
جامع المكلّف , أو وجوبات متعدّدة بعدد أفراد المكلّفين, غير أنّ الوجوب على كل 


فردٍ مشروط بترك الآخرين ؟ 


التخيير العقليّ فى الواجب : 


حينا يأمر المولى بطبيعيَّ فعلٍ على نحو صرف الوجود والإطلاق البدلي؛ 
فيقول : «أكرم زيداً» _والاكرام له حصص - فالتخيير بين الحصص عة!” لا 
شرعيّ, كما تقدّم. وإذا اختار المكلّف أن يكرمه بإهداء كتاب له لا يكون اختيار 
المكلّف هذه الحصّة من الإكرام موجباً للكشف عن تعلّق الوجوب بها خاصّةً بل 
الوجوب بمبادئه متعلّق بالطبيعيّ الجامع , وهذا لو أ المكلّف بحصّةٍ أخرى لكان 

وبهذا صم أن يقال : إِنّ تلك الحصّة ليست متعلّقاً للأمرء وإِمّا هي مصداق 
لمتعلق الأمر, وإِنّ متعلّق الأمر نسبته إلى سائر الحصص على نحو واحد, والوجوب 
لا يسري من الجامع إلى الحصّة بمجرّد تطبيق المكلّف ؛ لأنّ استقرار الوجوب على 
متعلقه ما هو بالجعل» والمفروض أنّه قد جعل على الطبيعيّ الجامع الملحوظ بنحو 

وخلافاً لذلك ما إذا أمر المولى بالطبيعيّ على نحو الإطلاق الشمولي» أو 
العموم ومطلق الوجود, فقال : «أكرم زيداً بكلّ أشكال الإكرام» فإنٌ كلّ شكل 
منها يعتبر متعلّقاً للوجوب. وليس جرد مصداتي للمتعلّق, فالوجوب هنا يتعدّد 
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وتنال كلّ حصّة وجوباً خاصّاً بها. 

وكما رأينا سابقاً وجود محاولةٍ لإرجاع الوجوب التخييري إلى وجوب 
واحدٍ للجامع فإنّ هناك متحاولة معاكسة ممّن يرى أن الوجوب التخييريّ وجوبان 
مشروطان, وهي : محاولة إرجاع الوجوب المتعلّق بالطبيع الجامع على نحو صرف 
الوجود إلى وجوباتٍ متعدّدةٍ للحصص. مشروط كل واحدٍ منها بعدم الإتيان 
بسائر الحصص. وقد يعبّر عن هذه الحاولة بأنّ الأوامر متعلّقة بالأفراد؛ لا 
بالطبائع . 


امتناع اجتماع الأمر والنهى 


لااشكٌ في التنافي والتضادٌ بين الأحكام التكليفيّة الواقعيّة. ى| تقدّم. وهذا 
التنافي إِنا يتحقّق إذا كان المتعلّق واحداً. فوجوب الصلاة ينافي حرمتهاء ولا ينافي 
حرمة النظر ]إن الأجننبية؛ لأن الضلاة والنظر أمران متغايران + وإن كانا قد يوجدان 
في وقتٍ واحدٍ وفي موقفٍ واحدٍ فلا محذور في أن يكون أحدهما حراماً والآخر 
نا 

وهناك حالتان يقع البحث في أَنْهها هل تلحقان بفرض وحدة المتعلّق» أو 
د 

الحالة الأولى :فماإذاكان الوجوب متعلّقاً بالطبيعئ على نحو صرف الوجود 
والإطلاق البدلية, والحرمة متعلّقة بحصّةٍ من حصص ذلك الطبيعي .كما في «صَلٌ » و 
«لا تصلّ في الحمام » مثلاً. فإنّ الحصّة والطبيعيّ باعتبار 200 الذائية قد يقال : 
3 لمان راكد وسويتي أو سان روت الطروعراطود بالمظدوي عبار 
شاررقنا بالأطلدق والشيد قذد يقال يانه له عدور وبوسوي اليس وبر 
الحصّة. ْ 

والتحقيق : أن وجوب الطبيعيٌّ يستدعي التخيير العقلى في مقام الامتثال بين 
ددر نرقو يف اعنان )بهذ ا مجووام ٠:‏ لرصسويا ممر وله لمم 
فالصلاة في الحرام إذن باعتبارها حصّةً من الطبيعيّ متعّق لوجوبٍ خاصٌ 
مشروط. فلو تعلّقت بها الحرمة أيضاً لزم اجتاع الحكئين المتنافيين على متعلق 
واحد. 


وإن أنكرنا إرجاع وجوب الطبيعيٌّ إلى وجوباتٍ مشروطة, ولكن قلنا : إن 


٠ 8‏ 0000 دروس فى علم الأصول / الحلقة الثانية 


الحصّة التى يختارها المكلف في مقام امتثاله يسري إليها الوجوب, أو على الأقل 
تسري إليها مبادئ الوجوب من الحبٌ والإرادة وتقع على صفة احبوبية الفعلية. 
فأيضاً لا يمكن أن نفترض حينئذٍ تعلق الحرمة بالحصّة. إذ في حالة إيقاعها في 
الخارج يلزم أ تكون محبوبة ومبغوضة في وقتٍ واحد. وهو مستحيل . 

وأمًا إذا قلنا بان الوجوب وجوب واحد متعلق بالجامع ولا يسري إلى 
الحصص. وأنّ الحصّة التي تقع خارجاً منه لا تكون متعلّقاً للوجوب ولا لمبادئه, 
وإِئّاهي مصداق للواجب وللمحبوب, وليست هي الواجب أو ال حبوب, فلا حذور 
في أن يتعلّق الأمر بالجامع على نحو صرف الوجود ويتعلّق النبي بحصّةٍ منه. 

ثم إذا تجاوزنا هذا البحث وافترضنا الاستحالة فبالإمكان أن تُدخِل عنصراً 
جديداً؛ لنرى أنّالاستحالة هل ترتفع بذلك أؤلا ؟ فنحن حقٌّ الآنكنًا نفقرض أن 
الأمر والنبي يتعلّقان بعنوانٍ واحدٍ وهو الصلاة» غير أَنّ الأمر متعلّق بالطبيعيّ 
والعيون 06 الم والآن نفترض الحالة الثانية. ْ 

"الخالة القائية: أن له كن القن متسل بالق مهنا نا فقيل الوا 

الذي تعلق به الأمرء وهو الصلاة في المثال؛ بل بعنوانٍ آخرءكما في «صلٌ» و «دلا 
تغصب». فإذا صلق في مكانٍ مغصوب كان ما ا 0 ) 
للواسعه وباعشارهخصيا عراماء أى :أن للعصوانيق: والأن تعلق بأحزهيا: 
والنهي بالآخرء فهل يكن تغاير العنوانين في إمكان التوفيق بين الأمر بالصلاة 
والبى نلن النعب وتصادنه) عل المازةى اللسوية ل 


الخارجيّة مباشرة. وبحسب العناوين يكون مة متعلّق الأمر مغايراً 3 لمتعلّق النبي , وأمًا 
القيوه الخارجيّ الذي تصادق عليه العنوانان فهو وإن ان واحداً ولكنٌ الأحكام 


هاه مق يتهج" ان أن اتعذة العنواق يكف عن تيده الفى + الخارسمن اضيا 
فكناك) : النضبي "قن الصدالاة وان كذلك خورها مفيدافاء ل كان المصداقان 
متشابكين وغير متميّزين خارجاً. فيكون الجواز لو صمّ هذا أوضح. 

وقد يقال بأنّ تعدّد العنوان لا يكف ؛ لأنّ العناوين إِنا تتعلّق بها الأحكام 
باعتبارها مرآةٌ للخارج. لابما هي مفاهيم مستقلّة في الذهن, فلكي يرتفع التنافي 
بين الأمر والنبي لابدٌ أن يتعدّد الخارج , ولا يمكن أن نبرهن على تعدّده عن طريق 
هده العتو او لاد" العناوين المتعدّدة قد تُنقزع عن شيءٍ واحدٍ في الخارج!". 

وقرة هذا البحث واضحة. فإِنّه على القول بامتناع اجتاع الأمر والنبي يقع 
التعارض حت بين دليل الأمر ودليل النهي ؛ لأَنّ الأخذ بإطلاق الدليلين معاً معناه 
اجتاع الأمر والنبي ؛ وهو مستحيل بحسب الفرض . ويجب أن يعالم هذا التعارض 
بين الدليلت:وفقاً للقؤاعن العاقة التعارض. 

وخلافاً لذلك إذا قلنا بالجواز فإنّا نأخذ حينئذٍ بإطلاق الدليلين معاً بدون 


محدور. 


.١65-1١66 انظر درر الفوائد:‎ )١( 
وما بعدها.‎ 5١:7 فوائد الاصول‎ )( 


(؟) راجع كلام المحقّق الخراساني في الكفاية : 197 - .١98‏ 
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الوجوب الغيريٌ لمقدّماتٍ الواجب 


لااشكٌ في أن المكلّف مسؤول عقلاً عن توفير المقدّمات العقليّة والشرعيّة 
للواجب إذ لا يمكنه الامتثال بدون ذلك, ولكن وقع البحث في أَنّ هذه المقدّمات 
هل تتّصف بالوجوب الشرعيٌ تبعا لوجوب ذيها ؟ بمعنى أنه هل يترشّح عليها في 
نفس المولى إرادة من إرادته للواجب الأصيل ووجوب من إيجابه لذلك الواجب ؟ 

فهناك من ذهب"" إلى أَنّ إرادة شيءٍ وإيجابه يستلزمان إرادة مقدّماته 
وإيجاءهاء وتسمّى الإرادة المترشّحة ب«الإرادة الغيريّة». والوجوب المترشّح 
ب«الوجوب الغيريّ»: في مقابل الإرادة النفسيّة والوجوب النفسىٌّ, وهناك من 
أنكر”" ذلك. 

وقد يقال بالتفصيل بين الإرادة والإيجاب, فبالنسبة إلى الإرادة وما تعثر 
عنه من حبٌ يقال بالملازمة والترشّح, فح القى + يكون عله لبك يقد معد 
وبالنسبة إلى الإيجاب والجعل يقال بعدم الملازمة!". 

والقائلون بالملازمة يتّفقون على أنّ الوجوب الغيريّ معلول للوجوب 
النفدوي وعل هذا الأساين لاحك اق هدق الحدوف كال كن الى 
بقيود الوجوب؛ لأنّ الوجوب النفسيّ لا يوجد إلا بعد افقراض وجودهاء 
والوجوب الغيريّ لا يوجد إلا بعد افقراض الوجوب النفسي, وهذا يعني أن 
الوجوب الغيريّ مسبوق دائًاً بوجود قيود الوجوب فكيف يعقل أن يتعلق بها ؟ 


.؟؟١‎ : منهم صاحب الفصول الغروية : 87, والفاضل التوني في الوافية‎ )١( 
.178 : منهم السيّد الخوئي يبه في المحاضرات ؟‎ )'( 
.5935-:١ (؟) حقائق الاصول‎ 


وإِنّا يتعلّق بقيود الواجب ومقدّماته العقليّة والشرعيّة. 

كما أمهم يتفقون على أَنّ الوجوب الغيريّ ليس له حساب مستقلٌ في عام 
الإدانة واستحقاق العقاب ؛ لوضوح أنه لا يتعدّد استحقاق العقاب بتعدّد ماللواجب 
النفسميّ المقروك من مقدّمات. 

كا أن الوجوب الغيريّ لا يمكن أن يكون مقصوداً للمكلّف في مقام الامتثال 
على وجه الاستقلال» بل يكون التحرّك عنه دائًاً في إطار التحرّك عن الوجوب 
النفسويٌّ , فن لا يتحرّك عن الأمر بذي المقدّمة لا يمكنه أن يتحرّك من قبل الوجوب 
الغيريّ؛ لأنْ الانقياد إلى المولى إِنا يكون بتطبيق المكلف إرادته التكوينيّة على 
إرادة المولى التشريعيّة, ولا كانت إرادة المولى للمقدّمة تبعيّةَ فكذلك لابدٌ أن يكون 
ال المكلفة. 

واختلف القائلون بالملازمة بعد ذلك في أنّ الوجوب الغيريّ هل يتعلّق 
بالحصّة الموصلة من المقدّمة إلى ذيها7", أو بالجامع المنطبق على الموصل وغيره!" ؟ 

فلو أق المكلّف بالمقدّمة ولم يأتِ بذيها يكون قد أقى بمصداق الواجب 
الغيريّ على الوجه الثاني دونه على الوجه الأوّل. 

ولا برهان على أصل الملازمة إثباتاً أو نفياً في عالم الإرادة, وإِّا المرجع 
الوجدان الشاهد بوجودهاء وأمّا في عالم الجعل والإيجاب فالملازمة لا معنى لما؛ 
لأنّ الجعل فعل اختياريّ للفاعل, ولا يمكن أن يترشّح من شيءٍ آخر ترشّحاً 
ضيروريًاً. | هو معنى الملازمة. 

وأمّا ثرة هذا البحث فقد يبدو -على ضوء ما تقدّم أنه لا مرة له ما دام 
الوجوب الغيريّ غير صالم للإدانة والحركية, وما هو تابع حض. ولا إدانة ولا 
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حرّكية إلا للوجوب النفسيّ , والوجوب النفسىّ يكفى وحده لجعل المكلّف مسؤولاً 
عقلاً عن توفير الويف لأنّ امتثاله لا دين اسه فأىّ فرق بين افقراض 
وجود الوجوب الغيريّ وافتراض عدمه ؟ 
ولكن قد يمكن تصوير بعض القرات . ومثال ذلك : أنّه إذا وجب إنقاذ الغريق 
وتوقف على مقدّمةٍ حرّمة أقلّ أَهمّيةَ (وهي إتلاف زرع الغير) فيجوز للمكلّف 
ارتكاب المقدّمة الحدمة قهيداً لانقاذ الغريق. فإذا افترضنا أنّ المكلف ارتكب 
المقدّمة الحرّمة وم ينقذ الغريق ؛ فعلى القول بالملازمة وبأنّ الوجوب الغيريّ يتعلّق 
بالجامع بين الحصّة الموصلة وغيرها تقع المقدّمة التي ارتكيا لكلف مصيداقاً 
للواجب, ولا تكون تحرّمة في تلك الحالة ؛ لامتناع اجاع الوجوب والحرمة على 
شىءٍ واحد. 
عل الول ناكا لزي اوبات الرحوي القدك بالط لوول 
لا تقع المقدّمة المذكورة مصداقاً للواجب, ولا موجب حينئذٍ لسقوط حرمتهاء بل 
تكون محدمة بالفعل: وما تسقط الحرمة عن الحصّة الموصلة من المقدّمة خاضة. 


اقتضاء وجوب الشىء لحرمة ضدّه 


قد يقال بأنّ إيجاب شيءٍ يستلزم حرمة الضدّ. والضدٌ على قسمين : 

أحدخن القند الذاه وهو من الفط 

والآخر :الضدّالخاصٌء وهو الفعل الوجوديّ الذي لايجتمع مع الفعل 
الراشية 

والمعروف بين الأصوليِين «أنّ يجاب شيءٍ يقتضي حرمة ضدّه العامٌ». 
ولكتّهم اختلفوا في جوهر هذا الاقتضاء. ' ْ 

فرع البعضن ١!‏ أن الآمن بالقى عي الى عودضذه العام 

واعي لاضع إل لايع يدعو لاد الف 2 ليك 
طلب ذلك الشيء والمنع عن تركه. ش 

وقال آخرون بالاستلزاء!". 

وأَمّا بالنسبة إلى الضدٌ الخاصٌ فقد وقع الخلاف فيه. وذهب جماعة إلى أن 
إيجاب شيءٍ يقتضي تحريم ضدّه الخاصٌء فالصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد إذا 
كان المكلّف عاجزاً عن الجمع بينهم! فهما ضدّان .وإيجاب أحدهما يقتضي تحريمالآخر. 

وقد استدلٌ البعض!؟ على ذلك : بِأنّ ترك أحد الضدّين مقدّمة لوقوع الضدٌ 
الآخرء فيكون واجبا بالوجوب الغيريٌ, وإذا وجب أحد النقيضين حرم نقيضه. 
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وكا انك هو ننه ال اللنامن.» 

ولكنّ الصحيح : أَنّه لا مقدّميّة لترك أحد الفعلين لإيقاع الفعل الآخرء فإنّ 
المقدّمة هي العلّة أو جزء العلّة, ونحن نلاحظ أنّ المكلّف في مثال الصلاة والإزالة 
كرون سار حرو لنلة لباك عد وها خا رووت مال هنا يارد اعد 
اللعلرخ وعد الكغر كاذه مرمطا وفيا ر الكل لا أن أ حدهنا معلل القكن. 
ولو كان كك الصا عله | وسوء العلة" [للإزالة كوكرك الرزوالةجعلة ١‏ ويفوه العلد 
الغئلاة لكا :قعل العلا قيضا لعله الازالف وتفيضن الغلة عله لنفيض المعلول:, 
فينتج أنّ فعل الصلاة علّة لترك الإزالة» وهذا يؤدّي إلى الدورء إذ يكون كلّ من 
الفيذ ين ان لقره الذكن وعد لتك قير 

فإن قيل : إِنّ عدم المانع من أجزاء العلّة. ولا شكٌ في أنّ أحد الضدّين مانع 
عن وجود ضدّه, فعدمه عدم المانع فيكون من أجزاء العلّة, وبذلك تثبت مقدّميّته. 

كان الجواب : أن المانع على قسمين : 

احدها : مانع يجتمع مع مقتضي الممنوع, كالرطوبة المانعة عن احتراق 
الورقة ؛ والتي تجتمع مع وجود النار وإصابتها للورقة بالفعل. 

والآخر : مانع لا يمكن أن يجتمع مع مقتضي الممنوع .كالإزالة المضادّة للصلاة 
التي لا تجتمع مع المقتضي للصلاة, وهو إرادتهاء إذ من الواضح أَنّه كلما أراد الصلاة 
لم توجد الإزالة» وما يعتبر عدمه من أجزاء العلّة هو القسم الأُوّل دون الثاني, 
والضدٌّ مانع من القسم الثاني دون الأوّل. 

وثمرة هذا البحث : أنه إذا وجبت الإزالة في المثال المذكور : فإن قلنا بأنّ 
وجوب شيءٍ يقتضي حرمة ضدّه حَرْمَّت الصلاة» ومع حرمتها لا يعقل أن تكون 
مصداقاً للواجبب؛ لاستحالة اجتاع الوجوب والحرمة, فلو ترك المكلّف الإزالة 
واختار الصلاة لوقعت باطلة. 


وإن قلنا بأنّ وجوب شيءٍ لا يقتضي حرمة ضدّه فلا حذور في أن يتعلق 
الأمر بالصلاة ولكن على وجه الترتّب ومشروطاً بترك الإزالة؛ لا تقدّم من أن 
الأمروه نالف ين عل وخة لق تنه تقول افاذا ترك المكلت الأزالةوصق كانت 
صلاته مأموراً بها؛ وتقع صحيحةً وإن اعتبر عاصياً بتركه للإزالة. 
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الحرمة حكم تكلين , والبطلان حكم وضعىٌ قد توصف به العبادة» وقد 
توصف به المعاملة, ويراد ببطلان العبادة اثها غير ُحزية. ولابدٌ من إعادتها او 
قضائها. وببطلان المعاملة أمْها غير مَؤْثَّرةٍ ولا يترثب علبها مضمونها. وقد وقع 
الكلام في أَنّ التحريم هل يستلزم البطلان , أو لا؟ 

ما تحريم العبادة فيستلزم بطلائهاء وذلك : 

أمَا أَوَلاً فلن تحريها يعني عدم شعول الأمر ها ؛ لامتناع اجتاع الأمر والنبي, 
ومع عدم شموله لها لا تكون حزية ولا بسقط بها الأمرء وهو معنى البطلان. 

فإن قيل : إِنّ الأمر غير شاملء ولكن لعل ملاك الوجوب شامل هاء وإذا 
كانك والكدة الماك وستعرفية لفط الأمر نيا: 

قلنا : إنّه بعد عدم مول الأمر ها لا دليل على ثمول الملاك؛ لأنّ الملاك إِمّا 
يعرف فق ناحية الام 

وهذا البيانكا يأتٍ في العبادة الحرّمة يأتي أيضاً في كلّ مصدات لطبيعةٍ مأمورٍ 
خا ني كا ال د مدر ا | ب 

وأمّا ثانياً فلأنّنا نفقرض -مثلاً أن الملاك موجود في تلك العبادة الحرّمة, 
ولكتّها ما دامت حرّمة ومبغوضة للمولى فلا يمكن التقرّب بها نحوه. ومعه لا تقع 
عبادةٌ تتصحٌ وتجزي عن الأمرء وهذا البيان يختصّ بالعبادات ولا يجري في غيرها. 

وما تحري المعاملة فتارةً يراد به تحريم السبب المعامليٌ الذي يمارسه 
المتعاملان, وهو الإيجاب والقبول مثلاً. وأخرى يراد به تحريم المسبّبء أي القليك 
الخاضل فيجة لذلك. 


فني الحالة الأولى لا يستلزم تحريم السبب بطلانه وعدم الحكم بنفوذه, كما لا 
يستلزم صحّته ونفوذه, ولا يأبى العقل عن أن يكون صدور شيءٍ من المكلّف 
مبغوضاً للمولى, ولكنّه إذا صدر ترتّب عليه بحكم الشارع أثره الخاصٌ به كما في 
الظهار, فإنّه محم ولكنّه نافذ ويترتّب عليه الأثر. 

وفي الحالة الثانية قد يقال :إِنّالتحريم المذكور يستلزم الصحّة ؛ لأنّهِ لا يتعلّق 
الأمقدور::ولا يكون المسئب مقدوراً إلاإذا كان السبب تافذاًء فتخرع المسكب 
فتعازم تقوة اسه وضيكة المعاملة: 

وينبغي التنبيه هنا على أنّ النبى في موارد العبادات والمعاملات كثيراً ما 
تتفل لذ لكنافة الفمره ييل لحقادة مائينه تعدلى التيى» أ ترات نقيضه, وفي 
مثل ذلك لا إشكال في أَنّه يدلٌ على البطلان .كبا في «لا تُصلٌ في ما لا يؤكل لحمه» 
الدالٌ على مانعيّة لبس ماهو مأخوذ مما لا يؤكل لحمه. أو «لاتبغ بدون كيل » الدالٌ 
على شرطيّة الكيل. ونحو ذلك, ودلالته على البطلان باعتباره إرشادا إلى المانعيّة أو 
الشرطيّة. 

ومن الواضح أنّ المركب يختلٌ بوجود المانع أو فقدان الشرطء ولا علاقة 
لذلك باستلزام الحرمة التكليفيّة للبطلان. 
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يسقط الحكم بالوجوب وغيره بعدّة أمور : 

منها : الإتيان تعلّقه . 

ومنها : عصيانه. 

وهذان الأمران ليسا قيدين في حكم المجعول. وإِئًّا تنتبي بها فاعليّة هذا 
الحكم وح كيّته. 

ومنها : الإتيان بكلّ فعلٍ جعله الشارع مسقطاً للوجوب, بأن أخذ عدمه 
قيداً في بقاء الوجوب المجعول. 

ومنها : امتثال الأمر الاضطراريّ, فإِنّه جز عن الأمر الواقعيّ الأوّلي في 
بعض الحاللات. ْ ْ 

وتفصيل ذلك : أنه إذا وجبت الصلاة مع القيام, وتعذّر القيام على المكلّف 
فأمر الشارع أمراً اضطراريّاً بالصلاة من جلوسٍء فلذلك صورتان : 

الأولى : أن يفرض اختصاص الأمر الاضطراريّ يمن يستمرٌ عجزه عن 
القيام طيلة الوقت. 

الثانية : أن يفرض شثهوله لكلّ من كان عاجزاً عن القيام عند إرادة الصلاة, 
مزوزاء: ققد فرك زم "افر بعك ف القن ل 

فف الصورة الأولى لو صوق المكلّف العاجز جالساً في أَوّل الوقت وتَحدّدت له 
القدرة عل القيام قبل خروج الوقت وجبت عليه الإعادة؛ لأنّْ الأمر الواقعىٌ 
الأَوَي بالصلاة قائءماً يشمله بمقتضئ إطلاق دليله وما أقى به لا موجب للاكتفاء به. 

وأَمّا في الصورة الثانية فلا تجب الإعادة على من صل جالساً في أوّل الوقت 


ثم تجرّدت له القدرة قبل خروجه ؛ وذلك لأنّ صلاة الجالس التي أَدّاها قد تعلّق بها 
الأمر بحسب الفرضء وهذا الأمر ليس تعيينيّاً؛ لأنّه لوم يصلّ من جلوس في أوّل 
الوقت وصلكى من قيام في آخر الوقت لكفاه ذلك بلا إشكال؛ قو ا فيو 
بين الصلاة الاضطراريّة ف حال العجز والصلاة الاختياريّة ف حال القدرة. 

ولو وعييت الاغادة لكان معى هذا أن التشيس لا يكون بين هذه الصلاة 
وتلكء بل بين أنيجمع بي نالصلاتين وبين أن ينتظر ويقتصر على الصلاة الاختياريّة, 
وهذا تخيير بين الأقلّ والأكثر في الإيجاب. وهو غير معقول. كا تقدّه!". 

وبهذا يثبت أنّ الأمر الاضطراريّ في الصورة الثانية يقتضى كون امتثاله 
مجزياً عن الأمر الواقعيئ الاختياري. وتعرف بذلك مرة البحث في امتناع التخيير 
بين الأقلّ والأكثر. 


00 نض "نشت عنوان + التحيين الشرعي في الوالجي: 
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إمكان الُسخ وتصودرّه 


من الظواهر المألوفة في الحياة الاعتياديّة أن يشرّع المشرّع حكناً مؤمناً 
بصحة تشريعه: 3 ينكشف له أن المصلحة على خلافه. فينسخه ويتراجع عن 
تقديره السابق للمصلحة وعن إرادته القي نشأت من ذلك التقدير الخاطئ. 

وهذا الافتراض مستحيل في حقّ الباري سبحانه وتعالى ؛ لأنّ الجهل لايجوز 
عليه عقلاً. فأيّ تقدير للمصلحة وأيّ إرادةٍ تنشأ من هذا التقدير لا يمكن أن يطراً 
غليةيكل وعد ول يهم حفظ متموع الظرؤى الى لوطا عدر عق ذلك التقدير 
وتلك الارادة. 

ومن هنا صم القول بأنّ التّسخ بمعناه الحقيق المساوق للعدول غير معقولٍ في 
مبادئ الحكم الشرعيّ من تقدير المصلحة والمفسدة وتحقّق الإرادة والكراهة. 

وكلّ حالات النسخ الشرعيّ مردّها إلى أن المصلحة المقدّرة -مثلاً كان لها 
امد ددن أول الكمودؤقة اكوي وان الذرادة الى حول ست ذلك القدور 
كانت تحدّدةٌ تبعاً للمصلحة, والنسخ بواف سراق سذها ووشديا ار تاها نين كن 
الأمرء وهذا هو النسخ بالمعنى امجازي. 

ولكنّ هناك مرحلةً للحكم بعد تلك المبادئ» وهي مرحلة الجعل والاعتبار, 
وفي هذه المرحلة يمكن تصوير النّسخ بمعناه الحقيق ومعناه الجازيّ معاً. 

ما تصويره بالمعنى الحقيق” فبأن نفترض أنّ المولى جعل الحكم على طبيعيّ 
لكلف دون أن يققده يرما و دون وماق © بس لاق يلع 3 للد المحعل وير قف فيا 
لما سبق في علمه من أنّ الملاك مرتبط بزمانٍ خصوص.ء ولا يلزم من ذلك محذور؛ 
لأنّ الإطلاق في الجعل لم ينشاً من عدم علم المولى بدخل الزمان الخصوص في 


الملاك؛ بل قد ينشا لمصلحة أخرئ, كإشعار المكلّف بهيبة الحكم وأبديّته. 

وأمّا تصويره با معنى المجازيّ فبأن نفترض أن المولى جعل الحكم على طبيعيّ 
المكلّف المقيّد بأن يكون في السنة الأولى من الجرة مثلاًء فإذا انتبت تلك السنة 
انتئ زمان المجعول ولم يطراأ تغيير على نفس الجعل. 

والافتراض الأوّل أقرب إلى معنى النسخ, كما هو ظاهر. 
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الملارّمة بين الحُّسنٍِ والقبح, والأمر والنهي 


الحسن والقبح أمران واقعيّان يدركهما العقل. ومرجع الأول إلى أن 
الفعل مما ينبغي صدوره. ومرجع الثاني إلى أَنّه مما لاينبغي صدوره. 

وهذا الانبغاء إثباتاً وسلباً أمر تكوينّ واقعيّ وليس مجعولاً. ودور العقل 
بلسي إلغانقور درل + لذ.دووالنعن وا ناكد ومسنتن هذا ادر الاجم 
الففل تونيها. 

ْ وق ]ةع تناع من الأو لين ١١‏ الملازمة انين حنى الفعل قلا والاموجة 

شرعاً, وبين قبح الفعل عقلاً والغبي عنه شرعاً. 

وفصّل بعض المدققين منهم'" بين نوعين من الحسن والقبح : 

أحدهما :الحسن والقبح الواقعان في مرحلةٍ متأخّرةٍ عن حكم شرعيّ 
والمرتبطان بعالم امتثاله وعصيانه. من قبيل حسن الوضوء باعتباره طاعة لأمرٍ 
شرعيء وقبح أكل لحم الأرنب بوصفه معصيةً لنهي شرعي . 

والآخر :الحسن والقبح الواقعان بصورة منفصلةٍ عن الحكم الشرعي, 
كحسن الصدق والأمانة وقبح الكذب والخيانة. 

فى الشوع الأول يسفحيل أن يكون امسن والقبح سك ليزما اليحكم 
المرعى . وإلا للزم التسلسل ؛ لأنّ حسن الطاعة وقبح المعصية إذا 


)١(‏ منهم الشيخ الأنصاري في مطارح الأنظار : 757؟. 
(؟) منسوب الى المير زاالشيرازي يي راجع مباحث الاصول الجزءالاول من القسمالثاني :71/4. 


استتبّعا أمراً ونمياً شرعيّين كانت طاعة ذلك الأمر حسنةٌ عقلاً ومعصية هذا النبي 
بي ا ا نا وهذا امسق والقبح يستلزم بدوره أمرا ونيا وهكذا 
وأمّا في النوع الثاني فالاستلزام ثابت وليس فيه حذور التسلسل. 


ان ءا ا لمح 00000 .2-0 “رومن فى علم الأضول/ الخلقة الكانية 


الاستقراء والقياس 


عرفنا سابقاً7' أن الأحكام الشر عيّة تابعة للمصال والمفاسد والملاكات التي 
يقدرها ال وفق حكته 00 لعباده, وايبيت 0 أ 0 
ل 
الحكم في كل الحالات التى يشملها ذلك الملاك ؛ لأنّ الملاك بمثابة العلّة لحكم الشارع, 
وإدراك العلّة يستوجب إدراك المعلول. 

وأمّاكيف يحدس العقل بملاك الحكم ويعيّنه في صفة حدّدة ؟ فهذا ما قد يكون 
عق طريق الالستراد هار :وس طريق القنافن حرم 

والمراد بالاستقراء : أن يلاحظ الفقيه عدداً كبيراً من الأحكام يجدها جميعاً 
تشترك في حال واحدة, من قبيل أن يحصى عدداًكبيراً من الحالات التى يُعذر فيها 
الجاهل , فيجد أَنّ الجهل هو الصفة المشتركة بين كلّ تلك المعذّرِيّات, فيستنتج أن 
المناط والملاك في المعذّريّة هو الجهل فيعمّم الحكم إلى سائر حالات الجهل. 

والمراةبالقيانى » أن مضق الدالات والصفات القمن السمل أن اتكوق 
مناطاً للحكم , وبالتأمّل والحذس والاستناد إلى ذوق الشريعة يغلب على الظنّ أن 
واحداً منها هو المناط. فيعمّم الحكم إلى كلّ حال يوجد فبها ذلك المناط . 

والاستنتاج القائم على أساس الاستقراء ظيَّّ غالبا؛ لأنّ الاستقراء ناقص 
عادةً؛ ولا يصل عادةٌ إلى درجة اليقين. 

والقياس ظبّ داعا لأنه مب على امنتتباط حَدْمِي للمناط: وكلما كان 
الحكم العقل ظَنَياً احتاج التعويل عليه إلى دليلٍ على حجّيته. كما هو واضح 


)000 مضى البحث عنه تحت عنوان : الحكم الشرعي وتقسيمه. 


حجّية الدليل العقلي 


الدليل العقلٌ تارة يكون قطعيّاً. وأخرى يكون ظنيا 

فاذاكان الدليل العقلي قطعيّاً ومؤدّياً إلى العلم اح الو فيه 
اجل حجٌّيّة القطع. وهي حجِّيّة ثابتة للقطع الطريق مهما كان دليله ومستنده. 

ولكن هناك مّن خالف' "في ذلك, وبنى على أن القطع بالحكم الشرعيّ 
النااشئٌ من الدليل العقلي لا أثر له. ولا يجوز التعويل عليه , وليس ذلك تجريداً للقطع 
الطريق عن الحجّية حقٌ يقال بِأنّه مستحيل؛ بل ادّعي أن بالإمكان تخريجه على 
أساس تحويل القطع من طريق إلى موضوعييٌ بأن يقال : 

إن الأحكام الشرعيّة قد أخذ في موضوعها قيد. وهو عدم العلم بجعلها من 
ناحية الدليل العقلي. فع العلم بجعلها من ناحية الدليل العقلي لا يكون الحكم 
الشرعيّ ثابتاً؛ لانتفاء قيده, فلا أثر للعلم المذكورء إذ لا حكم في هذه الحالة!". 

وقد يقال : كيف يعقل أن يقال لمن علم بجعل الحكم الشرعيّ بالدليل : إِنّ 
الحكم غير ثابتٍ مع أنه عالم به ؟ 

والجواب على ذلك : ان هذا عالم بجعل الحكم , وما نريد ان ننفيه عنه ليبس هو 
الجعل, بل الجمعول, فالعلم العقليٌ بالجعل الشرعّ يؤخذ عدمه قيداً في الجعول, فلا 
بجحعول مع وجود هذا العلم العقلي» وإن كان اجمعل الشرعيّ ثابتاً فلا حذور في هذا 


.١7١ ١579 : وهم الأخباريون, منهم الأمين الاسترآبادي راجع الفوائد المدنية‎ )١( 
.١5 : (؟) فوائد الاصول‎ 


٠‏ و 000 دروس في علم الأصول / الحلقة الثانية 


التخريج, ولكنّه بحاجةٍ إلى دليلٍ شرعييٌ على تفييد الأحكام الواقعيّة بالوجه 
المذكوقة :ولا يوحد دلبل من هذا الفهل: 

وأمّا إذاكان الدليل العقل” ظنْياً (كا في الاستقراء الناقص والقياسء, وفي كل 
ديد من الفضايا النقلتة المقدمة إذا لم خيرم ا الطل ,.ولكقد ظر يها قهذا الدليل 
يحتاج إلى دليل على حجّيّته وجواز التعويل عليه. ولا دليل على ذلك, بل قام 
الدليل على عدم جواز التعويل على الحدس والرأي والقياس. 


جز 





سمععسمم | ومنو و01 زسص رجه 


لاله 


١‏ -القاعدة العمليّة فى حالة الشك. 
؟ ‏ قاعدة منجّريّة العلم الاجمالى. 


[دوران الأمر بين الأقل والأكثر]. 
؟ الاستصحاب . 





صر 








١‏ -القاعدة العمليّة في حالة الشكّ 


قلنا سابقاً!" : إن الفقيه تارةً بحصل على دليلٍ يحرز به الحكم الشرعيّ, 
واخرى لا يتيسر له إحراز ال حكم , ولكنه يحصل على دليل يحدّد الموقف العمل تجاه 
التكليك المشكوك: وهو الذي ست بالأصل العملي . وهذا القسم من الأدلّة هو ما 


سنتحدث عنه هنا 8 


)00( مضى البحث عنه تحت عنوان : تنويع البحث. 


7 ررد و و 000.00 دروس في علم الأصول /الحلقة الثانية 
القاعدة العمليّة الأوّليّة فى حالة الشكْ 


كلما شكٌ المكّف في تكليفٍ شرعيٌٍ ولم يتيتسر له إثباته أو نفيه فلابدٌ له من 
تحديد موقفه العمل تجاههذ|احكم المشكوك . ويوجد مسلكان في تحد يد هذاالموقف : 

الأول : مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان» وهو المسلك المشسهور القائل بأنّ 
التكليف مادام لم يتم عليه البيان فيقبح من المولى ان يعاقب على مخالفته. 

وهذا سلاف عق يعسن التحليل: كا عرفنا ف نع ساق !"أن بحن 
القافة المرل تقض بالتكاليق العلونة ولا تشبل سكوف 

الثاني : مسلك حقّ الطاعة الذي تقدّم شرحه, وهو مبنّ على الإإيمان بأَنّ حقّ 
الطاعة للمولى يشمل كلّ تكليفٍ غير معلوم العدم مالم يأذن المولى نفسه في عدم 
التحفظط من ناحيته. 

فبناءً على المسلك الأوّل تكون القاعدة العمليّة الأَوْلية هى البراءة بحكم 
العقل» وبناءً على المسلك الثاني تكون القاعدة المذكورة هي أصالة شغل الذمّة بحكم 
العقل مالم يثبت إذن من الشارع في عدم التحتّظ 0 


[الاستدلال على قبح العقاب بلا بيان] : 


ويظهر من كلام الحقّق النائيوء ييه(" : أنه حاول الاستدلال على قاعدة قبح 


العقاب بلا بيانٍ والبرهنة عليهاء ويمكن تلخيص استدلاله في وجهين : 


)١(‏ مضى في بحث المنهج على مسلك قبح العقاب بلا بيان. 
(؟) فوائد الأصول 7: .73١6‏ 


أحدهما : أنّ التكليف إِمّا يكون تحرّكاً للعبد بوجوده العلمي» لا بوجوده 
الواقعيّ .كما هوا لال و:ساتز الا خراض اللخدرى فالس تمك إن يمحدك 
الإنسان نحو الفرار بوجودهالمعلوم لابوجودهالواقعئء وعليه فلامقتضي للتحرّك مع 
عدملعلم . ومن الواضح أ نِّالعقاب على عدم التحرّك مع أنه ل مقتضي للتحرّك قبيح . 

والآخر : الاستشهاد بالأعراف العقلائيّة . واستقباح معاقبةالآمرفيالجتمعات 
العقلائية مأموره على مخالفة تكليفٍ غير واصل . 

ما الوجه الأوّل فيرد عليه : أنّ الحرّك للعبد إِما هو الخروج عن عهدة حقّ 
الطاعة للمولى. وغرضه الشخصىّ قائم بالخروج عن هذه العهدة, لابامتثال 
التكليق يعنوائه فلابدٌ من تحديد حدود هذه العهذة» وأنّ حَىٌ الطاغة هل يشمل 
التكاليف المشكوكة, أؤ لا ؟ 

فإن ادّعي عدم الشمول كان مصادرةً وخرج البيان عن كونه برهاناً وإن م 
يفرغ عن عدم الشمول فلا يتم البرهان المذكورء إذ كيف يفترض أنّ التحرّك مع 
عدم العلم بالتكليف بلا مقتض ء مع أَنّ المقتضي للتحرّك هو حقّ الطاعة الذي ندٌّعي 
ثموله للتكاليف المشكوكة أيضاً ؟! 

وأمًا الوجهالثاني فهو قياس لحقّ الطاعة الثابت للمولى (سبحانه وتعالى) على 
حدق الطاعة الثابت للآمر العقلائ: وهوقياس بلاموجب؛ أن حقٌ الطاعة للآمر 
العقلاة “دول للا غالة مق قزل العقلاء: أو مر اهل » فيكون ددا سعة ويفا فنعا 
لمعه ومو عاءة قلق دز المكالف التطره وأقا سق الطاعة المرن 
سبحانه فهو حق ذاتيّ تكوينيّ غير مجعول. ولا يلزم من ضيق دائرة ذلك الحقٌ 
الجعول ضيق دائرة هذا الحقٌ الذاتي؛ كما هو واضح. فا معوّل في تحديد دائرة هذا 
الحقّ عل وعداق العدل العدل »اوهو سمي التسيم. 

فالصحيح إذن : أن القاعدة العمليّة الأَوَلِيَّ هي أصالة الاشتغال بحكم العقل 
مالم يئبت الترخيص في ترك التحفظ . 


لل مح ءا لمحا 2.0.0060 “رومن فى علم الأضول/ الخلقة الكانية 
القاعدة العملمّة الثانويّة فى حالة الشك 


والقاعدة العمليّة الثانويّة في حالة الشكٌ التي ترفع موضوع القاعدة الأولى 

هى البراءة الشرعيّة . 
ْ ومفادها : الإذن من الشارع في ترك التحمّظ والاحتياط تجاه التكليف 
المشكوك, وا كانت القاعدة الأولى مقيّدةٌ بعدم ثبوت الترخيص في ترك التحقّظ 
كانت البراءة الشرعيّة رافعة لقيدهاء ونافية لموضوعهاء ومبدّلةَ للضيق بالسعة. 


[أدثة البراءة الشرعمّة] : 

ويستدلٌ لإثبات البراءة الشرعيّة بعددٍ من الآيات الكرية والروايات : 

ما الآبات فعديدة : 

سا قوله سبحائه وتعان حلا يكلف الله ننس لاما اماي ار 

وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة : أن اسم الموصول فيها إِمّا أن يراد به 
المال أو الفعلء أو التكليف, أو الجامع . والأوّل هو المتيقّن ؛ لأنّه المناسب لمورد 
الأ كنيف مر ا امه وهديث ذلك بالكعرف !لدعم و و اك لحن عدت 
للاقتصار على المتيقّن » بل نتمسّك بالاطلاق لاثبات الاحتال الأخير, فيكون معنى 
الآية الكريمة : أنّاللّه لا يكلّف مالا إلا بقدر ما رزق وأعطئ, ولا يكلف بفعل إلا في 
حدود ما أقدر عليه من أفعالء ولا يكلّف بتكليفي إلا إذاكان قد آتاه وأوصله إلى 
المكلّف, فالايتاء بالنسبة إلى كلَّ من «المال» و«الفعل» و«التكليف» بالنحو 


./: الطلاق‎ )١( 


المناسب له . فينتج : أن الله تعالى لا يجعل المكلّف مسؤولاً تجاه تكليفٍ غير واصل , 
وهو المطلوب. 

وقد اعترض الشيخ الأنصاريّ على هذا الاستدلال١"‏ : أن إرادة الجامع فزق 
اسم الموصول غير مكنة ؛ لأنّ اسم الموصول حينئذٍ بلحاظ شهموله للتكليف يكون 
مفعولاً مطلقاً. وبلحاظ شموله للمال يكون مفعولاً به. والنسبة بين الفعل والمفعول 
المطلق تغاير النسبة بين الفعل والمفعول به فإِنٌ الأولى هي نسبة الحدث إلى طورٍ من 
أطواره؛ والثانية هي نسبة المغاير إلى المغايرء فيلزم من استعمال الموصول في الجامع 
إرادة كلتا النسبتين من هيئة ربط الفعل بمفعوله, وهو من استعمال اللفظ في معنيين 
مع أنّ كلّ لفظ لا يستعمل إلا في معني واحد. 

وعننا اقرلة اسان اوها كنا لد بين عل لبقت وقر له "ا 

وتقريب الاستدلال بالآية الكرية : أثها تدلٌ على أنّ الله تعالى لا يعذّب 
عق يقت الرسول» ولد الرسول اكنال البياق :نفك فال لهاي يلا 
بيان. 1 

ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال : بأ" غاية ما يقتضيه نفى العقاب في 
عالعده عدو لتنا طن العا رع لق حال متربوو ةزعل أرضولة بل المكلف: 
لأنّ الرسول إِمّا يؤخذ كمثالٍ لصدور البيان من الشارع, لا للوصول الفعلي إلى 
المكلف, وما نحن بصدده إِمّا هو التأمين من ناحية تكليفي لم يصل إلينا بيانه حقّ 
ولو كان هذا البيان قد صدر من الشارع. 

ومنها : قوله تعالى :ل قل لا جد في ما أوحِيَ إِليّ مُحَرّماعَلى طَاعِمٍ يطْعَمُهُ 
َِا أن يَكُونَ مَتةأََْمََمَسفُوحاً أو لَحْم خدْزِيرٍفَإنَهُرجْسٌ أ فشقا أل لكي اله يه 


77-5١ :7 انظر فرائد الاصول‎ )١( 
.١6 : الإسراء‎ )0( 


٠ 1#‏ و 0000 دروس في علم الأصول / الحلقة الثانية 


فَمَن اضْطْء غَيْرٌ 0 وَل عادٍ فَإنَ ربّكَ و رَحيج74". 

وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة : أن الله تعالى لقن نبئهجَ[نكِ كيفيّة 
امحاجّة مع البهود (في ما يرونه حرّماً) بأن يتمسّك بعدم الوجدان, وهذا ظاهر في 
أن عدم الوجدان كافٍ للتأمين. 

ويزد غلية: أن غدم:وجدان التو ما أوتمى إليه يساوق عدم الوجود 
الفعل للحكم . فكيف يقاس على ذلك عدم وجدان المكلّف الحتمل أن يكون بسبب 
ضياع النصوص الشرعيّة ؟ 

ومنها : قوله تعالى :8 وَمَا كَانَ اللْهُ لِيُضل قَوْما بَعْدَإِذْ هَداهُم حَنَّى يُبَيّنَ لَهُمْ 
مَا يتَقُونَ إن الله بكل شي ءِ علِيم74". 

وتقريب الاستدلال بالآية الكرية : أنّ المراد بالإضلال فها إِمّا تسجيلهم 
ضالين ومنحرفين, وإمّا نوعٌ من العقاب, كالخذلان والطرد من أبواب الرحمة, 
وعلى أيّ حال فقد أنيط الإضلال ببيان ما يتّقون لهم, وحيث أضيف البيان هم فهو 
ظاهرفيوصوله إليهم.فع عدموصوا ل ابيا لاعقاب ولااغلال برهو ممق البراءة: 

07 الروايات فعديدة ا ْ 

منها : ما روي عن الصادق ]د من قوله : «كلّ شيءٍ مطلق حقٌ يرد فيه 
. 07 
ا 
والإطلاق يساوق السعة والتأمين, والشاكٌ يصدق بشأنه أنه لم يرده النبي 
فيكون موٌمّناً عن التكليف المشكوك, وهو المطلوب. 

وقد يُعترض على هذا الاستدلال : بأنّ الورود تارةٌ يكون بمعنى الصدور, 


.١46 : الأنعام‎ )١( 
.١١6 : التوبة‎ (2) 
.537/ الباب ؟١ من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ .١177 : "7 وسائل الشيعة‎ )9( 


ورف بمعنى الوصولء فإذا كان مفاد الرواية جعل صدور النبي غايةً فلا يت” 
الاستدلال؛ لأنّ الشالكٌ يحتمل صدور النهي وتحقّق الغاية, وإذاكان مفادها جعل 
وصول النهي إلى المكلّف غايةَ ثبت المطلوب, ولكن لا معيّن للثاني فلا يمكن 
الاستدلال بالرواية المذكورة. 

وقد يجاب على ذلك : بِأنّ الورود دائًاً يستبطن حيئيّة الوفود على شىءٍ فلا 
يطلق على حيئيّة الصدور البحتة. 1 

ولكن مع هذا لا يتم الاستدلال. إذ لم يعلم أن الملحوظ فيه وفود النبي على 
المكلّف المساوق لوصوله إليه؛ بل لعل الملحوظ وفوده على الشيء نفسه .كما يناسبه 
قوله حوره تمي فك الحبى يرد عل ااذه فيناك عوووه عليه ومو ررضتم 
بقطع النظر عن المكلّف ٠‏ وهذا يعني أن الغاية صدور النهبي من الشارع ووقوعه على 
المادّة. سواء وصل إلى المكلّف أَوْ لاء فلا يت الاستدلال. 

ومنها: حديث الرفع. وهو الحديث المرويٌ عن البئ وَبنكل ‏ ومفاده: 
«رُفع عن متي تسعة : الخطأ . والنسيان, وما أكرهوا عليه, وما لا يعلمون. وما لا 
يطيقون, وما اضطرّوا إليه. وا حسد, والطيرة, والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم 
ينطق بشفة»(0. 

وتقريب الاستدلال بفقرة « رفع مالا يعلمون» يتم على مرحلتين : 

الأولئ : أنّ هذا الرفع يوجد فيه بدواً احتالان : 

أحدهما : أن يكون رفعاً واقعيّاً للتكليف المشكوك, فيكون الحديث مقيداً 
ومخصّصاً لإطلاق أدلّة الأحكام الواقعيّة الالزاميّة بفرض العلم بها. 

والآخر : أن يكون رفعاً ظاهريّاً. بمعنى تأمين الشاكٌ ونفى وجوب الاحتياط 


)١1(‏ الخصال : .4١7‏ الحديث 54.: ووسائلالشيعة :١6‏ 59" الباب 53 من أبواب جهاد النفسء. 
الحديث الأول. إلا أنّ فيه : ما لم ينطقوا. 
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عليه في مقابل وضع التكليف المشكوك وضعاً ظاهريّاً بإيجاب الاحتياط تجاهه. 
وكلٌ من الاحتالين ينفع لإثبات السعة؛ لأنْ التكليف المشكوك منفّ : إِمّا واقعاًء 
وإما ظاهرا ولكنٌ الاحتال الأول ساقط ؛ لأنْه يؤدّي إلى تقيّد الأحكام الواقعيّة 
الإلزاميّة بالعلم بهاء وقد سبق أن أخذ العلم باحكم قيداً لنفس الحكم مستحيل. 

فإن قيل : أولستم قلتم بإمكان أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول ؟! 

قلنا : نعم . ولكنّ ظاهر الحديث أن المرفوع والمعلوم شبيء والحد عق اذ 
الرفع والعلم يتبادلان على مركز واحدء فإذا افترضنا أَنّ العلم بالجعل مأخوذ في 
موضوع المجعول فهذا معناه أَنّ العلم لوحظ متعلّقاً بالجعل, وأنّ الرفع إِمّا هو رفع 
للمجعول بتقييده بالعلم بالجعل. 

وهذا خلاف ظاهر الحديث, فلابدٌ إذن من افتراض أنّ الرفع يتعلّق 
باجعول, وكذلك العلم, فكا نّه قال : الحكم الجعول مرفوع حقّ يُعلم به. وعلى 
هذاالأساس يتعيّن حمل الرفع على أَنّه ظاهريّ لا واقعيّ, وإلَا لزم أخذ العلم 
بالجعول قيداً لنفس الجعول. وهو محال. 

الثانية :أن الشكٌ في التكليف تارةً يكون على نحو الشبهة الموضوعيّة, 
كالشك فى حرمة المائع المردّد بي الل والمامنء وأخرئ يكون على و الصيهة 
الحكميّة . كالشكٌ في حرمة لحم الأرنب مثلاً. وعليه فالرفع الظاهريّ في فقرة « رفع 
مالايعلمون» قد يقال باختصاصه بالشبهة الموضوعيّة. وقد يقال باختصاصه 
بالشبهة الحكنيّة , وقد يقال بعمومه لكلتا الشبهتين. 

أمَا الاحتمال الأوّل فقد استدلٌ عليه بوحدة السياق لاسم الموصول في 
الفقرات المتعدّدة, إذ من الواضح أنّ المقصود منه في «ما اضطرّوا إليه» ونحوه 
الموضوع الخارجّ . أو الفعل الخارجي, لانفس التكليف, فيحمل «مالا يعلمون» 
على الموضوع الخنارجي أيضاً. فيكون مفاد الجملة حينئذٍ : أن الخمر غير المعلوم 


مرفوع الحرمة .كم أَنّ الفعل المضطرٌ إليه مرفوع الحرمة, فلا يشمل حالات الشكٌ في 
أصل جعل الحرمة على نحو الشبهة ا حكبيّة . 

والتحقيق : أنّ وحدة السياق إِئّا تقتتضى كون مدلول اللفظ المتكرّر واحداً في 
السياق الواحد, لا كون المصاديق من سنخ واحدء فإذا افقرضنا أن اسم الموصول 
قد استعمل في جميع تلك الفقرات في معناه العام المبهم , غير أنّ مصداقه يختلف من 
جملةٍ إلى أخرى باختلاف صفاته لم تنثلم بذلك وحدة السياق في مرحلة المدلول 
الاستعمالى”. 

وأمّا الاحتال الثاني فيستند إلى أن ظاهر «مالا يعلمون» أن يكون نفس ما 
بإزاء اسم الموصول غير معلوم, فإن كان ما بإزائه التكليف فهو بنفسه غير معلوم, 
وإن كان ما بإزائه الموضوع الخارجي فهو بنفسه ليس مشكوكاً, وما المشكوك كونه 
مرا مثلاً فلا يكون عدم العلم مسنداً إلى مدلول اسم الموصول حقيقة, وهذا 

ويرد عليه : 

ولا : أَنّ بالإمكان أن يكون ما بإزاء اسم الموصول نفس عنوان الخمرء لا 
المائع المشكوك كونه خمراً. فعدم العلم يكون مسنداً إليه حقيقة. 

وثانياً : لو سلّمنا أنّما بإزاء اسم الموصول ينبغي أن يكون هو التكليف فإِنٌ 
هذا لا يوجب الاختصاص بالشبهة الحكنيّة ؛ لأنّ التكليف بعنى الحكم الجعول 
مشكوك في الشبهة الموضوعيّة أيضاً. 

وأمّا الاحتمال الثالث فهو يتوقّف على تصوير جامع يكن أن يراد باسم 
الموصول على نحو ينطبق على الشبهة الحكميّة والموضوعيّة , وهذا الجامع له 
فرضيّتان : 
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الأول أن براه باستم الموصسول العتىء:سواء كان تكليقاً أوموضوعاً 
000 

واعقرض على ذلك : بِأنّ إسناد الرفع إلى التكليف حقيق؛ لأنّهِ قابل للرفع 
بنفسه, وإسناده إلى الموضوع يحازيٌّ وبلحاظ حكمه, ولا يمكن الجمع بين الإسناد 

والجواب : أنّ إسناد الرفع إلى التكليف ليس حقيقياً أيضاً؛ لا عرفت سابقاً 
من أنه رفع ظاهريٌ لا واقعيّ, فالإسنادان كلاهما عنائيّان. 

الثانية : أن يراد باسم الموصول التكليف المجعول, وهو مشكوك في الشبهة 
الحكنيّة والموضوعيّة معاً. وما يختلفان في منشأ الشكٌ, فإنّ المنشأ في الأولى عدم 
العلم بالجعل, وفي الثانية عدم العلم بالموضوع . 

والمعيّن للاحتال الثالث بعد تصوير الجامع هو الإطلاق, فتم”دلالة حديث 
الرفع على البراءة وننى وجوب التحقّظ والاحتياط. 

ومنها : رواية زكريًا بن يحيى. عن أب عبداله !9( أَنّه قال : «ما حجب الله 
علمه عن العباد فهو موضوع ا 

فإنٌ الوضع عن المكلّف تعبير آخر عن الرفع عنه فتكون دلالة هذه الرواية 

وقد يلاحظ على الاستدلال أمران : 

أحدهما : أنّ الحجب هنا أسند إلى الله تعالى : فيختصٌ بالأأحكام المجهولة التى 
ينشاً عدم العلم بها من قبل الشارع, لإخفائه لهاء ولا يشمل ما تشكٌ فيه عادةٌ من 
الأحكام التى يحتمل عدم وصوها لعوارض اتثفاقيّة. 


8# من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ١١ وسائلالشيعة 717 : 177. الباب‎ )١( 


ويرد عليه : أنّ الحجب لم يسند إلى المولى سبحانه بما هو شارع وحاكم 
لينصر ف إلى ذلك النحو من الحجبء بل أسند إليه بما هو ربٌ العالمين. وبيده الأمر 
من قبل ومن بعدٌء وبهذا يشمل كلّ حجب يقع في العالم. ولا موجب لتقييده 
بالمنتصب الواقم نه ها هو تحاكم. 

والآخر : أن موضوع القضيّة ماحجب عن العباد, فتختصٌ بماكان غير معلوم 
لهم جميعاً. فلا يشمل التكاليف التى يشكٌ فيها بعض العباد دون بعض. 

وكات عل لفيا ها للق نو اديت عن 1ك طحنت 
عن عبدٍ فهو موضوع عنه, فالعباد أُوحظوا بنحو العموم الاستغراق؛ لا العموم 
الجموعى. 

ومنها : رواية عبدالله بن سنان, عن أب عبدالله |9( أَنّه قال : «كلّ شيءٍ فيه 
قال بوصراء :قور القا يقاو[ انا )!امسق > سر القر لق دده 01 

وتقريب الاستدلال : بها تجعل الحليّة مع افتراض وجود حرام وحلالٍ 
واقعىّ, وتضع لذه الحليّة غاية. وهي ييز الحرام, فهذه الحليّة ظاهريّة إذن. وهي 
تعبير آخر عن الترخيص في ترك التحفّظ والاحتياط. 

ولكن ذهب جماعة من الحقّقين'" إلى أَنّ هذه الرواية مختصّة بالشبهات 
الموضوعيّة, وذلك لقرينتين : 

الأولى : أن ظاهر قوله : «كلّ شىءٍ فيه حلال وحرام» افتراض طبيعةٍ 
منقسمة فعلاًإى أفراد محلل وأفراد حرمة , وأ هذا الأتقسام هو السبب في الشكٌ فى 
حرمة هذا الفرد أو ذاك. وهذاإِمّا يصدق في الشبهة الموضوعيّة لا في مثل الشكٌ في 
(1) أثبتناها وفقاً لما في المصدر. 


(؟) وسائلالشيعة ١1‏ : 817, الباب 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث الأول. 
(*) أنظر فوائد الأصول : 14, ومصباح الاصول :١‏ 717. 
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حرمة شرب الث -مغلاً -وأمتاله من الشببات الحكدية ؛ إن السك فيا لا ينشأً من 
تنوّع أفراد الطبيعة» بل من عدم وصول النصّ الشرعيّ على التحريم. 

الثانية : أن مفاد الحديث إذا حمل على الشبهة الحكريّة كانت كلمة «بعينه » 
تأكيداً صر فاً؛ أن العلم بالحرام فيها مساوق للعلم بالحرام بعينه عادة . وأمًا إذا حمل 
عل القينة الموضوغية كار للكلنة الذكؤرة قائده ملحو طلة لاا نع القاية 
للحلّيّة بالعلم التفصيلٌ دون العلم الإجمالمي الذي يغلب تواجده في الشبهات 
الموضوعيّة؛ إذ مَن الذي لا يعلم عادة بوجود جينٍ حرام, وبوجود لحم حرام, 
وبوجود شراب نجس ؟ وإِمّا الشكٌ في أنّ هذا الجين أو اللحم أو الشراب المعيّن هل 
هو من الحرام النجسء أو لا ؟ وعليه فيكون الحمل على الشبهة الموضوعيّة متعيّناً 
عرفاً؛ لأنٌ التأكيد الصرف خلاف الظاهر. 

هذه هي أهمٌ النصوص التي استدلٌ بها على البراءة من الكتاب والسئّة. وقد 
لاحظنا أَنّ بعضها تامٌ الدلالة. 

وقد يضاف إلى ذلك القسّك بعموم دليل الاستصحاب . وذلك بأحد لحاظين : 

الأول : أن نلتفت إلى بداية الشريعة, فتقول : إِنّ هذا التكليف المشكوك لم 
يكن قد جُّعل في تلك الفترة يقيناً؛ أن تشريع الأحكام كان تدريجيَاً فيستصحب 
عدم جعل ذلك التكليف. 

الثاني : أن أن يلتفت المكلف إلى حالة ما قبل تكليفد كلامت ينات 
فيقول : إِنّ هذا التكليف لم يكن ثابتاً على في تلك الفترة يقيناً. ويشاكٌ في ثبوته بعد 
البلوغ فيستصحب عدمه. 


وقد اعترض الحقّق النائيف ب '') على إجراء الاستصحاب بأحد هذين 


.188-187 :4 فوائد الأصول‎ )١( 


اللحاظين : أن استصحاب عدم حدوث ما يشكٌ في حدوثه إِمّا يجري إذا كان الأثر 
المطلوب إثباته بالاستصحاب منوطاً بعدم الحدوثء فنتوصّل إليه تعيّداً 
بالاستصحاب. ومثاله : أن نشكٌ في حدوث النجاسة في الماء. والأثر 
المللوب تصحيح الوضوء بهء. وهو منوط بعدم حدوث النجاسة, 
فنجري اعت عدم حدوث النجاسة ونثبت بالتعبّد الاستصحابيٌ 1 
الوضوء به صحيح. 

وأمّا إذا كان الأثر المطلوب إثباته بالاستصحاب يكف في تحقّقه واقعاً جرد 
عدم العلم بحدوث ذلك الشبيء فيكون ذلك الأثر حقّقاً وجداناً في حالة الشاكٌّ في 
المذوت لداع نيعب ال إعر ء استصحاب عدم الحدوث . ومثال ذلك : محل 
الكلام؛ لأنّ الأثر المطلوب هنا هو التأمين ونني استحقاق العقاب, وهذا الأثر 
مترتّب على مجراد عدم البيان وعدم العلم بحدوث التكليف - وفقاً لقاعدة قبح 
العقاب بلا بيان - فهو حاصل وجداناً. وأيّ معىّ حينئذٍ محاولة تحصيله تعبّداً 
بالاستصحاب ؟ وهل هو إلا نحو من تحصيل الحاصل ؟ 

وهذا الاعتراض غير صحيح ؛ لعدّة اعتبارات : 

منها :أنّنا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان, فالأثر المطلوب لا يكفي فيه إذن 
يحرّد عدم العلم» كما هو واضح من مسلك حقّ الطاعة. 

وها | تشيفق إذا امنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيانٍ فلا شك في أن قبح 
العقاب على مخالفة تكليفٍ مشكوك لم يصل إذن الشارع فيه ثابت بدرجةٍ أقلّ من 
قبحه على مخالفة تكليفٍ مشكوك قد بين إذن الشارع في خالفته, 
والمطلوب بالاستصحاب تحقيق هذه الدرجة الأعلئ من قبح العقاب 
والعدوقة روجا سنو فامه ف القياة القرحنه الأذي: فلحين شاك 
هيا السامم. 
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الاعتراضات على أدلّة البراءة : 

ويوحن هكاك اعتراضان: ركان عن أدلة الازاءة لمق مة؛ 

أحدهما : أنّ هذه الأدلة إِمّا تشمل حالة الشكٌ البدوئء ولا تشمل :حالة 
الشاكّ المققرن بعلم إجمالي. ىا تقدّم في الحلقة السابقة"". والفقيه حينا يلحظ 
الشيهات الحكديّة ككل يوجد لديه علم إجمال” بوجود عددٍ كبير من التكاليف 
المنتشرة في تلك الشبهات.ء فلا يمكنه إجراء أصل البراءة في أيّ شبهة من تلك 
الشيهات. 

والجواب : أنّ العلم الإجمالي المذكور وإن كان ثابتاً ولكنّه منحلٌ ؛ لأنٌ الفقيه 
من خلال استنباطه وتتّعه يتواجد لديه علم تفصيليٌ بعددٍ محدّدٍ من التكاليف لا يقل 
عن العدد الذي كان يعلمه بالعلم الإجمال في البداية. ومن هنا يتحوّل علمه 
الإجمالي إلى علم تفصيلي بالتكليف في هذه المواقع, وشلكٌ بدويّ في التكليف في 
سائر المواقع الأخرى. وقد تقدّم في حلقة سابقة!" أن العلم الإجمالي إذا انحل إلى 
علم تفصيلي وشكٌ بدوييٌ بطلت منجّزيّته. وجرت الأصول المؤْمّنة خارج نطاق 
العلم التفصيلى . 

والاعتراض الآخر : أن أدلة البراءة معارضة دل شرعيّةٍ ورواياتٍ ندل 
على وجوب الاحتياط. وهذه الروايات : إِمّا رافعة لموضوع أدلّة البراءة, وإما 
مكافئة لهاء وذلك أنّ هذه الروايات بيان لوجوب الاحتياط . لا للتكليف الواقعيت 
المشكوك. فدليل البراءة إن كانت البراءة فيه مجعولةٌ في حقٌ من لم يتم عنده البيان 


)١(‏ مضى الحديث عنه تحت عنوان : منجزية العلم الإجمالي. 
(؟) مضى في الحلقة الأولى تحت عنوان : انحلال العلم الإجمالي. 


لكغل التكليق الواقيء وله غل »وسنت الاسقاط كانة تلك الزؤاناترافعة 
الو ضوع البراء» الممولة فيد عازه بيان لزنيرت اللبضياط: وإن كانت البراءة 
في دليلها يحعو لدَ في حقّ من لم يتم" عنده البيان على التكليف الواقعىّ فروايات 
الاحتياط لا ترفع موضوعهاء. ولكتّها تعارضهاء ومع التعارض لا يمكن أيضاً 
الاعتاد على أدلّة البراءة. 

ومقال النتذى الأول عن آدلة]البزاء 3« البراءة المنشفادة هج قولد كفا وما 
كنا مُعَذبِينَ حنّى نَبْعَتَ رَسُول١".‏ فإنّ الرسول اعمُبر كمثالٍ لمطلق البيان وإقامة 
لمكتو :انه المبعة عا عمل بارال لمك الرافية كرك بارال وجوي 
الاحتياط . 

فروايات وجوب الاحتياط بمثابة بعث الرسول, وبذلك ترفع موضوع 
البراءة. 

ومثال النحو الثاني من أدلّة البراءة : [البراءة ] المستفادة من حديث الرفع أو 
الحجب. فإنّ مفاده الرفع الظاهريّ للتكليف الواقعيّ المشكوك, ومعنى الرفع 
الظاهريّ : عدم وجوب الاحتياطء فالبراءة المستفادة من هذا الحديث وأمثاله 
تستبطن بنفسها نني وجوب الاحتياط ؛ وليست منوطة بعدم ثبوته. 

ونستعرض في ما يلي جملة من الروايات التي تدّعئ دلالتها على وجوب 
الاننتياط #وقكرى أ #الا عيضن لذنياف ذلك : 

فنها:المرسل عن الصادق يِل قال : «من اتّق الشيهات فقد استبراً 


لدينه»!". 


0 الاسراء 384 
(؟) وسائلالشيعة 70 : 17. الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضى. الحديث 15. وفيه : عن رسول 


مَك شعت 
اله يفك . 
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ونلاحظ : أنّ الرواية غاية ما تدلّ عليه القرغيب في الاثٌقاء. وليس فيها ما 
يدل على الإلزام . 

ومنها : ما روي عن أمير المؤمنين ثلا من أنه قال لكميل : «ياكميل أخوك 
ينك فاحقّط لدينك ها شنت»1". - 

ونلاحظ : أن الرواية وإن اشتملت على أُمرٍ بالاحتياط ولكنّه قيّد بالمشيئة, 
وهذا يصرفه ال ل أمر مهم 
فايّ مرتبةٍ من الاحتياط تلتزم بها تجاهه فهو حسن 

ومنها : ما عن أن عبدالله إنيلا 00 من وقف عند الشبهة » 

ونلاحظ : أن هذا البيان لا يكفي لإثبات الوجوب؛ إذ لم يدلّ دليل على 


وجوب الاورعيّة. 


نذا 


ومنها : خبر حمزة بن طيّار : أنه عرض على أَبِي عبدالله إلثلا بعض خطب 
أبيه ؛ حتّى إذا بلغ موضعاً منها قال له :كُفٌ واسكت, ثم قال [أبو عبدالله ,هد ] : 
لايسعكم في ما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكفٌ عنه والتتبّت ؛ والرد إلى أَئه الهدى 
حق يحملوكم فيه على القصد, ويجلوا عنكم فيه العمئ . ويعر فوكم فيه الحق قال الله 
تغال ٠:‏ قا شألوا أَهلَ الذكر إنْ كُنْتّمْ لأتَعْلّمُون)7". 

ونلاحظ : أنّ هذه الرواية تأمر بالكفٌ والتريّث من أجل مراجعة الإمام 
وأخذ الحكم منه, لابالكفٌ والاجتناب بعد المراجعة وعدم القكن من تعيين الحكم , 
وها تريكة نو الجراى/الوراءة سد الى لعج والفحفى ا يمان مق أن البراءة 


.43 من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ١١ وسائلالشيعة 77 : 1717. الباب‎ )١( 

(؟) المصدر السابق : 177. الحديث 59. 

() وسائلالشيعة 7٠‏ : 100. الباب ؟١‏ من أبواب صفات القاضي, الحديث 7, والآية : “4 من سورة 
النحل. 


مشروطة بالفحص وبذل الجهد في التوصّل إلى الحكم الواقعي . 

ومنها : رواية أبي سعيد الزهريّ, عن أبي جعفر ]ِل قال : «الوقوف عند 
الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة...»7". 1 

وتقريب الاستدلال : ءا تدلّ على وجود هلكة في اقتحام الشبهة, وهذا 
يعنى تنجّز التكليف الواقعي المشكوك وعدم كونه مؤْمّناً عنه. وهو معنئ وجوب 
الاحتياط . ْ 

ويرد على ذلك : أن هذا يتوقّف على حمل الشبهة على الاشتباه بمعنى الشكٌ, 
مع أنّ الأصل في مدلول الشبهة لغةَ المثل واحاكي, وإِما يطلق على الشكٌ عنوان 
الشيهة ؛ لأنّ الماثلة والمشابهة تؤدّي إلى التحيّر والشكٌ. وعليه فلا موجب لحمل 
الشبهة على السك بل بإمكان حملها على ما يشدبه الحق شَبهاً صو ريا وهو ءباطل في 
حقيقته. كما هو الحال في كثير من الدعوات الباطلة التي تبدو بالتدليس وكاأئها 
واجدة لسمات الحقٌّ. ْ ْ 

وقد فُتسرت الشبهة بذلك في جملةٍ من الروايات. كا في كلام للإمام [أمير 
المؤمنين] لابنه الحسن .ابه حيث روي عنه أنه قال : « وإِمّا سيت الشبهة شبهة 
لأمها تشبه الحقّء فأما أولياء الله فضياؤٌهم فيها اليقين ودليلهم سمت الحدى., وأما 
أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم العمئ»!". 

وعلى هذا الأساس يكون مفاد الرواية التحذير من الا نخراط في الدعوات 
والاتجاهات التي تحمل بعض شعارات الحقٌّ لجرّد حسن الظْنٌّ بوضعها الظاهريّ 
بدون تمحيص وتدقيق في واقعها. ولاربط ها حينئذٍ بتعيين الوظيفة العمليّة في موارد 
الشكٌ ف التكليف. ْ 


)١(‏ وسائلالشيعة 777 : .١05‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضى, الحديث ؟. 
(؟) المصدر السابق : .١17١‏ الحديث 55. 
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وما مشبور المعلقين غل الوا افقد اقتزضيوا أ اليه يدن العلكا تاثا 
بشيوع هذا الإطلاق في عرفهم الأصولي, وحاولوا المناقشة في الاستدلال بوجه 
آخر مبهئٌ على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان» إذ على هذا المسلك تكون الشبهة 
البدويّة مؤمّناً عنها بالقاعدة المذكورة مالم يجعل الشارع منجّزاً للتكليف المشكوك 
ناباب الاحضاط وخواذلك:وهد معتاةء أن السكن واستحقاق العقاب من تبعافت 
وجوب الاحتياط . وليس سابقاً عليه, ونحن إذا لا حظنا الرواية المذكورة نجد أثها 
تفقرض مسبقاً أن الإقدام مظنة للهلكة. وتنصح بالوقوف حذراً من الملكة, 
ومقتضئ ذلك أ ها تنحدّث عن تكاليف قد تنجّزت وخرجت عن موضوع قاعدة 
قبح العقاب بلا ببانٍ في المرتبة السابقة, وليست بصدد إيجاب الاحتياط وتنجيز 
الواقع المشكوك بنفسهاء ونتيجة ذلك أنّ الرواية لا تدلّ على وجوب الاحتياط, 
وخا مخض بالحالات الي يكون التكليف المسكولك: فنها متكرا عنكر سابق: 
كالعلم الإجال ونحوه.- 0 

ومنها : رواية جميل , عن أبي عبد الله |يِل . عن آبائه 2 قال : قال رسول 
لوكو + «الأمول اند أمو بيلك هده فافبعه .واه ين للك عه فا ليده 
وأمر اختّلف فيه فردّه إلى الله»7©. 

وكأ ته زات أن يدعي أن الشبهات الحكنيّة من القسم الثالث, وقد أمرنا فيه 
بالرد إلى الله وعدم الترسّل في التصرّف, وهو معنى الاحتياط . 

ويرد عليه : 

َولاً : أنّ الردّ إلى الله ليس معنى الاحتياط. بل لعلّه بمعنى الرجوع إلى 
الكتاب والسنّة في استنباط الحكم في مقابل ما يكون بِيّناً متفقاً على رشده أو غيّه , 


)١(‏ وسائل الشيعة 77” : 177 الباب ؟١‏ من أبواب صفات القاضى, الحديث 58. وفيه : «تبيّن» بدل 


« بيّن». 


فكأنّ قيل : إن ماكان متّفقاً على غيّه ورشده وبيّناً في نفسه حُومل على أساس ذلك , 
وما كان مختلفاً فيه فلابرٌ من الرجوع فيه إلى الكتاب والسنّة, ولا يجوز التخرّص 
فيه والرجم بالغيبء وبهذا يكون مفاد الرواية أجنبيَاً عما هو المقصود في المقام . 

وثانياً : لو سَلّم أنّالمراد بالأمر بالرد إلى الله الأمر بالاحتياط فنحن ننكر أن 
تكون الشبهة الحكميّة بعد قيام الدليل الشرعىّ على البراءة من القسم الثالث؛ بل 
الإقدام فبها بيّن الرشد؛ لقيام الدليل القطعيّ على إذن الشارع في ذلك . 

وعلى العموم فالظاهر عدم تاميّة سائرالروايات التي يستدلٌ بها على وجوب 
الاحتياط , وعليه فدليل البراءة سليم عن المعارض . 

ولو سلمنا المعارضة كان الرجحان في جانب البراءة, لا وجوب الاحتياط ؛ 
وذلك لوجوه : 

منها : أنّ دليل البراءة قرآني, ودليل وجوب الاحتياط من أخبار الآحاد, 
وكلّما تعارض هذان القسمان قَدّم الدليل القرآنيّ القطعىّ وم يكن خبر الواحد حجّةَ 
في مقابله. 

ومكاء أودليل البراء» ييل خالات الل الجعال: كنا سباق +“ ودليل 
وبحوي الختصباط تام لذ لك + فيكرن دليل الرادة أحمل فقخقتصضه: 

وفنا دلبل وعددرةة الابضاط | حمق بزح وليل امعان القافق 
باستصحاب عدم التكليف, فإن افترضنا أنّ دليل الاحتياط ودليل البراءة 
متكافئان وتساقطا رجعنا إلى دليل الاستصحاب. إذ كلَّما وجد عاءٌ (كدليل 
الاستضحاب) وطن (كدليل الاحسياط) ومعازظن للتخصض (كدليل التراءة) 
سقط المخصّص مع معارضه ورجعنا إلى العامٌ. 
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تحديد مفاد البراءة 


بعد أن ثبت أن الوظيفة العمليّة الثانويّة هى أصالة البراءة تتكلّم عن تحديد 
مفاد هذا الأصل وحدوده. وذلك فى عدّة نقاط. 


البراءة مشروطة بالفحص : 

النقطه الأولق :فى أن هعد الأححل مخروطبالفخصن والياسن ع الظفن 
بدليل» فلا يجوز إجراء البراءة جرد الشكٌ في التكليف وبدون فحص في مظانٌ 
وو ل دل 

وقد يتراءئ في بادئ الأمر أن في أدلّة البراءة الشرعيّة إطلاقاً حي لحالة ما 
قبل الفحص »كما في « رفع مالا يعلمون» فإنّ عدم العلم صادق قبل الفحص أيضاً, 
ولكنّ هذا الإطلاق يجب رفع اليد عنه ؛ وذلك للأمور التالية : 

ل : أن بعض أدلة البراءة تثبت المسؤوليّة والإدانة في حالة وجود بيانٍ على 
التكليف في معرض الوصول على نحو لو فحص عنه المكلّف لوصل إليه . فثلاً : الآية 
الثانية إذا 3 دلالتها على البراءة فهي تدلّ في نفس الوقت على أَنّ البراءة مغيّاة 
يبعت الرسولء .ويعد حمل الرسول على المقال يقبت أن الغاية هى توفيز البيان على 
نحو يُتاح للمكلف الوصول إليه.كم| هو شان الناس مع الرسول, وعليه فيثبت بمفهوم 
القاية | تمق عدن انناو فل هنا النعو هانسنا نه العدا افده 

ومن الواضح أنّ الشالكٌ قبل الفحص يحتمل تحمّق الغاية وتوفر البيان, فلابدٌ 
من الفحص ء وكذلك أيضاً الآية الرابعة, فإِنٌ البيان لهم جُعل غايةً للبراءة. وهو 
يصدق مع توفير بيانٍ في معرض الوصول . 

وثانياً: أنّ للمكلّف علاً إجماليَاً بوجود تكاليف في الشيهات الحكديّة, ى) 


تقدّم, وهذا العلم إِّا ينحلٌ بالفحص لكى مُحرز عدد من التكاليف بصورة تفصيليّة, 
ومالم ينحلّ لا تجري البراءة» فلابدٌ من الفحص إذن. 

وثالثاً: أنّ الأخبار الدالة على وجوب التعلّم١"‏ -وأنٌ المكلّف يوم القيامة 
يقال له : لماذا لم تعمل ؟ فإذا قال : لم أعلم يقال له : لماذا لم تتعلّم ؟ ‏ تعتبر مقيّدةً 


د 


لإطلاق دليل الباءة, ومنب أن الشل بدون فحص وتم ليس عذراً شرعاً. 


التمييز بين الشكّ في التكليف والشكّ في المكلّف به : 

النقطة الثانية : في أنّ الضابط لجريان أصل البراءة هو الشكٌ في التكليف, لا 
الشكٌ ف لكك به. 

وتوضيح ذلك : أن المكلّف تارةً يشكٌ في ثبوت الحكم الشرعيّ .كا إذا شك 
في حرمة شرب التتن أو في وجوب صلاة النسوف, وأخرئ يعلم بالحكم الشرعىٌ 
ويشكٌ في امتثاله كما إذا علم بأنّ صلاة الظهر واجبة وشكٌ في أثها هل أنى بهاء أو 
لا ؟ 

فالشكٌ الأول هو مجرى البراءة العقليّة والبراءة الشرعيّة عند المشهورء وهو 
عرض الراءة العترهفة عفدنا : 

والشكٌ الثاني لا تجري فيه البراءة العقليّة ولا الشرعيّة؛ لأنّ التكليف فيه 
معلوم, وا الشكٌ في امتثاله والحخروج عن عهدته, فيجري هنا أصل يسمّى بأصالة 
الاشتغال, ومفاده كون التكليف في العهدة حىٌٍ يحصل الجزم بامتثاله. 

وعلى الفقيه أن مير بدقةٍ كلّ حالةٍ من حالات الشاكٌ التي يفقرضهاء وهل 
جا من السك فى التكليف لعجري البراءة: أو من الشكٌ ف المكلّف به لتجري أصالة 


)١(‏ انظر جامع أحاديث الشيعة ١55 :١‏ الباب الأوّل من أبواب المقدّمات, الحديث 77 وبحار 
الأنوار ,١77 :١‏ كتاب العلم. ذيل الحديث 4؟ و717١,‏ الحديث 08. 
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الاشتغال ؟ والقييز في الشبهات الحكيّة واضح عادة؛ لأر” الشكَ في الشيهة الحكميّة 
عا يكون عادةً في التكليف . وأمًا الشبهات الموضوعيّة ففيها من كلا القسمين. وهذا 
لابنٌ من تهييز الشيهة الموضوعيّة بدقَةٍ وتحديد دخوها في هذا القسم أو ذاك. 

وقد يقال في بادئ الأمر : إِنّ الشيهة الموضوعيّة ليس الشكٌ فيها شك في 
التكليف. بل التكليف في الشبهات الموضوعيّة معلوم دائًاً فلا تجري البراءة. 

والجواب : أَنّ التكليف بمعنى الجعل معلوم في حالات الشبهة الموضوعيّة, 
وأعأ التكليف بمعنى المجعول فهو مشكوك في كثيرٍ من هذه الحالات. ومتى كان 
يشكر كا جرت الوا 

وتوضيح ذلك : أنّ الحكم إذا جُعل مقيّداً بقِيدٍ كان وجود التكليف المجعول 
وفعليتة ثابعاً وجوه القيد خارجاً وعلعة :وميس فالقك يتصون عل أنحاء:: 

النحو الأول : أن يشكٌَ في أصل وجود القيدء وهذا يعني الشكٌ في فعليّة 
التكليف الجعول. فتجري البراءة. ْ 

ومثاله : أن يكون وجوب الصلاة مقيّداً بالمحسوف, فإذا شلك في المنسوف 
شك في فعليّة الوجوب ؛ فتجري البراءة. 

النحو الثاني 11 يعلم بوجود القيد في ضمن فردٍ ويشكٌ في وجوده ضمن 
فرد آخر. 

ومثاله : أن يكون وجوب إكرام الإنسان مقيّداً بالعدالة. ويعلم بأنّ هذا 
عادل ويشكٌ في أن ذاك عادل. 

وفقال اخرت إن يكوى وسوي القبلن عقيدا بالحام عمق ١‏ لم بصي الفشيل 
بالماء ويعلم بأنّ هذا ماء ويشكٌ في أَنّ ذاك ماء. 

وهناك فرق بين المثالين, وهو : أنّ المشكوك في المثال الأول لوكان فرداً ثانياً 
حمَّاً لحدث وجوب آخر للإكرام؛ لأنّ وجوب الإكرام بالنسبة إلى أفراد العادل 


شموليّ وانحلالي, بمعنى أَنّ كل فردٍ له وجوب إكرام. وما المشكوك في المثال الثاني 
فهو لوكان فرداً ثانياً حقَّاً للماء لا حدث وجوب آخر للغسل ؛ لأنّ وجوب الغسل 
بالنسبة إلى أفراد الماء بدلي؛ فلا يجب الغسل بكلّ فردٍ من الماء؛ بل بصرف الوجود. 
فكون المشكوك فرداً من الماء لا يعنى تعدّداً في الواجب, بل يعنى أنّك لو غسلت به 
لكفاك ولاعتيرت تمتثلاً. ْ ْ 

وعلى هذا تجري البراءة في المثال الأوّل؛ لأنّْ الشكٌ شكٌ في الوجوب الزائد, 
فلايجب أن تكرم من تشكٌ في عدالته. وتجري أصالة الاشتغال في المثال الثاني ؛ لأنّ 
الشكَ شكَ في الامتثال» فلا يجوز أن تكتفي بالغسل بالمائع الذي تشكٌ في أنه ماء. 

النحو الثالث : أن لا يكون هناك شكٌ في القيد إطلاقاً, وما الشكٌ في وجود 
متعلّق الأمرء وهذا واضح في أنه شك في الامتئال مع العلم بالتكليف؛ فتجري 
أصالة الاشتغال. 

وهنا مورد الكلمة المعروفة القائلة : «إِنّ الشغل اليقيفَ يستدعي الفراغ 
اقيق 

النحو الرابع : أن يشكٌ في وجود مسقط شرع للتكليف: ذلك أن التكليف 

كما يسقط عقلاً بالامتثال أو العصيان كذلك قد يسقط بمسقط شرعييٌ ؛ من قبيل 
الأضحية المسقطة شرعاً للأمر بالعقيقة , وعليه فقد يشاكٌ في وقوع المسقط الشرعيّ : 
إِمّا على نحو الشيهة الحكميّة بأن يكون قد ضحّئى ويشكٌ في أنّ الشارع هل جعلها 
مسقطة ؟ أوعلى نحو الشبهة الموضوعيّة بأن يكون عالماً أن الشارع جعل اللأضحية 
مسقطة؛ ولكنّه يشكٌ في أنه ضحّئ. 

والمسقط الشرعيٌ لا يكون مسقطأً إلا إذا أخذ عدمه قيداً في الطلب أو 
الوجوب, وحينئدٍ فإن تكن اله لعقمل اخ عدمه قيداً وشرطأً في الوجوب على 
نحو لا يحدث وجوب مع وجود المسقط فالشكٌ في المسقط بهذا المعنى يكون شكاً في 
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أصل التكليف, ويدخل في النحو الأُوّل المتقدّم . وإن فرطن أن مسقطيشه كانك ممق 
أخْذٍ عدمه قيداً في بقاء الوجوب فهو مسقط بعنى كونه رافعاً للوجوب, لا أنه مانع 
عن حدوثه, فالوجوب معلوم ويشكٌ في سقوطه, والمعروف في مثل ذلك أن الشكٌ 
في السقوط هنا كالشكٌ في السقوط النائئ من احال الامتئال يكون محري لأصالة 
الاشتغال؛ لا للبراءة. 

ولكنّ الأصمّ أنه في نفسه محرى للبراءة؛ لأنّ مرجعه إلى الشكٌ في الوجوب 
بقاءً. ولكنّ استصحاب بقاء الوجوب مقدّم على البراءة. 


البراءة عن الاستحياب : 

النقطة الثالثة : في أن البراءة هل تجري عند الشكٌ فى التكاليف الالزاميّة فقط . 
أواتشبمل موازة اليك فق الاستحات والكراهية أيضا ؟ 

ولعلّ المشهور اها لاتجري في موارد الشكٌ في حكم غير إلزاميّ ؛ لقصور 
أدلتها. 

اناا قاف النبيكة ون الضيق والتأمين من ناحية العقاب فواضح ؛ لأنّ 
الحكم الاستحبابيٌ المشكوك _مثلاً -لاضيق ولا عقاب من ناحيته جزماًء فلا معنى 
للتأمين عنه بهذا اللسان. 

وأمّا ماكان بلسان « رفع مالا يعلمون» فهو وإن لم يفترض كون المرفوع ما 
فيه مظنّة للعقاب ولكن لا حصّل لاجرائه في الاستحباب المشكوك؛ لأنّه : إن أريد 
بذلك إثبات الترخيص في الترك فهو متيقّن في نفسه. وإن أريد عدم رجحان 
الاحتياط فهو معلوم البطلان؛ لوضوح أنّ الاحتياط راجح على أيّ حال. 


١‏ -قاعدة منجّزية العلم الإجمالي 


كل ما تقدّم كان في تحديد الوظيفة العمليّة في حالات الشكٌ البدويّ 
المجرّد عن العلم الإجمالىّ. 

وقد نفترض الشكَ في إطار علمٍ إجماليّ ؛ والعلم الإجماليَ -كما عرفنا 
سابقاًعلم بالجامع مع شكوك غدد أطراف العل كل شك مدل اخستم ال مره 
احتمالات انطباق الجامع, ومورد كلّ واحدٍ من هذه الاحتمالات يسمّى بطرفٍ 
من اطراف العلم الإجماليٌ, والواقع المجمل المردّد بينها هو المعلوم بالإجمال. 

والكلام في تحديد الوظيفة العمليّة تجاه الشكٌ المقرون بالعلم الإجماليٌ 
تارةٌ يقع بلحاظ حكم العقل وبقطع النظر عن الأصول الشرعيّة المؤمّنة كأصالة 
البراءة؛ وأخرى يقع بلحاظ تلك الأصولء فهنا مقامان : 


منجَزيّة العلم الإجمالي عقلاً: 

5 المقام الأوّل فلا شك في أ العلم بالجامع الذي يتضمّنه العلم الإجماليّ 
حجّة ومنجّز. ولكنّ السؤال أنه ما هو المنجّز بهذا العلم ؟ 

فإذا علم بوجوب الظهر أو الجمعة وكان الواجب في الواقع الظهر فلا شك 
في أنّ الوجوب يتنجّز بالعلم الإجمالي, وإِنّما البحث في أن الوجوب بأيّ مقدار 
يتنجّز بالعلم ؟ فهل يتنجّز وجوب صلاة الظهر خاصّة بوصفه المصداق المحقّق 
واقعاً للجامع المعلوم, أو كلا الوجوبين المعلوم تحقّق الجامع بينهماء أو الوجوب 
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بمقدار إضافته إلئ الجامع بين الظهر والجمعة لا إلى الظهر بالخصوص ولا إلى 
اندي كزان 

فعلئ الأوّل يدخل في العهدة ‏ بسبب العلم -صلاة الظهر خاصّة باعتبارها 
الواجب الواقعيّ الذي ع بالعلم الإجماليّ, ولك كيف أن المكلت له 
الواجب الواقعيع .عن غيرة لزمه الاتيان بالطرفين ليضّمن الإتيان يما تنكز 
واشتغلت به عهدته . ويسمّى الإتيان بكلا الطرفين «موافقة قطعيّة للتكليف المعلوم 
بالإجمال». 

وعلئ الثاني يدخل في العهدة ‏ بسبب العلم -كلتا الصلاتين معاًء فتكون 
الموافقة القطعيّة واجبةً عقلاً بسبب العلم المذكور مباشرةٌ. 

وعلئ الثالث يدخل في العهدة ‏ بسبب العلم -الجامع يق الفلاهيك؟ لأ 
الوجوب لم يتنجّز بالعلم إلا بقدر إضافته إلئ الجامع . فلا يسعه ترك الجامع بترك 
كلا الطرفين معاء ويسمّئ تركهما معاً بالمخالفة القطعيّة للتكليف المعلوم 
بالإجمال. فيكفيه أن يأتي بأحدهما؛ لأنّ ذلك يفي بالجامع , ويستى الإتيان 
بأحنة الطرفيج هون الخ رزمر افق مايه : 

وقد يقال بالافتراض الأول باعتبار أن المصداق الواقعيّ هو المطابق 
الخارجيّ للصورة العلميّة. وحيث إِنّ العلم ينجّز بما هو مرآة للخارج, ولا خارج 
بإزائه إلا ذلك المصداق فيكون هو المنجّز بالعلم. 

وقد يقال بالافتراض الثاني باعتبار أنّ العلم بالجامع نسبته بما هو إلى كل 
من الطرفين على نحو واحدء ومجرّد كون أحد الطرفين محقّقاً دون الآخر 
لا يجعل الجامع بما هو معلوم منطبقاً عليه دون الآخر. 

وقد يقال بالافتراض الثالث باعتبار أَنّ العلم حيث إِنّه لا يسري من الجامع 
إلى أي من الطرفين بخصوصه. فالتنجّز المعلوم له يقف علئ الجامع أيضاً؛ ولا 


وعليه فإن ني علئ مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيانٍ فاللازم رفع اليد عن 
هذه القاعدة بقدر ما تنجّز بالعلم ؛ وهو الجامع؛ فكل من الطرفين لا يكون منجّزاً 
بخصوصيّته ؛ بل بجامعه, وينتج حينئذٍ أنّ العلم الإجماليّ يستتبع عقلاً حرمة 
المخالفة الفظطدفة دون وعوا الموافقة الفظمتة: 

وإن بُني علئ مسلك حقّ الطاعة فالجامع منجّز بالعلم. وكلّ من 
الخصوصيّتين للطرفين منجّزة بالاحتمال, وبذلك تُحرم المخالفة القطعيّة ؛ وتجب 
الموافقة القطعيّة عقلاً. غير أن حرمة المخالفة القطعيّة عقلاً تمثّل منجّزيّة العلم, 
ووجوب الموافقة القطعيّة يمثل منجّزيّة مجموع الاحتمالين. 

وعلئ هذا فالمسلكان مشتركان في التسليم بتنجّز الجامع بالعلم؛ ويمتاز 
المسلك الثانى بنكو الطرفين بالاحتمال. 

هذا كلّه في المقام الأوّل. 


جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي : 

وأمّا المقام الثاني وهو الكلام عن جريان الأصول الشرعيّة المؤمّنة في 
أطراف العلم الإجماليّ ‏ فهو تارةً بلحاظ عالم الإمكان: وأخرى بلحاظ عالم 
الوقوع . 

أمّا بلحاظ عالم الإمكان فقد ذهب المشهور إلى استحالة جريان البراءة 
وأمثالها في كلّ أطراف العلم الإجماليّ لأمرين : 

الأول أَنّْها ترخيص في المخالفة القطعيّة , والمخالفة القطعيّة معصية محرّمة 
وقبيحة عقلاً فلا يعقل ورود الترخيص فيها من قبل الشارع. 

وهذا الكلام ليس بشيء؛ لأنّه يرتبط بتشخيص نوعيّة حكم العقل بحرمة 
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المخالفة القطعيّة للتكليف المعلوم بالإجمال. فإن كان حكماً معلّقاً علئ عدم ورود 
الترخيص الظاهريّ من المولى علئ الخلافء فلا يكون الترخيص المولويت 
مصادما له؛ بل رافعا لموضوعه, فمرد الاستحالة إلى دعوى ان حكم العقل ليس 
معلّقاً. بل هو منجّز ومطلق: وهي دعوى غير مبرهنةٍ ولا واضحة. 

الثانى : أنّ الترخيص فى المخالفة القطعيّة ينافى الوجوب الواقعيّ المعلوم 
الما ا عع الله ول #القافاة ين الرتعص ماكر 50 العقل 
-كما في الوجه السابق ‏ يستدلٌ بالمنافاة بينه وبين الوجوب الواقعئّ المعلوم ؛ 
لعامفة مق 1ن الاستكاء انيه منتافية ونه 05 فلن يفكن أن يرسا لفون 
86 ويرخص في تركه في وقتٍ واحد. 

وهذا الكلام [إِنْما يتمّ] إذاكان الترخيص المذكور واقعيّاً أي لم يؤخذ في 
موضوعه الشكَ, كما لو قيل بِأَنْك مرخّص في ترك الواجب الواقعيّ المعلوم 
إجمالاً. ولا يتم إذا كان الترخيص المذكور متمتّلاً في ترخيصين ظاهريّين كلّ 
منهما مجعول علئ طرفي ومترتّب علئ الششاكٌ في ذلك الطرف ؛ وذلك لِمَا تقدّم من 
أن التنافي إِنّما هو بين الأحكام الواقعيّة لا بين الحكم الواقعيّ والظاهري, 
فالوجوب الواقعيّ ينافيه الترخيص لواقم في مورده, لا الترخيص الظاهريّ, 
وعليه فلا محذور ثبوتاً في جعل البراءة في كلَّ من الطرفين بوصفها حكماً 
ظاهرياً. 

وأمّا بلحاظ عالم الوقوع فقد يقال :إن إطلاق دليل البراءة شامل لكلَّ من 
طرفي العلم الإجمالي ؛ لأنّه مشكوك وممًا لا يعلم, فلو كنّا قد بنينا علئ استحالة 
الترخيص فى المخالفة القطعيّة فى ما تقدّم, لكانت هذه الاستحالة قرينة عقليّة 
علئ رفع اليد عن إطلاق دليل البراءة بالنسبة إلى أحد الطرفين على الأقلَ؛ لثلاً 
يلزم الترخيص في المخالفة القطعيّة. وحيث لا معيّن للطرف الخارج عن دليل 


الأصل فإطلاق دليل الأصل لكلّ طرفي يعارض إطلاقه للطرف الآخر. ويسقط 
الإطلاقان معاً. فلا تجري البراءة الشرعيّة هنا ولا هناك ؛ للتعارض بين الأصلين, 
ويجري كلّ فقيه حينئذٍ وفقاً للمبنئ الذي اختاره في المقام الأول لتشخيص حكم 
العقل بالمنجّزيّة . 

فعلى مسلك حقٌ الطاعة القائل بمنجّزيّة العلم والاحتمال معاً تجب الموافقة 
القطعيّة ؛ لأنّ الاحتمال في كلّ من الطرفين منجّز عقلاً مالم يرد إذن في مخالفته. 
والقروضن عدم تفبؤت الاذنة: 

وعلى مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيانٍ القائل بمنجّزيّة العلم دون 
الاحتمال فيقتصر علئ مقدار ما تقتضيه منجّزيّة العلم بالجامع علئ الافتراضات 
الثلاثة المتقدّمة فيها. 

وأمّا إذا لم نب علئ استحالة الترخيص في المخالفة القطعيّة عن طريق 
إجراء أصلين مؤمّنين في الطرفين فقد يقال 00-7 نه لا يبقئ مانع من التمسّك 
بإطلاق دليل البراءة لإثبات جريانها في كل من الطرفين» ونتيجة ذلك جواز 
المكالفة القطكةة ْ 

ولكنّ الصحيح مع هذا عدم جواز التمسّك بالإطلاق المذكورء وذلك : 

أَوْلةَ : لأنّ الترخيص فى المخالفة القطعيّة وإن لم يكن منافياً عقلاً للتكليف 
الواقعيّ المعلوم اعمال ذا كان ترسيسا متها عع كتين لاه تين في 
ا ولكنّه منانيٍ له عقلائياً وعرفاً. ويكفى ذلك فى تعذِّر الأخذ بإطلاق دليل 
را 0 

وثانياً: أنّ الجامع قد تمّ عليه البيان بالعلم الإجماليّ» فيدخل في مفهوم 
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الغاية لقوله تعالن :خا وها كنا عد ببق حت تبت رشولةي 1 
ومقتضى مفهوم الغاية أنه مع بعث الرسول وإقامة الحشة يستحقٌ العقاب»: 
وهذا ينافى إطلاق دليل الأصل المقتضى للترخيص فى المخالفة القطعيّة. 
دك نصل إلئ نفس النتائج المشار إليها سابقاً علن تقدير التشحالة 
الترخيص فى المخالفة القطعيّة, فلا تجري البراءة فى كلا الطرفين ؛ لأنٌّ ذلك ينافى 
التكليف المعلوم بالإجمال ولو عقلائياً. ولااتجري في أحدهما دون الآخر؛ إذ لا 
مبوّر لترجيح أحدهما علئ الآخرء مع أنّ نسبتهما إلئ دليل الأصل واحدة. 
وقد اتّضح من مجموع ما تقدّم : أَنّ النتيجة النهائية بناءً على مسلك حقٌ 
الطاعة حرمةالمخالفة القطعيّة ووجوب الموافقة القطعيّة معاًء وبناءً على مسلك 
قاعدة قبح العقاب بلا بيانٍ حرمة المخالفة القطعيّة وعدم وجوب الموافقة القطعيّة . 
وبما ذكرناه علئ المسلك المختار يُعرف أن القاعدة العمليّة الثانويّة وهى 
البراءة الشرعيّة ‏ تسقط في موارد العلم الإجماليّ تزجنا قاعنة خملتة عالت 
تطابق مفاد القاعدة العمليّة الأولى. ونسمّى هذه القاعدة الثالثة بأصالة الاشتغال 
في موارد العلم الإجماليّ قاع منجّزيّة العلم الإجمالىّ. 


تحديد أركان هذه القاعدة : 
نستطيع أن نستخلص مما تقدّم : أنّ قاعدة منجّزيّة العلم الإجماليّ لها عدّة 
ا 
الأول : وجود العلم بالجامع» إذ لولا العلم بالجامع لكانت الشبهة في كل 
طرفٍ بدويّة وتجري فيها البراءة الشرعيّة . 
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الثاني : وقوف العلم علئ الجامع وعدم سرايته إلى الفرد إذ لو كان الجامع 
معلوماً في ضمن فردٍ معيّنٍ لكان علماً تفصيلياً لا إجماليَاًء ولّما كان منجّراً إلا 
افيه :ذلك الترة بالحصومن: 

الثالث : أن يكون كلّ من الطرفين مشمولاً في نفسه وبقطع النظر عن 
التعارض الناشئ من العلم الإجماليّ لدليل أصالة البراءة» إذ لو كان أحدهما 
-مثلاً ‏ غير مشمولٍ لدليل البراءة لسبب آخر لجرت البراءة في الطرف الآخر 
بدون محذور؛ لأنّالبراءة فى طرف واحدٍ لا تعنى الترخيص فى المخالفة القطعيّة , 
نما له تجري لأنها معارضة بالبراءة في للف لدي فإذا افتوكيينا أن الطرف 
الآخر كان محروماً من البراءة لسببٍ آخر فلا مانع من جريان البراءة في الطرف 
المقابل له. ومع جريانها لا تجب الموافقة القطعيّة. 

الرابع : أن يكون جريان البراءة في كلمق الطرفين موكيا إن الترحيصن 
فى المخالفة القطعيّة. وإمكان وقوعها خارجاً على وجِهٍ ماذون فيه إذ لو كانت 
المخالفة القطعيّة ممتنعةً علئ المكلّف حتّى مع الإذن والترخيص - لقصورٍ في 
قذزعة دفلا مخذو رفي إجراء البراءة قي كل من الظرفين؛ أن ذلك لق يوقي إلين 
تمكين المكلّف من إيقاع المخالفة القطعيّة ليكون منافياً للتكليف المعلوم 
بالإجمال عقلاً أو عقلائيًاً. 

ول الحالات التي تسقط فيها قاعدة منجّزيّة العلم الإجمالىٌ يرجع فيها 
هذا السقوط إلى اختلال أحد هذه الأركان الأربعة. 

فيختلٌ الركن الأوّل _مثلاً ‏ فيما إذا انكشف للعالم بالإجمال خطؤه, أو 
تشكّك في ذلك فيزول علمه بالجامع. 

وكذلك فيما إذا كان فى أحد الطرفين ما يوجب سقوط التكليف لو كان 
فون كباله رودل لعمااة ال الوا لكي ا العسالي المططو لكام 
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مضطرٌ إلى الحليب البارد منهما اضطراراً يسقط الحرمة لو كان هو الحرام: ففي 
مثل ذلك لا يوجد علم بجامع الحرمة» إذ لو كان الحليب المحرّم هو الحليب البارد 
فلا حرمة فيه فعلاً بسبب الاضطرارء ولا في الآخرء ولوكان هو الحليب الآخر 
فالحرمة ثابتة فعلاً. وهذا يعني أَنّ الحرمة لا يُعلم ثبوتها فعلاً في أحد الحليبين؛ 
ومن أجل ذلك يقال : إنّ الاضطرار إلى طرفي معيّنٍ للعلم الإجماليَ يوجب 
سقوطه عن المنجّريّة . 

ومن حالات اختلال الركن الأَوّل : أن يأتي المكلف بفعلٍ مترسّلاً. ثم يعلم 
إجمالاً بأنّ الشارع أوجب أحد الأمرين : إمّا ذلك الفعلء وإمّا فعل آخر. فعلى 
الأول يكون التكليف قد سقط بالإتيان بالمكلّف به. وعلئ الثاني يكون ثابتاً, 
فالتكليف لا يعلم ثبوته فعلاً. 1 

ويختلٌ الركن الثانى فيما إذا علم المكلّف إجمالاً بنجاسة أحد المائعين, ثمّ 
علم تفصيلاً بأنّ أحذهما المنكّن نجسء ففي مثل ذلك لا يبقى العلم واقفاً على 
الجامع , بل يسري إلئ الفرد. وهو معنى ما يقال من انحلال العلم الإجماليٌ بالعلم 
التفصيليت والشكٌ البدوئّ. 

وكما ينحلّ العلم الإجماليَ بالعلم التفصيليَ نتيجةٌ لاختلال الركن الثاني 
كذلك فد يخز بحل إعيارة مسر مله لول هذا لركن أيضا: ْ 

قن الك ا لل ا عا مائعين في ضمن عشرة: فهذا 
العلم الإجماليّ له عشرة أطراف ؛ والمعلوم نجاسته فيه إتنان منهاء وقد نعلم بعد 
ذللغ العنالاً بتجاسة ماين ف هتمق هد الخشنة بالذاك من كلك الععرة, قد 
العلم الإجماليّ الأوّل بالعلم الاجمال الثاني » ويكون الشكٌ في الخمسة الأخرى 
شك بدويّاً؛ لآ العلم بجامع اثنين في عشرةٍ سرى إلى خصوصيّةٍ جديدة. وهي 
كو ن الاثنين في ضمن الخمسة .فلم يعد التردّد في نطق العشرة .بل في نطاق الخمسة. 


ويستى العلم الإجماليّ المنحل بالعلم الإجماليَ الكبيرء والعلم الإججماليّ 
المسبّب لانحلاله بالعلم الإجماليّ الضغين: لذن أطرافه أقل هردد ا ويعكر عن ذلك 
بقاعدة انحلال العلم الإجماليّ الكبير بالعلم الإجماليّ الصغير. 

ويتوقف انحلال علم إجمالِيٌ بعلم إجماليٌ ثانٍ : 

ولا : علئ أن تكون أطراف الثاني بعض أطراف العلم الأول المنحلٌ, كما 
رأينا في المعال. 

وثانياً : علئ أن لا يزيد عدد المعلوم بالإجمال في العلم الأوّل المنحلٌ علئ 
المعلوم إجمالاً بالعلم الثاني . فلو اراد لم يشل »كما لوافترضنا في المثال أ نّ العلم 
الثاني تعلّق بنجاسة مائع في ضمن الخمسة فإنّ العلم الإجماليّ بنجاسة المائع 
الثاني في ضمن العشرة يظل ثابتاً. 


ويختلٌ الركن الثالث فيما إذا كان أحد الطرفين مجرىّ لاستصحاب منجّزٍ 
للتكليك» لا البزاةنومقاله + أن علج سمالا بتجانة أحد الإناءين» غير أن 


أحدهما كان نجساً في السابق ويشكٌ في بقاء نجاسته. ففي هذه الحالة يكون 
الأناء ايوق لادتعا فى اتقية تيناب التعاسنة ول لأعالة البراءة 
أو أصالة الطهارة. فتجري الأصول المخة في الجداء لكك يدون عنما رمن 
وتبطل بذلك منجّزيّة العلم الاجمالئ, ويسمّى ذلك بالانحلال الحكمى تمييزاً له 
عن الانحلال الحقيقيّ الذي تقدّم فيخالة اختلال الركن الثاني اا 

وإِنّما يسمّى بالانحلال الحكميّ لأنَّ العلم الإجماليّ موجود حقيقة ولكنّه لا 
يفك له غملناً؛ لأ الأناء السشوى بالحاننة حكيه سد بالامتضحات والاناء 
الآخر لا منجّزيّة لحكمه ؛ لجريان الأصل المؤمّن فيه فكأنٌ العلم الإجماليٌ غير 
موجودء وهذا هو محصّل ما يقال من أنّ العلم الإجماليّ إذا كان أحد طرفيه 
مجرىّ لأصلٍ مثبتٍ للتكليف وكان الطرف الآخر مجرىّ لأصل موْمّنٍ انحل العلم 
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الإجمالىّ. 

كال العزن التشاؤل هذا الركن: :وسو أن يكوق أحد طرفي العلم 
الإجماليّ خارجاً عن محل الابتلاء. ومعنى الخروج كذلك :أن تكو المي الفة في 
هذا الطرف مما لا تقع من المكلّف عادة؛ لأنّ ظروفه لا تيسّر له ذلك وإن كانت لا 
تعره تعجيزاً حقيقثاً. فالمخالفة غير:مقذورة عرفا وإن كانت مقدورةٌ عقلاًء كما لو 
علم بنجاسة وحرمة طعام مردّدٍ بين اللبن الموجود علئ مائدته ولبنٍ موجودٍ في 
بلدٍ آخر لا يصل إليه عادةٌ في حياته ؛ وإن كان الوصول ممكناً من الناحية النظريّة 
والعقليّة. ففي هذه الخالة 3 يكون هذا اللبن الخارج عن محل الابتلاء مجرىّ 
للبراءة فى نفسه, إذ لا محصّل عرفا للتأمين من ناحية تكليف لا يتعدض المكلّف 
إلى مخالفته عادةٌ فتجرى البراءة عن حرمة اللبن الآخر بدون معارض.: 

وهذا هو معنى ما يقال عادةً من أنّ تنجيز العلم الإجماليّ يشترط فيه 
دخول كلا طرفيه في محل الابتلاء. 

ويختل الركن الرابع في حالات : 

منها : حالة دوران الأمر بين المحذورين, وهي : ما إذا علم إجمالاً بن هذا 
الفعل إِمّا واجب وإِمّا حرام» فإِنْ هذا العلم الإجماليٌ لا تمكن مخالفته القطعيّة ,كما 
لمكن نوافقتة القطة» فاذاحوكه البراءة عق الوتهونه وعريت البراء ةاعد 
الحرمة معاً لم يلزم محذور الترخيص في المخالفة القطعيّة ؛ لأنّها غير معقولةٍ على 
كن ال 

ومنها : حالة كو نالأطراف غير محصورة؛ وتسمّى بالشبهة غير المحصورة. 
وهي : أن يكون للعلم الإجماليّ أطراف كثيرة جدّاً على نحو لا يتيشر للمكلّف 
ارتكاب المخالفة فيهاجميعاً لكثرتها. ففي مثل ذلك تجري البراءة في جميع 
الأطراف, إذ لا يلزم من ذلك تمكين المكلف من المخالفة القطعيّة. 


[دوران الأمر بين الأقلى والأكثر] 


والاؤهة أن الضحت التاعنة الستلته لكاتو دوهن البراوة المترعية, 
والقاعدة العمليّة الثالثة وهى منجّزيّة العلم الإجماليٌ نستعرض جملةً من الحالات 
التي وقع البحث في إدراجها ضمن القاعدة الأولى أو الثانية. 


حالة تردّد أجزاء الواجب بين الأقلّ والأكثر: 
وكان كل جزء في المركب واجباً بوجوب ضمنيٌ ؛ وتردّد أمر هذا المركب بين ل 
يكون مشتملاً علئ تسعة أجزاءٍ أو عشرة» فهل تدخل هذه الحالة فى حالات العلم 
الإجماليئ, أو حالات الشكٌ البدويّ ؟ 

ويجب أن نعرف قبل كل شيء أن العلم الإجماليّ لا يمكن أن يوجد إلا إذا 
افترض جامع بين فردين متباينين وكان ذلك الجامع معلوماً ومردّداً في انطباقه 
بين الفردين» وأمًا إذا كان الجامع معلوماً في ضمن أحد الفردين ويحتمل وجوده 
في ضمن فردٍ آخر أيضاً فليس هذا من العلم الإجمالئ» بل هو علم تفصيليٌ بالفرد 
الأوّل مع الشكٌ البدويّ في الفرد الثاني, وهذا معناه أن طرفي العلم الإجمالىّ 
عع ١‏ كرا بن ع متهي اكوا ند ييه ووه لاقل بو الكو 

وكتلق بهذا لساك انيدو 51 الخالة انط وك لحف لفت معنت 
1170000 
بوجوب التسعة وشكٌ بدويّ في وجوب العاشر. وقول القائل : إِنا نعلم بوجوب 
الشسعة أو'العشرة كلام ضوري؛ لأن التشعة ليست مباينة للعشيرة: 
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وقد حاول بعض المحقّقين١"‏ إبراز أَنّ الدوران في الحقيقة بين متباينين لا 
بين متداخلين لكي يتشكّل علم إجماليّ. وتطبق القاعدة الثالثة. وحاصل 
المحاولة : أن الوجوب المعلوم في الحالة المذكورة إِمّا متعلّق بالتسعة المطلقة» أو 
بالتسعة المقيّدة بالجزء العاشر, وإطلاق التسعة وتقييدها حالتان متباينتان» وبذلك 
يتشكّل علم إجماليّ بوجوب التسعة أو العشرة. 

فإن قيل : إن العلم الإجماليٌ بوجوب التسعة او العشرة منحل إلى العلم 
التفصيليّ بأحد طرفيه, والشكٌ البدويّ في الطرف الآخرء لأنّ التسعة معلومة 
الوجوب علئ أ حالء والجزءالعاشر مشكوك الوجوب: وإذا انحل العلم 
الإجماليّ سقط عن المنجّريّة. 

سان ارقي لفل جما زا ناا رشو انيه للدالت دوت 
التسعة المقيّدة بالعاشر. وكلّ من هذين الطرفين ليس معلوماً بالتفصيلء وإِنّما 
المعلوم وجوب التسعة علئ الإجمال .وهذا نفس العلم الإجماليّ فكيف ينحلّ به؟ ! 

فالصحيح أن يتّجه البحث إلئ أنه هل يوجد علم إجماليّ, أَؤ لا ؟ بدلا عن 
البحث في أنّهِ هل ينحلٌ بعد افتراض وجوده ؟ 

والتحقيق:: هو :عدم وجوه عدم إجماليّ بالتكليف؛ وذلك لأنّ وجوب 
التسعة المطلقة لا يعنى وجوب التسعة ووجوب الإطلاق. فإنٌ الإطلاق كيفيّة في 
لحاظ المولئ تنتج عد وجوب العاشر وليس 0 يوجبه على المكلّف. وأا 
وجوب التسعة في ضمن العشرة فمعناه وجوب التسعة ووجوب العاشرء وهذا 
مفثاة ١‏ عفنا بلحيظ نا ١‏ رععية المول خلن: المكل: تجل | نه اليس ذا ميق 
متباينين» بل بين الأقلّ والأكثرء فلا يمكن تصوير العلم الإجماليّ بالوجوب, 


)١(‏ راجع الفصول : ,٠١‏ وهداية المسترشدين : 5015؟. 


وإِنّما يمكن تصوير العلم الإجماليٌ بالنسبة إلى الخصوصيّات اللحاظيّة التى تحدّد 
كبفئة لفاظ المرلن: للطبيعة عقف مره يها لذ لد كا أن يكو فلن لاحقلها مطلقة او 
مكنذة: غير | هذا الى علما اجمالتاً باللكليف ليكون كرا 

وهكذا ينضح أنه لا يوجد علم إجماليّ منجّزء وأنّ البراءة تجري عن الأمر 
العاشر المشكوك كونه جزءً للواجب فيكفيه الإتيان بالأقل. 


[حالة الشك فى إطلاق الجزئئّة:] 


ولا فرق في جريان البراءة عن مشكوك الجزئيّة بين أن يكون الشكٌ في 
م الجزئيّة. كما إذا شك في جزئيّة السورة, أو في إطلاقها بعد العلم بأصل 
الجزئيّة .كما إذا علمنا بأنٌّ السورة جزء ولكن شككنا في أنّ جزئيّتها هل تختصٌ 
بالصحيح, أو تشمل المريض أيضاً ؟ فإنّه تجري البراءة حينئذٍ عن وجوب السورة 
بالنسبة إلئ المريض خاصّة. 

وهناك صورة من الشكٌ في إطلاق الجزئيّة وقع البحث فيهاء وهي : ما إذا 
ثبت أنّ السورة -مثلاً جزء في حال التذكّر وشكٌ في إطلاق هذه الجزئيّة 
للناسي, فهل تجري البراءة عن السورة بالنسبة إلى الناسي لكي نثبت بذلك جواز 
الأكبقاء يما عدو منه فر تطاله السيان د الضلاة النافضة الى الا ندوازة فها؟ 

فقد يقال : إن 1 الصورة هى إحدى حالات دوران لوعي بين الأقلّ 
والأكثر: فتجري البراءة عن الزائد. ١‏ 

ولكن اغفطن علق ذلك. :بان جالات الدوران النذكورة مترطن وجرد 
أمرٍ موجّهِ إلى المكلّف علئ أيّ حالء ويتردّد متعلّق هذا الأمر بين التسعة أو 
العشرة مثلاً, وفي الصورة المفروضة في المقام نحن نعلم أن غير الناسي مأمور 
بالعشرة -مثلاً بما في ذلك السورة؛ لأنّنا نعلم بجزئيّتها في حال التذكّر, وأمًا 
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الناهئ فلا يختمل أن يكو ماموراً بالنسعة..أى بالأقل » لأ الأمن بالشسبعة :لو 
درا لكان متوجّهاً نحو الناسي خاضّة؛ لأنّ المتذكّر مأمور بالعشرة لا 
باليغة» ولا يعقل توححية الم إلى الناسى بخاضة» لأ الناسين لا يلتفت الول كواثة 
تأنسا تف عر ذلك الامو وليه فالصلاة الناقصة التى أتى ها ل ا 
وميه نر نيجع أكزنها فك الا مويه دسق قكر ناو الاك 
الشكٌ فى المسقط. وتجري حينئذٍ أصالة الاشتغال, وتأتى تتمّة الكلام عن ذلك 
فى حلم شك ناو ال تغالى. 1 


حالة احتمال الشرطئة : 

عالجنا في ما سبق حالة احتمال الجزء الزائد. والآن نعالج حالة احتمال 
الشرط الزائد. كما لو احتمل أن الصلاة مشروطة بالإيقاع في المسجد علئ نحو 
يكون إيقاعها في المسجد قيداً شرعيّاً في الواجب. 

وتحقيق الحال في ذلك : أنّ مرجع القيد الشرعيّ كما تقدّم”'' -عبارة عن 
فيفل المواق الراحيه اده عا ضة علرن كوو ركو شماه زات لفطل 
وبالتقيّد. فحالة الشكٌ في شرطيّة شيءٍ مرجعها إلئ العلم بوجوب ذات الفعل 
والشكٌ في وجوب التقيّد. 

وهذا ينا كوزاق يووا لكل بوالكقتوبالتيية فا عبد التولى قار 
المكلّف. وليس دوراناً بين المتباينين؛ فلا يتصوّر العلم الإجماليّ المنجّز, بل 
تجري البراءة عن وجوب التقيّد. 


وقد يفصّل بين أن يكون ما يحتمل شرطيّته محتمل الشرطيّة في نفس 


)١(‏ مضى البحث تحت عنوان : قاعدة تنوّع القيود وأحكامها. 


متعأّق الأمر ابتداءً؛ أو في متعلّق المتعلّق. أي الموضوع. 

ففي خطاب «أعتق رقبة» المتعلق للأمر هو «العتق». والموضوع هو 
«الرقبة», فتارة يحتمل كون الدعاء عند العتق قيدا في الواجب, واخرى يحتمل 
كون الايمان قيداً في الرقبة. 1 

ففى الحالة الُولى تخرئ البراءة؛ لأنُ قيديّة الدغاء للمتعلى معتاها تقئدة 
واتوي يوه تكرىر الع اوهل اميه ريسا إلى العلن في وسرت 
التقييد فتجري البراءة عنه. ١‏ ' 

وفي الحالة الثانية لا تجري البراءة؛ لأنُ قيديّة الإيمان للرقبة لا تعني امد 
بهذاالتقييد؛ لوضوح أنّ جعل الرقبة مؤمنةٌ ليس تحت الأمرء وقد لا يكون تحت 
الاختيار أصلاً. فلا يعود الشكٌ في هذه القيديّة إلى الشكٌ في وجوب التقييد 
لتجري البراءة. 

والجواب ؛ أنّ تقييد الرقبة بالإإيمان وإن لم يكن تحت الأمر علئ تقدير 
أخده فيد ولكرة قثن النعى اناق الزقية المعترقة تحت الأمر عل هذا التقدير» 


دأنخل فى احعيان المكلف» ويعقل على الوسترق ينم خاذا سك قر ,وسويه عرك 
البراءة عنه. 


حالات دوران الواجب بين التعيين والتخييس : 


ول شوو اش الواعدث الوا حو وي العية و الفكيير و نوات كان لكين 
الحم عقليا أو مرفيا 

ومثال الأُوّل : ما إذا علم بوجوب مردّدٍ بين أن يكون متعلقاً بإكرام زيدٍ 
كيقما: افق أو :بإ هذاء كنات له. 
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ومثال الثاني : ما إذا علم بوجوب زميق أن يكو متعلقا بعد 
الخصال الثلاث «العتق» او «الإطعام » او «الصيام». او بالعتق خاصّة. 

وفي هذه الحالات نلاحظ أنّ العنوان الذي يتعلّق به الوجوب مردّد بين 
عنوانين متباينين وإن كان بينهما من حيث الصدن الخارجيىّ عموم وخصوص 
مطلق #وخيث إن الوجوب يتعلق بالعناوين صمح ان دعن وغوه عام إجماليٌّ 
بوقوع أحد العنوانين المتباينين في عالم المفهوم متعلّقاً للوجوبء ومجرّد أنّ 
أحدهما أوسع صدقاً من الآخر لا يوجب كونهما من الأقلّ والأكثر ماداما 
متباينين في عالم العناوين والمفاهيم الذي هو عالم عروض الوجوب وتعلقه. 
فالعلم الإجمالئٌ بالوجوب إذن موجود. 

ولكرةاهذا العم تمع هذا غير ستكر المصباط ورعاية الوتجوني لين 
المحتمل» بل يكفي المكلف أن يأتي بالجامع ولو في ضمن غير ما يحتمل تعيّنه ؛ 
وذلك لاختلال الركن الثالث من أركان تنجيز العلم الإجماليّ المتقدّمة, وهو : أن 
يكون كلّ من الطرفين مشمولاً في نفسه للبراءة بقطع النظر عن التعارض الحاصل 
بين الأصلين من ناحية العلم الإجمالي, فإنَّ هذا الركن لا يصدق في المقام ؛ 
وذلك لأنّ وجوب الجامع الأوسع صدقاً ليس مجرىّ للبراءة بقطع النظر عن 
التعارض بين الأصلين ؛ لأنّه : إن أريد بالبراءة عنه التوصّل إلئ ترك الجامع رأساً 
فهذا توصّل بالأصل المذكور إلئ المخالفة القطعيّة التي تتحقّق بترك الجامع رأساً, 
فإذا كان أضيل وأحد يوقي إل هذا المحدون عدن جريانة: 

وإن أرفيكبالبزاءة عند التأمية عن تاشية الوجوي التخييرية ققط فهو لغو؛ 
لأنّ المكلّف في حالة ترك الجامع رأساً يعلم أنه غير مأمونٍ من أجل صدور 
المخالفة القطعيّة منه. فأيّ أثرٍ لنفي استناد عدم الأمن إلئ جهةٍ مخصوصة ؟ 

وبهذا يتبرهن أنّ أصل البراءة عن وجوب الجامع لا يجري بقطع النظر عن 
التعارضء وفي هذه الحالة تجري البراءة عن الوجوب التعيينيّ بلا معارض . 


١8‏ الاستصحاب 


تعريف الاستصحاب . 

عُدف الاستصحاب : بأنّه الحكم ببقاء ما كان. وهو قاعدة من قواعد 
الاستنباط لدى كثير من المحقّقينء ووظيفة هذه القاعدة على الإجمال : أنّ كل 
حالةٍ كانت متيقّنةَ فى زمان ومشكوكة بقاءً يمكن إثبات بقائها بهذه القاعدة التى 

وقد ا ختلف القائلون بالاستضحاب فى أ" الاعتماد علية هل هو عل تسو 
الأماويه01 أ و عن عو الال الود او 

كما اختلفوا في طريقة الاستدلال عليه. فقد استدلٌ بعضهم عليه بحكم 
العقل!" وإدراكه ولو ظنّاً بقاء الحالة السابقة. وبعضهم بالسيرة العقلائيّة), 
وبعضهم بالروايات!". 

ومن هنا وقع الكلام في كيفيّة تعريف الااستصحاب بنحو يكون محوراً لكل 


. ذكره المحقق النائيني في أجود التقريرات 7 :47 عن القدماء الى زمان والد الشيخ البهائي يك‎ )١( 

(؟) كالشيخ الأعظم الأنصاري في فرائد الأصول ": ١‏ والمحقّق الخراساني في كفاية الأصول : 
"لاغ 

(؟) منسوب إلى العضدي. راجع القوانين : 71/8. 

(5) منهم المحقق النائيني في فوائد الأصول 5 : 887. 

(0) منهم الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول 7: 00, والمحقّق الخراساني في كفاية الأصول : .41٠‏ 
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فده الاجاها عمد وضالها لوهوق: الكمارتقددارة ..ودعريق الأعلية أخرئ: 
وللاستدلال عليه بالأدلة المتنوّعة المذكورة. 

ولذلك اعترضن البقد الأسعاذ عل التعريق المهدء١"‏ :باثة إئما يناسب 
افتراض الاستصحاب أصلاً. وأمّا إذا افترض أمارةً فلا يصح تعريفه بذلك؛ بل 
يجب تعريفه بالحيثيّة الكاشفة عن البقاء, وليست هي إلا اليقين بالحدوث . فينبغي 
فيال سس ١‏ الاامتفحا بس العا التعزوت :وار جد در افع تر 
كن العيتالكف سي الاسفحان» 

وبرد عليه : 

اكلا :أن كه الكاشفن نين الما الشيف عن فراقن ونهوذها دقائمة 
باليقين بالحدوث فضلاً عن الشكٌ في البقاء, بل بنفس الحدوث بدعوى غلبة أن ما 
شوك بل :ولس ليقو الاطريها إلى قلف التمارة:كاليعين بوقافة الراري يفلو 
اكه فريك الاتسيحان فين الأماض تمع أن تفذق بالهدو قفار . 

وكانهاء | دسو اء قت تعلو الآنازئة | وتعلي الأصاعة لفك فى وجوه حك 
ظاهريّ مجعولٍ في ا الاستصحاب, وإِنّما الخلاف في أنه ف هو بنكتة 
الكشف» أؤلا ؟ فلا ضرورة دغل الأمارثة دفي أن تعدق الانتطحات فين 
الأقارة نبل لعزيقه يالك الحكم الطاء يك المسول زلات كل المملكين أمناً: 

وكالنا :لاسكا ريق الاسويع انوي 1-1 تر الغالة الشابنة 
بقاء» ويراد بالحالة السابقة اليقين بالحدوث, وهذه المرجعيّة أمر محفوظ على كل 
المسالك والاتّجاهات؛ لأنّها عنوان ينتزع من الأماريّة والأصليّة معاً. ويبقى 
المجال مفتوحا لافتراض أيّ لسانٍ يُجعل به الاستصحاب شرعا : من لسان جعل 


.0 : انظر مصباح الأصول‎ )١( 


الحالة السابقة منجّزة» أو لسان جعلها كاشفة, أو جعل الحكم ببقاء المتيقّن ؛ لأَنْ 
المرجعيّة تنتزع من كلّ هذه الألسنة, كما هو واضح. 


التمييز بين الاستصحاب وغيره : 

هناك قواعد مزعومة تشابه الاستصحاب. ولكنّها تختلف عنه فى حقيقتها . 

منها : قاعدة اليقين. وهي تشترك مع الاستصحاب في كران المي 
والشكٌ؛ غير أن الشكٌ فى موارد القاعدة يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين وبلحاظ 
نفس الفترة الزمنية , وَخَافي مؤاوة الانتكيكاب العاف تعلق ببقاء الستن 3 
بنفس المرحلة الزمنيّة التي تعلّق بها اليقين. 

وإذا أردنا مزيداً من التدقيق أمكننا أن نلاحظ أَنّ الاستصحاب لا يتقوم 
دائماً بالشكٌ فى البقاء: فقد يجري بدون ذلك» كما إذا وقعت حادثة وكان حدوثها 
مد اي الساعة الأولئ والساعة الثانية ويشكٌ فى ارتفاعها. فإنّنا بالاستصحاب 
تبك وجودها فى الساعة النانيةانم أن وجودها التشتكوك- في السباعة الثاني 
ليس بقاءً علئ أيّ حال, بل هو مردّد بين الحدوث والبقاء. ومع هذا يثبت 
الا ا 

ولهذا كان الأولئ أن يقال : إِنّ الاستصحاب مبنيَّ على الفراغ عن ثبوت 
التجالة المراد اكباتهاء:وفاعدة اليقيق ليست كذلك. 

ومن نتائج الفرق المذكور بين الاستصحاب وقاعدة اليقين : أن الشكٌ في 
موارد قاعدة اليقين ناقض تكويناً لليقين السابق, ولهذا يستحيل أن يجتمع معه في 
زمان واحدء وأمّا الشكٌ فى موارد الاستصحاب فهو ليس ناقضاً حقيقة. 

ا 5 والمانع, وهي القاعدة التي يُبنئ فيها عند إحراز 

المقتضي والشكٌ في وجود المانع علئ انتفاء المانع وثبوت المقتضئ (بالفتح), 
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وهذه القاعدة تشترك مع الاستصحاب في وجود اليقين والشكَء ولكنّهما فيها 
متعلّقان بأمرين متغايرين ذاتاً. وهما : المقتضي والمانع, خلافاً لوضعهما في 
الايشيحان حيق ١‏ معلنيها رائحنذانا فيه 

وكما تختلف هذه القواعد فى أركانها المقوّمة لها. كذلك فى حيثيات 
الكشف النوعي المزعومة فيهاء رع الكشف فى التسعدن ل على 
سكن فل | اساي يبقى , وحيئيّة الكشف في قاعدة البقين تقوام عل ساس 
غلبة أَنّ اليقين لا يُخطئ, وحيئيّة الكشف في قاعدة المقتضي والمانع تقوم على 
أساين خليه أن التسدياة اده ويه اناهن اولاني . 

والبحث في الاستصحاب يقع في ا 

الأول : في أدلته. 

والثاني : في أركانه التي يتقوّم بها. 

والثالث : في مقدار ما يثبت بالاستصحاب. 

والرابع : في عموم جريانه. 

والخامس : في بعض تطبيقاته. 

وسنتكلّم في هذه المقامات تباعاً إن شاء الله تعالى : 


-١‏ أدلة الاستصحاب 


قن سارل علتى تمعن انار ابا نه شين الف لقان وين 
بجريان السيرة العقلائيّة عليه, وثالثة بالروايات. 

أمًا الأول فهو ممنوع صغرىّ وكبرئ. أمّا صغروياً فلأنٌ إفادة الحالة السابقة 
بمجددها للظنٌ بالبقاء ممنوعة, وإِنْما قد تفيد لخصوصيّة فى الحالة السابقة من 
حي كو نها بتققفية للبقاء والاستمراو. ْ 

وقد يُستشهد لافادة الحالة السابقة للظنٌ بنحو كلّيٌ بجريان السيرة العقلائيّة 
علو الفجل بالانتضحتاته والعقلاء لا علوي ال 0 الظّية والكاشفة . 

ويرد على هذا الاستشهاد : أنّ السيرة العقلائيّة على افتراض وجودها 
فالأقرب في تفسيرها أ نّها قائمة بنكتة الإلفة والعادة, لا بنكتة الكشف . ولهذا يقال 
بوجودها حتّى في الحيوانات التي تتأثّر بالإلفة. 

وأمّا كبروياً فلعدم قيام دليل على حجّيّة مئل هذا الظنّ. 

وأمّا الثاني ففيه :أن الجري والانسياق العمليَ على طبق الحالة السابقة وإن 
كان ن غالباً في سلوك الناس ولكتّه بدافع من الإلفة والعادة التي تونفن لعل 
احتمال الارتفاع ط ل مافاء في كثيرٍ من الأحيان, وليس بدافع من 
البناء عل حجّيّة الحالة السابقة في إثبات البقاء تعبّداً. 

وأمًا الثالث .أي الأخبار فهو العمدة فى مقام الاستدلال» فمن الروايات 
اللمعر زاها+ ميد وزارة عق أبن عبوانة روك بسكا سا لعن القرتية الى 
يعسن را الوم الناكطن الوه ومو ا ابد عاب لمعن السك ف جسالة لكك اق 
وقوع التوجه [ذ هال لهه فإن تداك فر يعنية قنىء ولخ يعلو يه 5 فكان عم التفاتد 
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إلى ما خُرْك في جنبه جعله يشكٌ في أنّهِ نام فعلاً. أؤ لاء فاستفهم عن حكمه - 
فقال له الإمام ليل : «لاء حتى يستيقن أَنَّه قد نام, حتّى يجيء من ذلك أمر بِيّن» 
وإلا فإنّه علئ يقين من وضوئه, ولا ينقض اليقين أبداً بالشكٌ؛ ولكن ينقضه بيقين 
١ 00‏ َ 

والكلام في هذه الرواية يقع في عدّة جهات : 

الجهة الأولئ : في فقه الرواية بتحليل مفاد قوله : « وإلَا فإنّهِ علئ يقينٍ من 
وضوئه, ولا ينقض اليقين بالشكَ». وذلك بالكلام في نقطتين : ٠‏ 

النقطة الأرل ا نكيت اعت الجوان علو الماك ببشضا فين يي أذ القن 
بالطيازة حدوثا له يتزعزع بالشك في الحدث بقاءً ؟ ! فلو أن المكلف في الحالة 
المتووطةى التو ال كن على | تناوضوت لماكان !للك متافا لعي لان لقي 
بالجدوفة لا ينافي الارتفاع فكيف يسند نقض اليقين إلئ الشلكٌ ؟ 

والتحقيق : أن الشكٌَ ينقض اليقين تكويناً إذا تعلّق بنفس ما تعلق به اليقين» 
وما إذاتغاير المتعلّقان فلاتنافي بيناليقين والشكٌ ليكو نالشكٌ ناقضأوهادماً 

وعلّ هذا الأساس نعرف أن الشكٌ فى قاعدة اليقين ناقض تكوينية لليقين 
المفترض نيا لمحو ممقهيا :انا زهان ,واد الكش جره اللارشضحات 
ليس ناقضاً تكوينيًّ لليقين المفترض فيه؛ لأنّ أحدهما متعلّق بالحدوث, والآخر 
قحلي بالتقاء. وليذا يجتمعان فى وقتٍ واحد. 

ولك عع هذا قد ند السمن إن هذا العلة و :قال تافص للبقين 
بإعمال عناية عرفيّة . وهي أن تلغئ ملاحظة الزمان, فلا نقطّع الشيء إلى حدوث 


.١١ تهذيب الأحكام عيابي الأحداث الموجبة للطهارة, الحديث‎ )١( 


ونقاءء يل للسحطديما هو أمر وا حل فق هذه المالاتحظه تزئ الشك والفين :واردين 
غلو فقس واعر ومتعلّق فارد, ع بهذا الاعتبار إسناد النقض إلى الشكٌء 
فكأنٌ الشكٌ نقض اليقين, وبهذا الاعتبار يُرى أيضاً أنّ اليقين والشكٌ غير 
مجتمعين» كما هو الحال في كلّ منقوض مع ناقضه, وعلئ هذا الأساس جرى 
التعبيز في الررواية فا يسن التقض الن السك ونين عن عله نافضا: 

النتقطة الثانية :. فى تحديد عتاصر الجملة المذكورة الواردة في كلام 
الإقاء 301 ذاتها يجملة عرطية: والشرظ مهاسو انالا شمن ا ثد قدحام نبوا 
الجزاء ففيه :ثلاثة احتمالاثك : 

الأول : أن يكون محذوفاً ومقدّراً, وتقديره (فلا يجب الوضوء ). ويكون 
قوله : «فإنّه علئ يقين ... إلى آخره» تعليلاً للجزاء المحذوف. 

وقد يلاحظ على ذلك : أ التزام بالتقدير: وهو خلاف الأصلل فني 
المحاورة, والتزام بالتكرار؛ أن عدم وجوب الوضوء يكون قد بيّن مرّةٌ قبل 
الجملة الشرطيّة, ومرّةً في جزائها المقدّر. 

وتندفع الملاحظة الأولى : بِأنّ التقدير في مثل المقام ليس علئ خلاف 
الأصل؛ لوجود القرينة المتّصلة علئ تعيبنه وبيانه. حيث صرّح بعدم وجوب 
الوضوء قبل الجملة الشرطيّة مباشرة. 

وتندفع الملاحظة الثانية : بأَنّ التكرار الملفّق من التصريح والتقدير ليس 
علئ خلاف الطبع, وليس هذا تكراراً حقيقياً. كما هو واضحء فهذا الاحتمال 
اعبار كل ت هده لاحي 

الثاني : أن يكون الجزاء قوله : «فإِنّه علئ يقينٍ من وضوئه». فيتخلص 
لسن ا ْ 

ولكن يُلاحظ حينئذٍ : أَنّه لا ربط بين الشرط والجزاء؛ لوضوح أنّ اليقين 
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بالوضوء غير مترنّبٍِ على عدم اليقين بالنوم؛ بل هو ثابت علئ أيّ حال, ومن هنا 
يتعيّن حينئذٍ لأجل تصوير الترئّبٍ بين الشرط والجزاء أن يحمل قوله : «فإِنّه على 
يقين من وضوئه» علئ أنه جملة إنشائيّة يراد بها الحكم بأنّه متيقّن تعبّداً. لا 
خبريّة تنحدّث عن اليقين الواقعىّ له بوقوع الوضوء منهء فإنٌ اليقين التعبّديّ 
بالوضوء يمكن أن يكون مترتّباً على عدم اليقين بالنوم ؛ لأنّه حكم شرعيٌ . خلافاً 
لشن الو اعد ضوح كاثد تابه كل أ حال ولك تمل الجملة المدكورة 
علق نكاد قلاف طاهرها عرفا 

الثالث : أن يكون الجزاء قوله : «ولا ينقض اليقين بالشكٌ»؛ وأمّا قوله : 
ا 000 

وعذا الاسعبال اكتع مق اهآر الكوار لذ تقانهي الوراو» والسترك 
وتتميماته لا تناسب الفاء. 

وهكذا يتبيّن أَنّ الاحتمال الأَوّل هو الأقوى, ولكن يبقى أَنّ ظاهر قوله : 
« فإِنّه علئ يقينٍ من وضوئه » كونه على يقينٍ فعليٌ بالوضوء , وهذا إِنْما ينسجم مع 
حمل اليقين علئ اليقين التعبّديّ الشرعيّ, كما يفترضه الاحتمال الثاني؛ لأنّ 
اليقين إذا حملناه علئ اليقين التعبّديّ الشرعيّ فهو يقين فعليّ بالوضوء, ولا 
ينسجم مع حمله علئ اليقين الواقعي ؛ لأنّ اليقين الواقعّ بالوضوء ليس فعلياً. 

بل القاسي حة 11 يقال : «فإنّه كان علئ يقين من وضوئه». فظهور 
الجملة المذكورة في فعليّة اليقين قد يُتُخَذ قرينةٌ علئ حملها علئ الإنشائية. 

فإن قيل : أو ليس المكلف عند الشكَ في النوم علئ يقينٍ واقعيّ فعلاً بأنه 
كا معطي ابديناةادوضون | اقلق القن اف ان هله عل القن 
الواقعي ؟ ! 

قلنا : إِنّ إسناد التقض إلئ الشكٌ في جملة «ولا ينقض اليقين بالشكٌ» إِنّما 


يصمٌ إذا ألغيت خصوصيّة الزمان وجُرّد الشيء المتيقّن والمشكوك عن وصف 
الحدوث والبقاء كما تقدّم توضيحه, وبهذا اللحاظ يكون الشكٌ ناقضا لليقين ؛ ولا 

ولكنٌّ الظاهر أنّ ظهور جملة «فإنّهِ علئ يقين من وضوئه » فى أنّه جملة 
عر حرساف ومن قلهواوا يكين فى |القملية» ويجكة ا نر فا اذ بعاد الور .+ 
أنه إذا لم يستيقن بالنوم فلا يجب الوضوء؛ لأنّه كان علئ يقين من وضوئه ثمّ 
شكء ولا ينبغى أن ينقض اليقين بالشكٌ . 1 

النجهة العائية : فى أن الرواية هل هى ناظرة إلئ الاستصحاب. أو إلئ قاعدة 
المقتضي والمانع ؟ ْ ْ 

فقد يقال :إنّالاستصحابٍ يتعلّق فيه الشاكٌ ببقاء المتيقّنء وقد فرض 
في الرواية اليقين بالوضوء. والوضوء ليس له بقاء ليعقل الشكٌ في 
تاكدونتن التاق دوك لحر بورعاى تاعاق قامة الطس 
والمانع ؛ أن الوضوء مقتض للطهارة. والنوم رافع ومانع عنها, فالمقتضي 
في مورد الرواية معلوم والمانع مشكوك فيبنى علئ أصالة عدم المانع 
وثبوت المقتضئ (بالفتح). 

ويرد علئ ذلك : أن الوضوء قد فرض له في الشريعة بقاء واستمرار, 
ولهذا عبّر عن الحدث بأنّه ناقض للوضوءء وقيل للمصلّي : إن على 
وضوءء وليس ذلك إلا لافتراضه أمراً مستمرًا فيتعلّق الشكٌ بعاكه وفطق 
على الاستضحاب:. 

ونظراً إلى ظهور قوله : «ولا ينقض اليقين بالشك» في وحدة متعلّق اليقين 
والعلك تق عويل الرواه غل الانتضحات: ْ 

الجهة الثالنة : بعد افتراض تكفّل الرواية للاستصحاب يقع الكلام 
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ف اتتدهل سنال سيا جما الاسفجنات عن وجه كل كقاعت دعام 
أو لا تدلّ علئ أكثر من جريان الاستصحاب في باب الوم عند الشكَ في 
الحدث ؟ 

قد يقال بعدم الدلالة علئ الاستصحاب كقاعدة عامّة ؛ لأنّ اللام فى قوله : 
وولاتقض العم العك» كما يمكن أن ركرن للتين كرون الجملة المذكورة 
مطلقة. كذلك يحتمل أن يكون للعهد وللإشارة إلئ اليقين المذكور في الجملة 
القدائنة رف ل غ اوت ونس ارشونه اوس الو وقوه فاذ يكرد لكي 
إطلاق لغير مورد الشلكّ في انتقاض الوضوءء وإجمال للام وتردّده بي نالجنس 
والعهد كافٍ في منع الإطلاق. 

ويرد علئ ذلك : 

أَوَلاً : أن قوله : «فإنّه علئ يقين من وضوئه » مسوق مساق التعليل للجزاء 
المحذوف. كما تقدم, وظهور التعليل في كه بأمرٍ عرفيّ و 
تحكيم مناسبات الحكم والموضوع المركوزة عليه يقتضي حمل اليقين 
والشكٌ على طبيعيٌ اليقين والشك ؛ لأنّ التعليل بكبرى الاستصحاب 
عرفيّ ومطابق للمناسبات العرفيّة . بخلاف التعليل باستصحاب مجعولٍ في 
خصوص باب الوضوء. 

وثانياً : أن اللام في قوله : «ولا ينقض اليقين بالشكٌ» لو سُلَّم أنّها للعهد 
والإشارة إلى اليقين الوارد في جملة «فإنّه على يقِينٍ من وضوئه» فلا يقتضي 
ذلك احتمياهى النوال اليد كوو وان لوقتو نل فبددز من قوت لب فيد 
حر صر ع 
ومسل العباوة4] لدنم اسه الوقوم عدر قوع وهد ا فى ا كلجة :لقي 
استعملت في معناها الكلّىّ, فإذا أشير إليها لم يقتتض ذلك التقتضناضن 


يتانب الوعتو خلافا نا ذاكتان الفسد رهما إن شن شين ركاه 
يناه فيك الم خصيوة ١‏ حك نقيه لوقتو ار الذقنا رف ارد قل اله 
يفيجن حو ع ع ع 
وعلئ هذا فالاستدلال بالرواية تاء..وهتاك روايات!" عديدة أخرى 
يستدلٌ بها على الاستصحاب. ولا شكٌ فى دلالة جملة منها. 


)١(‏ كرواية اسحاق بن عمّارء راجع وسائل الشيعة 4: 5١١‏ الباب 8 من أبواب الخلل الواقع في 
الصلاة, الحديث ؟. ومكاتبة علي بن محمد القاساني. راجع وسائل الشيعة :٠١‏ 00؟» الباب "من 
أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث .١‏ ورواية عبد الله بن سنان, راجع وسائل الشيعة : 201١‏ 
الباب 74 من أبواب النجاسات, وكذا راجع الوسائل :١‏ 50؟, الباب الأوّل من أبواب نواقض 
الوضوءء الحديث الأوّل. 
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5 أركان الاستصحاب 


وبعد الفراغ عن ثبوت الاستصحاب شرعاً يقع الكلام في تحديد أركانه 
عل ضوع دليلة: 

والمستفاد من دليل الاستصحاب المتقدّم تقوّمه بأربعة أركان : 

الأَوّل : اليقين بالحدوث 

والثانى : الشكٌ فى البقاء. 

والثالث : وحدة القضيّة المتيقّنة والمشكوكة. 

والرابع : كون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر مصحّح للتعبّد 
ببقائها . 

ولنا كن تفده لد رك قاع 

اها الركق لل فهو اماكوة فى لبا اللذليل فى #قوله عرزو ل ينقضن البفين 
للم وطاهتر الف عانص الكالنة الما ع بيعي في لتر عون 
الاستصحابء فمجرّد حدوث الشيء لا يكفي لجريان استصحابه مالم يكن هذا 
الل و يننا ومجرّد الشك في وجود شيءٍ لا يكفي لاستصحابه مالم يكن 
تيؤفدفى السنائق معلوماً: 

وعلى كذ تركب عه ويقوية] .اانه انا قد لي بالانازلدبا فين 
فإذا كان الاستصحاب حكماً مترتّباً علئ اليقين فكيف يجري إذا شك فى بقاء 
2 ل يكن هد وف مفيفنا بل تتابعا بالأمارة؟! ْ 


وقد حاول المحقّق النائينئّ ييه(" أن يُخْردْجٍ ذلك علئ أساس قيام 
الأمارات مقام القطع الموضوعيٌ, فاليقين هنا جزء الموضوع للاستصحاب, فهو 
قطع موضوعيٌ وتقوم مقامه الأمارة. 

وهناك من أنكر ركنيّة اليقين بالحدوث "١‏ واستظهر أَنّه مأخوذ في لسان 
الاليل يفا كو سف ومعين ان العنوك 7الأسحاب بر وغل العدوت لا 
عل البقين به والامارة تنبت الحدوث فتنقّح بذلك موضوع الاستصحاب. 

وما الركق العا ت وسو القك حفم ا خورذ أيضاً فى لسنان الدليل» والمرادنية 
مطلق عدم العلم؛ فيشمل حالة الظنّ أيضاً بقرينة قوله : «ولكن انقضه بيقينٍ 
آخر». فإنٌ ظاهره حصر ما يسمح بأن ينقض به اليقين باليقين. 

والقك كار بيكون يوهودا وبموذا فعكا كنا فل لفاك الملقنت لين 
كه وأخرئ يكون موجودا وتحوداً تقد يريا كما فى الفافل الذي :لو التفت إلين 
الواقعة لشكٌ فيهاء ولكنّه غير شاك فعلاً لغفلته. 

ومن هنا وقع البحث في أنّ الشكٌ المأخوذ في موضوع دليل الاستصحاب 
هل يشمل القسمين معاً. أو يختصّ بالقسم الأوّل ؟ فإذاكان المكلف علئ يقينٍ من 
الحدث ثم شك في بقائه وقام وصلّئ ملتفتاً إلئ شكّه فلا ريب في أن استصحاب 
الحدث يجري في حقّه وهو يصلّي , وبذلك تكون الصلاة من حين وقوعها 
محكومة بالبطلان» وفي مثل هذه الحالة لا يمكن للمكلّف إذا فرغ من صلاته هذه 
أن يتمسّك لصحّتها بقاعدة الفراغ ؛ لأنّها إِنّما تجري في صلاة لم يثبت الحكم 
ببطلانها حين إيقاعها . 

وكا اذا كان :المكلت على يقينٍ من الحدث, ثم غفل وذهل عن حاله وقام 
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وَصَلَئ ذاهاذ: وعد الخلا النفت فاق فى | تدهل كان لخروال مخد نا حيق صلى» 
ألا ؟ فقد يقال بأنّ استصحاب الحدث لم يكن جارياً حين الصلاة؛ لأ الشاكٌ لم 
يكن فعليّاً بل تقديريّاً. فالصلاة لم تقترن بقاعدة شرعيَّة تحكم ببطلانها؛ فبإمكان 
المكلّف حيئئذٍ أن يرجع عند التفاته بعد الفراغ من الصلاة إلئ قاعدة الفراغ, 
فيحكم بصحّة الصلاة. 

فإن قيل : هَبْ أنْ الاسنتصحاب لم يكن جارياً حين الصلاة ولكن لماذا لا 
يجري الآن مع أنّ الشكٌّ فعلىّ وباستصحاب الحدث فعلاً يقبت أنّ صلاته التي 
فرغ منها باطلة ؟ 

قلناة إن هذا الأسححات :طرف عريانه هو نس ظر ف بعرياق قاغدة 
الفراغ . وكلّما اتتحد ظرف جريان الاستصحاب والقاعدة تقدّمت قاعدة الفراغ, 
خلافاً لِمَا إذا كان ظرف جريان الاستصحاب أثناء الصلاة فإنّه حينئذٍ لا يدع 
مجالاً لرجوع المكلف بعد الفراغ من صلاته إلئ قاعدة الفراغ؛ لأنّ موضوعها 
صلاة لم يحكم ببطلانها في ظرف الاإتيان بها. 

ا ا ل 53000 
هذا المثال علئ أ حال؛ حتّى لو لم يجر استصحاب الحدث فى أثنائها؛ وذلك 
5 قاع القراء لا متي عند حزان رفوع التفل المشكولة المنقه مم العدلة, 
ففي المثال المذكور لا يمكن تصحيح الصلاة بحال. 

كا الركن التالك وهر وخين» القضية المعسة واليسكر كةبافسكفاه من 
ظهور الدليل في أن الشكَ الذي يمثّل الركن الثاني يتعلّق بعين ما تعلّق به اليقين 
الذي يُمثّل الركن الأول إذ لو تغاير متعلق الشكٌ مع متعلّق اليقين فلن يكون العمل 
بالقك :نضا للقيع» وانما كوم تقض !لذ ف كاله وعينة القداى: ليها معام 
والمقصود بالوحدة: الوحدة الذاتيئة لا الزمانية , فلا ينافيها أن يكون اليقين متعلّقاً 


بحدوث الشيء والشكٌ ببقائه» فإنٌّ التقض يصدق مع الوحدة الذاتيّة وتجريد كلّ 
من اليقين والشك عن خصوصيّة الزمان, كما تقدّم, وقد ترتّب علئ هذا الركن 
او 

نذكر منها : ما قد لوحظ من أنّ هذا الركن يمكن تواجده في الشبهات 
الوشوعتة بأزرضباك فى بقاالقدي ا يت عل .يتين :مه ولك من لمث 
الالترام بوتحوده فن السوات العصيةه ودلك لان لحك النصول تاه فى 
وجوده لوجود القيود المأخوذة في موضوعه عند جعله؛ فإذا كانت هذه القيود 
كلّها متوفرة ومحرزةً فلا يمكن الشكٌ في وجود الحكم المجعولء وما دامت باقية 
وملومة فايدة و القق فن عاو الحى البسعاو نوريا بتصة و لقان فى بهائة 
د ليقي يحدوثه إذا عن زالمكلف في البداية أن القيود كلّها موجودة, ثمّ 5 
خعوطية .دن (الخصوحتات نكن الأشاء» واجعمل الحكلفة: أن “تكون هذه 
الحمريي حو لان اندر زان مواق كاد عن اتن ام السك لم7 
لأسعال اقاء فير 

ومقال لك« أن يكون الاء متكر ا بالتتاننة فيعله بتجانحه: قد يزول الشير 
الفعله فبماق فى يقاء النجاسنة لاسسبال | ثقياية القت فد فالتخاب الفجد ولد 
00 وكين هذه الحالة لو لاحظ المكلف بدقّةِ قضيّته المتيّنة وقضيّته المشكوكة 
لراهما مختلفتين ؛ أن القضيّة المتيقّنة هى نجاسة الماء المتّصف بالتغيّر الفعلئٌ» 
والقفنة المشكر كواهر كاه ة الما اذى اله العقن الفعل » ككيف 00 
ال 3 ْ 

وقد ذكر المحقّقون : أَنّ الوحدة المعتبرة بين المتيقّن والمشكوك ليست 
وحدةٌ حقيقيّةَ مبنيّةَ علئ الدقة والاستيعاب بل وحدة عرفيّة علئ نحو لو كان 
المشكوك ثابتاً في الواقع لاعتبر العرف هذا التبوت بقاء لِمَا سبق لا حدوثاً لشيءٍ 
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جديد» إذ كلما صلاق عليئ المسكوك أنه بقاء عزفا للمتيقّن انطبق علي :العمل 
بالشلك أنه تقطن لليقين بالشك فيشمله دليل الاستضحاب. ولاشك فى أن الماء 
التفين إذا كان تحساً بعد زوال اللغير فليسية هذه التجاسة عرفا إل امتداداً 
التعانة الفعلوي تعد ونا ,وان كانت السام وكاس ف ته القصورمكات 
والظروف. فيجري استصحاب النجاسة. ْ 

نعم بعض القيود تعتبر عرفاً مقوّمة للحكم ومنوّعة له علئ نحو يرى العرف 
أنّ الحكم المرتبط بها مغاير للحكم الثابت بدونهاء كما في وجوب إكرام الضيف 
لحري بالفياقة قار الشيافة ويد كوم ذاو رك ليك أن تكرء فيد انا بهد 
خروجه من ضيافتك ايضا بوصفه فقيرا فلا يعتبر هذا الوجوب استمرارا لوجوب 
إكرامه من أجل الضيافة , بل وجوباً آخر ؛ لأنّالضيافة خصوصيّة مقوّمة ومنوّعة, 
فإذا كنت على يقينٍ من وجوب إكرام الضيف وشككت في وجوب إكرامه بعد 
خروجه من ضيافتك باعتبار فقره لم يجرٍ استصحاب الوجوب؛ لأنّ الوجوب 
المشكوك هنا مغاير للوجوب المتيقّن وليس استمراراً له عرفاً. 

وهكذا نخرج بنتيجة, وهي : أنّ القيود للحكم علئ قسمين عرفا : فقسم 
تنه بين متؤاماً ومتؤعاء وت لينئ كذ للنة: وكلما نشاً الشكٌ من القسم الأوللم 
يجرٍ الاستصحاب. وكلّما نشأ من القسم الثاني جرى. وقد يسمّى القسم الأوّل 
بالحيثيات التقيبديّة, والقسم الثاني بالحيثيات التعليليّة. 

اناري الاك شدي اعدف عر : 

الأول ١1+‏ الاعت حاناه رياس علن أن تكو المستم حي مكنا 
شرعيّاً أو موضوعاً يترتّب عليه الحكم الشرعيّ؛ لأنّه إذا لم يكن كذلك يعتبر 
لجيه عن الفنارخ فلا معت ادو لم د ان 

وله الضيعة لوي ع تسيا[ 


منها :كيف يجري استصحاب عدم التكليف مع أنّ عدم التكليف ليس حكماً 
ولا موضوعاً لحكم ؟ 

ومنها : أنّه كيف يجري استصحاب شرط الواجب وقيده كالطهارة, كما هو 
موردالرواية ؟ فإنٌّ قيد الواجب ليس حكماً ولا موضوعاً يترتّب عليه الحكم, فإنٌ 
الحكم إِنْما يترتّب علئ قيد الوجوب لا علئ قيد الواجب, ومن هنا وُضعت الصيغة 
الاخرئ كما يلى:؛ 

الثانية : أ الاستصحاب يتوقف جريانه علئ أن يكون لاثبات الحالة 
السابقة فى مرحلة البقاء أثر عمليّ, أي صلاحية للتنجيز والتعذيرء وهذا حاصل 
فئمو 5-5 عدم التكليف, فإنّ إثبات عدم التكليف بقاءً معذّرء وكذلك 
فى موارد استصحاب قيد الواجب. فإنٌ إثباته بقاءً معذّر فى مقام الامتثال. 

ْ وعدم امقس الس ركاه اكد امد ار ون 

كه اميف اعلا تير ى ابويرهان توف لامتحاب علق هذا الريك أمران» 

أحدهما : أنّ إنبات الحالة السابقة في مرعطلة البعاء سيدا إذا لم يكن 'موثراً 
في التتجيز والتعذير يعقير لغواً. 

:“والكعية أ دقل الامتحاية بون كن سن التق بالقبت:ولا تراد 

بذلك النهي عن النقض الحقيقيّ؛ لأنّ اليقين ينتقض بالشكٌ حقيقة, وإِنّما يراد : 
النهي عن النقض العملي. ومرجع ذلك إلئ الأمر بالجري على طبق ما يقتضيه 
اليقين من إقدام أو إحجام وتنجيزٍ وتعذيرء ومن الواضح أن المستصحّب إذا لم 
يكن له أثر عملي وهباا عي للتنجيز والتعذير فلا يقتضي اليقين به ا عملياً 
معدا ليَوْمرَ المكلف تابقاء .هذا الحرى :ونين عق النقهى العدلى. 

وهذا الركن يتواجد فيما إذاكان المستصحب عكماً عابلا الحسيروالسلئر. 
أو عدم حكم قابل لذلك, أو موضوعاً لحكم كذلك, 5 متعلّقاً لحكم [كذلك ]. 
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والظرف الذي يعتبر فيه تواجد هذا الركن هو ظرف البقاء لا ظرف 
الحدوث, فإذاكان للحالة السابقة أثر عمل وصلاحيّة للتنجيز والتعذير في مرحلة 
البقاء جرى الاستصحاب فيهاء ولو لم يكن لحدوثها أثرء فمثلاً : إذا لم يكن لكفر 
الابن في حياة أبيه أثر عملي . ولكن كان لبقائه كافراً إلى حين موت الأب أثر 
عملي - وهو نفي الإإرث عنه -وشككنا في بقائه كاف رأكذلك جرى استصحاب كفره. 


 '"‏ مقدار ما بيت بالاستصحاب 


وليل الاستعيضا كنا حرفا ماده التهى معن النقطن العطلية الرقيي عن 
00 : :. 

وهذا النهي لا يراد به تحريم النقض العملىّ» بل يراد به بيان أن الشارع 
حكم ببقاء المتيقّن عند الشكٌ فى بقائه , والنهى إرشاد إلئ هذا الحكم, فكأ نّه قال : 
هص الفين ب الفة الى سكو يا ليقن باق والسكع وها المدل يفنا 
لايكس يناب حليدة مو لازال اكيم أن اسيم حاب ف العلك بل بيسن 
بقاءه من الناحية العمليّة أي تنزيله منزلة الباقي عملياً. ومرجع ذلك إلئ القول بأنّ 
الشيء الذي كنت على يقين منه فشككت في بقائه تَزّل منزلة الباقي. 

فإذا كا سوسس مكنا شر وله اياف مناه انعد اذا 
كان موضوعاً لحكم فتنزيله منزلة الباقي معناه التعيّد بحكمه وأثره. وإذا كان 
للمستصحب حكم شرعيّ وكان هذا الحكم بنفسه موضوعاً لحكم شرعيٌ آخر 
فتنزيله منزلة الباقي معناه التعبّد بحكمه . والتعتّد بحكمه هو بدوره يعني التعبّد بما 
لهذا الحكم من حك أيضاً. وهكذا. 1 

وقذلاركون اللسعدصي عاك ولاترطوفا دكي والكتسني كيده 
أو ملازم خارجيّ لشيءٍ آخر وذلك الشيء هو موضوع الحكم, كما لو فرضنا أن 
زمان الشكٌ ‏ لنبات لحيته؛ وكان نبات اللحية موضوعاً لحكم شرعيّ , ففي مثل 
ذلك هل يجري استصحاب حياة زيدٍ لإثبات ذلك الحكم الشرعت 0 أو لا ؟ 

والمشهور بيخ المحتقين عدة اع فيو دل سيان لني 
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الصحيح ؛ لأنّهِ إن أريد إثبات ذلك الحكم الشرعيٌّ باستصحاب حياة زيدٍ مباشرةً 
بلا تعبّدٍ بنبات اللحية فهو غير ممكن ؛ لأنّ ذلك الحكم موضوعه نبات اللحية؛ لا 
حياة زيدء فما لم يئبت بالتنزيل والتعبّد نبات اللحية لا يترتب الحكم. 

وإن أريد إثبات نبات اللحية أوّلاً باستصحاب الحياة, وبالتالى إثبات ذلك 
الحكم الشرعيّ فهو خلاف ظاهر دليل الاستصحاب؛ لأنُّ اف ا غرفتات 
تنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي, والتنزيل دائماً ينصرف عرفا إلى توسعة دائرة 
الانان المعدر له كو اقل الكل تع هامرزنات اللعية اند السياة» ولكتها بر 
تكوينيٌ وليس بجعلٍ من الشارع بما هو شارع, فهو كما لو قال الشارع : نؤلت 
الفقاع منزلة الخمر, فكما يترئّب علئ ذلك توسعة دائرة الحرمة لا توسعة الآثار 
التكوينيّة للخمر بالتنزيل» كذلك يترئّب علئ استصحاب الحياة توسعة الأحكام 
العسوعية للحاة عملت لأ توينعة اتازها التكؤيكة الع ينها نبات اللحيد: 

وتو نكا امك القرن + الاتسفحاك ورتب كله الأعقاة رفي 
للمستصحب. دون الآثار العقليّة التكوينيّة واحكامها الشرعيّة. 

ويسمّى الاستصحاب الذي يراد به إثبات حكم شرعييٌ مترتّبٍ علئ أثرٍ 
كوي النيتسحببالأصل سدع وال عااة كدمعيرنان الأصل المميت: 
ورا ب انسل استمحات الكياة لا يفيت الشك الفرضة لنياث اللحيف 
اباك حدر لر اسل طنز 1 


:-عموم جريان الاستصحاب 


بعد أن تت دلالة النصوص علي جريان الأستضحاب نتمشك بإطلاقها 
لإنبات جريانه في كلّ الحالات التي تتم فيها أركانه, وهذا معنى عموم جريانه, 
ولكن هناك أقوال تتّجه إلئ التفصيل في جريانه بين بعض الموارد وبعض . بدعوى 
قصور إطلاق الدليل عن الشمول لجميع الموارد. 

ونقتصر علئ ذكر أهمّها وهو : ما ذهب إليه الشيخ الأنصاريّ والمحقّق 
النائيني ‏ رحمهما الله 7" من جريان الاستصحاب في موارد الشكٌ في الرافع 
وعدم جريانه في موارد الشاكٌ في المقتضي. 

وتوضيح مدّعاهما : أنّ المتيقّن الذي يشكٌ في بقائه : تارةٌ يكون شيئاً قابلاً 
للبقاء والاستمرار بطبعه, وإِنْما ير تفع برافع , والشكٌ في بقائه ع من احتمال 
طروٌ الرافع » ففي مثل ذلك يجري استصحابه, ومثاله : الطهارة التي تستمرٌ بطبعها 

وأخرئ يكون المتيقّن الذي يشكٌ في بقائه محدود القابليّة للبقاء في نفسه , 
كالشمعة التي تنتهي لا محالة بمرور زمنٍ حتّئ لو لم يهبٌ عليها الريح» فإذا شك 
في بقاء نورها لاحتمال انتهاء قابليّته لم يجرٍ الاستصحاب, ويسمّى ذلك بمورد 
الشكٌ في المقتضي. 

وبالنظرة اولي يدو ا ان هذا التفصيل على خلاف إطلاق دليل 
الاستصحاب؛ لشمول إطلاقه لموارد الشكٌ في المقتضيء فلابدٌ للقائلين بعدم 


."1/8 : وأجود التقريرات ؟‎ ,0١ :" فرائد الأصول‎ )١( 
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الشمول من إبراز نكتةٍ في الدليل تمنع عن إطلاقه , وهذه النكتة قد ادّعي أنّها كلمة 
«النقض ». وتقريب استفادة الاختصاص منها بوجهين : 

الوجه الْأُوّل : أن التقض حلّ لما هو محكم ومبرّم. وقد جعل الاستصحاب 
بلسان النهي عن النقضء فلابدٌ أن تكون الحالة السابقة التي يُنهئ عن نقضها 
محكمةً ومبرمةٌ ومستمرّةٌ بطبيعتها لكي يصدق النقض علئ رفع اليد عنهاء وأمّا إذا 
كانت مشكوكة القابليّة للبقاء فهي علئ فرض انتهاء قابليّتها لا يصمٌ إسناد النتقض 
إليها ؛ لانحلالها بحسب طبعها . فأنت لا تقول عن الخيوط المتفككة : إِنّى نقضتها 
إذا فَصَلتَ بعضها عن بعض., وإِنّما تقول عن الحبل المحكم ذلك | العامة 
فعفض الدليل اذو 'يمؤارة عاذ فابلقة النتعصكت القاء و لامر اير 

ويرد علئ هذا الوجه : أنّ التقض لم يسند إلى المعيقن والمستضحب لنفتمن 
اليقين في الرواية» واليقين بنفسه حالة مستحكمة وفيها رسوخ مصحّح لإسناد 
النتقض إليها بقطع النظر عن حالة المستصحّب ومدى قابليّته للبقاء. 

الوجه الثاني : أن دليل الاستصحاب يفترض كون العمل بالشكٌ نقضاً لليقين 
بالقاقا هذا ل يصوي سعيقة ]ذا كان الات مسلنا بغرن نا عت به البفين 
1 عنايةً. ومثال الأَوّل : الشكٌ في قاعدة اليقين مع يقينها. ومثال الثاني : 
الشكٌ في بقاء الطهارة مع اليقين بحدوثهاء فإنّ الشكٌ هنا ون كان متعلّقاً بغير ما 
تعلق به اليقين حقيقةً ‏ لأنّهِ متعلّق بالبقاء. واليقين متعلّق بالحدوث _-ولكن حيث 
إن المتيقّن له قابليّة البقاء والاستمرار فكأنّ اليقين بالعناية قد تعلّق به بما هو بات 
ومستمرٌ, فيكون الشكٌ متعلقاً بعين ما تعلق به اليقين, وبهذا يصدق النقض علئ 
العمل بالشكٌ, وأمًا فى موارد الشكٌ فى المقتضى فاليقين غير متعلّق بالبقاء, لا 
حقيقةٌ ولا عناية. أما الأول فواضح, وأا الثاني فلأنٌ المتيقّن لم تحرز قابليّته 


للبقاء. وعليه فلا يكون العمل بالشكٌ نقضاً لليقين ليشمله النهي المجعول في دليل 
لامكا ته: ْ ْ 
والجواب علئ ذلك : أن صدق النقض وإن كان يتوقّف علئ وحدة متعلّق 
اليقين والشكٌ ولكن يكفي في هذه الوحدة تجريد اليقين والشك من خصوصيّة 
اومان الحدوية والبقائن وإضافتهما إل ذاتٍ واحدة, كما تقدِّم توضيحه فيما 
معتى + وهذه المنايةالتجريرية تطئق علن وان العاك في المقتضي أرضاً. وعليد 
فالاستصحاب يجري في موارد الشكٌّ في المقتضي 0 1ش 
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ه ‏ تطبيقات 

١-استصحاب‏ الحكم المعلّق : 

فىمواردالشبهة الحكميّة :تارةً يشكٌ فى بقاء الجعل لاحتمال نسخه فيجري 
5 ْ 

وأخرى يشكٌ في بقاء المجعول بعد افتراض تحقّقه وفعليّته, كما إذا حرم 
العصير العنبيئٌ بالغليان وشكٌ فى بقاء الحرمة بعد ذهاب الثلثين بغير النار فيجري 
00 

وثالثة يكون الشكٌ في حالةٍ وسطى بين الجعل والمجعولء. وتوضيح ذلك 
في المثال الاتي : 

إذا جعل الشارع حرمة العنب إذا غلئ , ونفترض عنباً ولكنّه بعدٌ لم يغلٍ فهنا 
المجعول ليس فعليّاً. بل فعليّته فرع تحقّق الغليان, فلا علم لنا بفعليّة المجعول 
الآن» ولكنًا نعلم بقضيّة شرطيّة. وهى : أنّ هذا العنب لو غلئ لحرم, فإذا تيبس 
العنب بعد ذلك وأصبح زبيباً نشكٌ في أنّ تلك القضيّة الشرطيّة هل لا تزال باقية 
بمعنئ أن هذا الزبيب إذا غلئ يحرم كالعنب او لا ؟ فالشك هنا ليس فى بقاء 
الحدل رسمخة: [ئئ معدم الشسع و المت فى نا لمحتو دافا عار ذل 
يوجد علم بفعليّة المجعول بعد. وإِنّما الشكٌ في بقاء تلك القضيّة الشرطيّة. 

فقد يقال :إِنّه يجري استصحاب تلك القضيّة الشرطيّة ؛ لأنُها متيقنة حدوثاً 
ومشكوكة بقاءً, ويسمّئ باستصحاب الحكم المعلّق, أو بالاستصحاب التعليقي. 


ولكن ذهب المحقّق النائينئ ,له( إلئ عدم جريان الاستصحاب, إذ ليس 
في الحكم الشرعيّ إلا الجعل والمجعولء والجعل لا شك في بقائه فالركن الثانيّ 
فختل 6 والمحعو ل انقب يحذوته فار كن الأول مدل اما الفففة الر طيد 
فليس لها وجود في عالم التشريع بما هي قضيّة شرطيّة بي وراء الجعل والمجعول 
ليجري استصحابها. 


؟-استصحاب التدريجثات : 

الأشياء : ما قارّة توجد وتبقئ, وإمّا تدريجيّة كالحركة توجد وتفنى 
باستمرار. 

فبالنسبة إلئ القسم الأُوّل لا إشكال في جريان الاستصحاب. 

ونا بالنسبة إلئ القسم الثاني فقد يقال بعدم اجتماع الركن الأوّل والثاني 
معاً؛ لأنّ الأمرالتدريجئئ سلسلة حدوثات, فإذا علم بأنٌ شخصاً يمشي وشكٌ في 
بقاء مشيه لم يكن بالإمكان استصحاب المشى لترتيب ماله من الأثر ؛ لأنّ الحصّة 
الأول هه سلومة الحدوت ولكتنّها لاشكٌ في تصرمها والحصّة الثانية مشكوكة 
ولا يقين بهاء فلم تتمٌ أركان الاستصحاب في شيء. 

ومن هنا يستشكل في إجراء الاستصحاب في الزمان» كاستصحاب النهار 
ونتو لفل دين دور الدرويطقة ْ 

وَالجَوَاتٍ علئ هذا الاشكال :أن الأمرالتدريجية عل الرعم من تدده 
في الوجود وتصرّمه قطعة بعد قطعةٍ له وحدة ويعتبر شيئً واحداً مستم زا علئ نحو 
ا غلن القطعة الثانية- عنوان: البقاء: “تفع ركان الاستصحاب 8 


.4١- 4١١:57 أجود التقريرات‎ )١( 
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تلحظ اللأمر التدريجية يوطقه كينا راخدا سخمدا «فلجد | تدمتيتن بذا بد ومشكرك 
نهايةً فيجري 0 , وهذه الوحدة مناطها فى الأمر التدريجي” اتّصال قطعاته 
بعضها ببعض اتَصالاً حقيقياً كما فى حركة الماء من أعلئ إلى أسفل, أو اتصالاً 
عرفياً. كما في حركة المشي عند الإنسان فإنٌ المشي يتخلّله السكون والوقوف 
ولكنه يعتبر عرفاً متواصلاً. 


استصحاب الكلّي : 

إذا وجد زيد في المسجد - ماد فهو وين لأسا طمن : ؛ لان نُ الطبيعيٌ 
موجود في ضمن فرده, فهناك وجود واحد يضاف إلئ الفرد وإلى الطبيعيٌ الكلّى, 
ومن ححيث تعأّق اليقين بالحدوث والشكٌ فى البقاء به : تارةٌ يتواجد كلا هذين 
الركقيق وق الفرد و اليك دمو اشرق ا فى الطبيعيت فقط, وثالثة لا 
ا : فى الفرد ولا فى الطبيعي #قيناك علات الات 

لالد ذل اح ول ول قن إن امعد يان فى حر رس نينا 
الإكرة عانق سيد بدا ف جره ازيل ريماو روصو لع لمان 
متيقّن الحدوث ومشكوك البقاء, فإن كان الأثر الشرعيئٌ 0 علئ وجود زيدٍ 
حاقل #اواخ ناوا دوعن من الممعد» حر اهاب لقره ران 
كان الأثر مترتّباً علئ وجود الكلىّ بن قيل : «سبّح ما دام إنسان في المسجد» 
جرى استصحاب الكلّىّ؛ ويسمّئ هذا بالقسم الأُوّل من استصحاب الكلَىّ. 

الحالة الثانية : أن يعلم بذخول أحد سخصين إل المسجد قبل ساعة إن 
زيدء وإمّا خالد. غير أَنّ زيداً فعلاً نراه خارج المسجد.ء فإذا كان هو الداخل فقد 
خرجء وأمّا خالد فلعلّه إذا كان هو الداخل لا يزال باقياًء فهنا إذا لوحظ كلّ من 
الفردين فأركان الاستصحاب فيه غير متواجدة؛ لأنّ زيداً لا شكٌ في عدم وجوده 


فعلاً. وخالد لا يقين بوجوده سابقاً ليستصحب. ولكن إذا لوحظ طبيعيٌ الانسان 
الكو اقول أذ ومعرف بع اق شونا ريشاك ل انا عكري سما كاه 
له اووس :هذا بالقيت التاتن مق ايشتصحاب: الكلرة, 

الغالةالعالنة: أ وو يتحر ل ابوتويك ويه | ابوك انان ١‏ 
خالداً قد دخل في نفس اللحظة التي خرج فيها زيد أو قبل ذلك علئ نحو لم يخلّ 
المسجد من إنسان, فهنا لا مجال لاستصحاب الفردء كما تقدّم فى الحالة السابقة. 
وتفيقا ل شرل احجان الكر هالو اانه النها اسن حون شكرك 
بقاء ويسمّى هذا بالقسم الثالث من استصحاب الكلّىٌ. 

والصحيح عدم جريانه؛ لاختلال الركن الثالث 0 وجود الجامعالمعلوم 
حدوثأمغايرلوجودهالمشكوكوالمحتم ل بقاءً.فلم يتّحدمتعّق اليقين ومتعلّق الشكٌ. 

وبكلمةٍ أخرى : أن الجامع لو كان موجوداً فعلاً فهو موجود بوجودٍ آخر 
غير ما كان حدوثاً خلافاً للحالةالثانية فإنّ الجامع لو كان موجوداً فيها بقاءً فهو 


؛ -الاستصحاب فى حالات الشكّ فى التقدّم والتأخّر : 


نار يفك فى أن الواقغة الفللاقة ححدقتء أو [0؟ فبجرى استصحاب 
عديها : أرمقك فى أثها ارتفعت, أؤ لا ؟ فيجري استصحاب بقائها. 

وأخرى نعلم بأنّها حدثت أو ارتفعت ؛ ولكنًا لا نعلم بالضبط تأريخ حدوتها 
أو ارتفاعهاء مثلاً نعلم أنّ زيداً الكافر قد أسلم , ولكن لا نعلم هل أسلم صباحاً أو 
بعد الظهر ؟ فهذا يعني أَنَّ فترة ما قبل الظهر هي فترة الشكٌء فإذا كان لبقاء زيدٍ 
كاذ اذى طه مدر وي انهه امفيك للك جر امتصعانت قال 
كافراً وعدم إسلامه إلئ الظهر . وثبت بهذا الاستصحاب كل أثر شرعيئٌ يترتّب علئ 
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ولكن إذا كان هناك أثر شرعيٌ متردّبٍ علئ حدوث الإسلام بعد الظهر فلا 
عر هذا لان عله ستيان لاك ر؛ لأنّ الحدوث كذلك لازم تكوينيٌ 
لعدم الإسلام قبل الظهرء فهو بمثابة نبات اللحية بالنسبة إلئ حياة زيد. 

ومن ناحية أخرى نلاحظ أنّ موضوع الحكم الشرعيّ قد يكون بكامله 
مجرىّ للاستصحاب إثباتاً أونفياً. وقد يكون مركّباً من جزءين أو أكثر ء ويكون 
أحذ الخروية ثانا وعدانا والاعر عي دقن هذه الخالة لمع لجرا 
الابتصحات السنة الك لد #النادق وعدانا كنا عن واضح, ولكن قد تتواجد 
أركانه وشروطه لإثبات الجزء الآخرالمشكوك فيثبت الحكم ,أو لنفيه فيّنفى الحكم . 

ومثال ذلك : أن يكون إرث الحفيد من جدّه مترتّباً على بوصو مركب من 
جزءين : أحدهما موت الجدّ. والآخر عدم إسلام الأب إلى حين موت الجدّء وإلا 
كان مقدّماً علئ الحفيد, فإذا افترضنا أنّ الجدّ مات يوم الجمعة وأنّ الابن كان 
كافراً في حياة أبيه ولا ندري هل أسلم علئ عهده أَؤ لا ؟ فهنا الجزء الأوّل من 
موضوع إرث الحفيد محرز وجداناً. والجزء الثاني وهو عدم إسلام الأب - 
مشكوك فيجري استصحاب الجزء الثاني وبضمٌ الاستصحاب إلى الوجدان نحرز 
موضوع الحكم الشرعيّ لإرث الحفيد, ولكن علئ شرط أن يكون الأثر الشرعيّ 
متركّباً علئ ذات الجزءين» وأمّا إذا كان مترئّباً على وصف الاقتران والاجتماع 
بينهما فلا جدوى للاستصحاب المذكور؛ لأنّ الاقتران والاجتماع لازم عقليٌ وأثر 
دقريتة اللمتمعي :ةوقل عرها | الانان الرعنة الود كه عل السيتمحب 
و اظل فقاكة لذ يت 

وقد يفترض أن الجزء الثاني معلوم الارتفاع فعلاً بأن كنا نعلم فعلاً أن الأب 
قد أسلم, ولكن نشكٌ في تأريخ ذلك وأنّه هل أسلم قبل وفاة أبيه» أو بعد ذلك ؟ 


وفى مثل ذلك يجري استصحاب كفر الأب إلئ حين وفاة الجدّء ولا يضر بذلك 
أثنا نعلديا الأ ل يسذكافرا فعلة: لان لني تواجد الشكٌَ في الظرف الذي يراد 
اخراة الابتفيهات ولحاظم اه قر ةاسياة النية ال سيق وفاته مهتب 
بقاء الجزء الثاني [من ] الموضوع, وهو كفر الأب إلى حين حدوث الجزء الأول 
وهو موت الجدّء فيتمٌ الموضوع . 

وكما قد يجري الاستصحاب علئ هذا الوجه لإحراز الموضوع بضمٌّ 
الاستفحات ال الوشتدان كذاللقا قد رتطرى لبق أعند ارم ين فتن تقسن التشال 
إذا كان الأب مطلي الججاك فى تعيرة ابا و قله فى كت امريد وان بعري 
انتضحات إسللام وعدم كنره إن بعتن موت الأب + وتفينا بالك إزت السقيد تمن 
الجرٌ, سواء كنّا نعلم بكفر الأب بعد وفاة أبيه, أو لا. 


[حالة مجهولي التأريخ :| 

وعلئ هذا الأساس قد يفترض أنّ موضوع الحكم الشرعيّ مركب من 
جزءين [من قبيل كفر الأب وموت الجد] وأحد الجزءين [كفر الأب] معلوم 
الثبوت ابتداءً ويعلم بارتفاعه. ولكن لا ندري بالضبط متى ارتفع , والجزء الآخر 
[موت الجد] معلوم العدم ابتداءً ويعلم بحدوثه. ولكن لا ندري بالضبط متى 
حدث. وهذا يعني أَنّ هذا الجزء إذا كان قد حدث قبل أن يرتفع ذلك الجزء فقد 
تحقّق موضوع الحكم الشرعيّ , لوجود الجزءين معاً في زمانٍ واحدء وأمًا إذاكان 
قد حدث بعد ارتفاع الجزء الآخر فلا يجدي في تكميل موضوع الحكم. 

وفى هذه الحالة إذا نظرنا إلئ الجزء المعلوم الثبوت ابتداءً [كفر الأب] نجد 
ل المعمل شائه ]ل بحي بحددويكة اناق مورت الجة ]د اصعب يقاب إل 
الفةالجيق :2 | ركان المعطيات ب العا دميو رن طن ذلك تيوك السك . 

وإذا نظرنا إلئ الجزء الثاني المعلوم عدمه ابتداءً [موت الجد] نجد أنّ من 
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المحتمل بقاء عدمه إلئ حين ارتفاع الجزء الأوّل [كفر الأب ], فنستصحب عدمه 
إلؤذلك الحين ؛لأنّأركان الاستصحاب متواجدة فيه .ويترتّب علئ ذلك نفى الحكم . 

سمحن ها وا مده لكان حا نهنا نا ا حدم 
لأحدهما علئ الآخر فيسقطان معاً. وتسمّى هذه الحالة بحالة مجهولي التأريخ . 

وحالة مجهولي التأريخ لها ثلاث صور”" 

إحداها : أن يكون كلّ من زمان ارتفاع الجزء الأُوّل [كفر الأب] وزمان 
حدوث الجزء الثاني [موت الجدّ] مجهولاً. 

ثانيتها : أن يكون زمان ارتفاع الجزء الْأَوّل [كفر الأب ] معلوماً ولنفرضه 
الظهر ‏ ولكنٌ زمان حدوث الجزء الثاني [موت الجدٌّ] مجهول ولا يعلم هل هو 
قبل الظهر أوبعده ١‏ 1 

الئتها: أن يكون زمان حدوث الجزء الثاني [موت الجد] معلوماً 
- ولنفرضه الظهر ‏ ولكنٌ زمان ارتفاع الجزء الأول [كفر الأب] مجهول ولا يعلم 
هل هو قبل الظهر أو بعداف: 

وق الور الأوك قله فى جريان كل تمن الانشصحائين النعار اهما 
بمعنئ استحقاقه للجريان ووقوع التعارض بينهما. 

وأمّا في الصوره الثانية فقد يقال بِأَنّ استصحاب بقاء الجزء الأوّل [كفر 
الأب ] لا يجري؛ لأنّ بقاءه ليس مشكوكاً. بل هو معلوم قبل الظهر. ومعلوم العدم 
عند الظهر فكيف نستصحبه ؟ وإِنْما يجري استصحاب عدم حدوث الجزء الثاني 


)١(‏ هكذا جاءت العبارة في الطبعة الأولى وتبعتها الطبعات الأخرىء, ولكنّ إطلاق اسم (مجهولي 
التاريخ ) بصيغة المثنّى على كلّ الصور الثلاث إمّا من الخطأ الواقع في الطبع. والصحيح (مجهول 
التاريخ ) بصيغة المفرد, وإمًا أَنّه مبني على الاكتفاء بمجهوليّة التاريخ النسبي بالمعنى الذي سيأتي 
توضيحه في المتن. 


[اقيق اد ]فل 

وينعكس الأمر فى الصورة الثالثة؛ فيجري استصحاب بقاء الجزء الأوّل 
ولخ عدم حتاوت العرد لياق لطدن ]انشع وعاذاها وعم بان الاتتصحاب 
يجري في مجهول التأريخ دون معلومه. 

وقد اعترض علئ ذلك : بأنّ معلوم التأريخ إِنّما يكون معلوماً حين ننسبه 
إلى ساعات اليوم الاعتياديّة. وأمّا حين ننسبه إلئ الجزء الآخر المجهول التأريخ 
فلاندري هل هو موجود حينه أ ولا ؟ فيمكن جريان استصحابه إلى حين وجود 
العو الكش رهد اما لعن كنا الاسججعاب فى كل من يجهول تأر 
ومغلوام التأريخ يجري في نفسه ويسقط الاستصحابان بالمعارضة؛ لأَنّ ما هو 
معلوم التأريخ إنّمايعلم تأريخه في نفسه لابتأريخه النسبي . أي مضافاًإلئ الآخر, 
فهما معاً مجهولان بلحاظ التأريخ النسبي. 


[ توارد الحالتين :] 

وقد تفترض حالتان متضادّتان كل منهما بمفردها موضوع لحكم شرع 
كالطهارة من الحدث والحدث, أو الطهارة من الخبث والخبث. فإذا علم المكلّف 
بإحدى الحالتين وشكٌ في طروء الأخرى استصحب الأولى. وإذا علم بطروء كلتا 
الخالتين ولم يعلم المتقدّمة والمتأخر ة منهما تعارض استصحاب الطهارة مع 
انتمحاب الخدات أو الفية؟ لأنث كلا من الحالتيخ قفن سنابقا ومشكوكة يقاء 
وينسست أمقال ذلك يتوازد الحالتيق : 


ه_الا ستصحاب في حالات الشك السببيّ والمسيّبي : 
تقدّم أ نالاستصحاب إذا جرى وكان ن المستصحب موضوعاً لحكمٍ شرعيّ 


ترئّب ذلك الحكم الشرعيّ تعبّداً على الاستصحاب المذكور, ومثاله : أن يشاك في 
بقاء طهارة الماء فنستصحب بقاء طهارته, وهذه الطهارة موضوع للحكم بجواز 
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شربه فيترتّب جواز الشرب علئ الاستصحاب المذكورء ويسمّى بالنسبة إلى 
جواز الشرب بالاستصحاب الموضوعيّ؛ لأنّهِ ينقّم موضوع هذا الأثر الشرعّ. 
وأما إذ|الأحظا جواز القترزب تنه فى المغال فهو أيضاً متيقن الحدوت ومشكوك 
البقاد» 5 الماع حيتما كان طاهراً يقيناً كان خاكر السري يفا أطي وععيتها 
أصبح مشكوك الطهارة فهو مشكوك في جواز شربه أيضاً. 

ولكنٌ استصحاب جواز الشرب وحده لا يكفي لإثبات طهارة الماء؛ لأنّ 
الطهارة ليست أثراً شرعيّاً لجواز الشربء بل العكس هو الصحيح, وتنزيل 
مشكوك البقاء منزلة الباقي ناظر إلئ الآثار الشرعيّة, كما تقدّم. 

فمن هنا يُعرف أن استصحاب الموضوع يُحرز به الحكم تعبّدا وعمليّاء وامًا 
استصحاب الحكم فلا يُحرز به الموضوع كذلك, وكلٌ استصحابين من هذا القبيل 
يطلق علئ الموضوعيٌ منهما اسم «الأصل السببي»؛ ع يعالج المشكلة في 
مرحلة الموضوع الذي هو بمثابة السبب الشرعئّ للحكم. ويطلق علئ الآخر 
منهما اسم «الأصل المسبّبي» ؛ يد يعالج المشكلة في مرحلة الحكم الذي هو 
بمثابة المسبّب شرعا للموضوع . 

وفى الحالة الى شرهنا فيهافكرة الأصل' السبية والستية ل يوعد 
تعاض ببق الأضلين فى التعحة لذن طهارة الماء: وتوا و السرت لاثما 
ولك هناك بعالا لأسمكق أن سسع فها فيج الأصل الدبية رشيكة الأضل 
المسميكنعا فشارش الأحتلان و تقال ذلك قر نفيى الناء المدكورسابفا ذا 
لاطي ره وكينايه نيا حا كان من احكاء تطيارة العاء أن ير 
الثوب بغسله به. وهذا معناه أن استصحاب طهارةالماء يحرز تعبّداً وعمليّاً أن 
التو قداظين: لآذه ات شرعية للمشتصحب : ولك إذاالاحظا التون لسنه بعد 
أناغلن يفون عن تجابفة وهدم طهازته بسابقاًء وكساك التواف أله لوي الا 
لأنّنا لا نعلم ما إذاكان قد غسل بماءِ طاهر حقّاً وبذلك تتواجد الأركان لجريان 


استصحاب النجاسة وعدم الطهارة في الثوب, ونلاحظ بناءً علئ هذا أَنّ الأصل 
السببيّ الذي يعالج المشكلة في مرحلة الموضوع والسبب ويجري في حكم الماء 
تهتنا عليارة التووة وا * الأصل المسبّبيَ الذي يعالج المشكلة في مرحلة 
الحكم والمسبّب ويجري في حكم الثوب نفسه يتعبّدنا بعدم طهارة الثوب, وهذا 
معنى التنافي بين نتيجتي الأصلين وتعارضهما. 

وتوجد هناقاعدة تقتضي تقديم الأصل السببئّ علئ الأصل المسيّبي.وهي 
أنه كلماكان أحد الأصلين يعالح مور الأصل الثاني دون العكس قُدّم الأصل الأوَّلعلىالثاني. 

وهذه القاعدة تنطبق علئ المقام ؛ لأنّ الأصل السببيّ يحرز لنا تعبّداً طهارة 
الثوب ؛ ؛ لأنّها أثر شرعيّ لطهارة الماء. ولكنّ الأصل المسبّبيٍ لا يحرز لنا نجاسة 
الماء ولا ينفي طهارته ؛ لأنّ ثبوت الموضوع ليس أثراً شرعيّاً لحكمه, وعلئ هذا 
الأساسن يقدم:الأصل السيق عل الأصل المسيبى: 

وقد عبّرالشيخ الأنصاريّ والمشهو را" عن ذلك : بأ نّالاستصحاب السببيّ 
خاكم غلئ الانتصحاب المسَيّبي؛ لأن الركن الثاني في المسيّبئ هو الشكٌ في 
نجاسة الثوب وطهارته والركن الثاني في السببئّ هو الشكٌ في طهارة الماء 
ونجاسته. والأصل السببيّ بإحرازه الآثر الشرعيّ ‏ وهو طهارة الثوب - 
الركن الثاني للأصل المسبّبىَ, ولكنّ الأصل المسبّبى باعتبار عجزه عن إحراز 
نجاسة الماء كما تقدّم -لا يهدم الركن الثاني للأصل السببّ . فالأصل السببئ تامٌ 
الأركان فيجري, والأصل المسبّبِيٌ قد انهدم ركنه الثانى فلا يجري. 

وقذ طكمت:فكزةالحكومة للأمل السبية غلن الأصل المسفي لخالات 
التوافق بين الأصلين أيضاًء فاعتبر الأصل المسبّبَ طولياً دائماً ومترتباً علئ عدم 
خونان الأضل البسية #اسواء كان مواقا لد أو مغالناً أن الأضل السيت اذا 
جرى ألغئ موضوع الأصل المسبّبيّ على أيّ حال. 
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تعارض الأدلة 


76 التغارض رين الأدلة المحوزة: 
6 العا وكن ون الاضول العداقة: 


6 التعارن بين الأدلة اشر : ةو الاضو ل العملثة. 











عرفنا في ما سبق "١‏ أنّ الأدلّة على قسمين وهما : الأدلّة المحرزة, والأدلة 
الولف وموك العمليّة, ومن هنا يقع البحث : 

تارةً في التعارض بين دليلين من الأدلة المحرزة. 

وأخرى في التعارض بين دليلين عمليين. 

وثالثة في التعارض بين دليلٍ محرز ودليلٍ عملي. 


فالكلام في ثلائة فصول نذكرها في ما يلي تباعاً إن شاء الله تعالى. 


)00 راجع موضوع : « تنويع البحث». 
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١‏ -التعارض بين الأدّلة المحرزة 


الدليل المحرز _كما تقدّم إِمّا دليل شرعيّ لفظي. أو دليل شرعيّ غير 
لفظي, أو دليل عقلي عقلي . والدليل العقلي لا يكون حجِّةَ إلا إذاكان قطعيّاً, وأمّا الدليل 
لقره بسح د 101 قطعيّا. وقد لا يكون 5 قطعيّاً مع كونه حجّة. 

فإذا تعارض الدليل العقليت مع دليل مّا : فإن كان الدليل العقليّ قطعيّا قُدَم 
على معارضيه غلا أءت حال؛ لأنّهِ يقنتضي القطع بخطأ المعارض ء وكلّ دليلٍ يقطع 

ون كان الدليل العقليّ غير قطعييٌ فهو ليس حجَة في نفسه لكي يُعارض ما 
واس عر ادلم ره 

وإذا تعارض دليلاق شرعيان +ختارة يكوتان لفظيين مغا. وأخرى يكن 
أحدهما لقنا قوق التعريو اليد يكوا وها دل الادلد الع عية عي اللقظية 

والمهمٌ في المقام الحالة الأولى ؛ لأنّها الحالة التي يدخل ضمنها جلّ موارد 
التعارض التي يواجهها الفقيه في الفقه. وسنقصر حديثنا عليها. 

فنقول : إِنْ التعارض بين دليلين شرعيّين لفظيّين عبارة عن التنافي بين 
مدلولي الدليلين علئ نحو يُعلم بن المدلولين لا يمكن أن يكونا ثابتين في الواقع 
معاً. ولأجل تحديد مركز هذا التنافي نقدّم مقدّمتين : 

الأولى : يجب أن نستذكر فيها ما تقدّم من أنّ الحكم ينحلّ إلى جعل 
ومجعول. وأنّ الجعل ثابت بتشريع المولى للحكم, وأنّ المجعول لا يثبت إِلّا عند 
تحقّق موضوعه وقيوده خارجاً. ومن الواضح أنّ الدليل الشرعيّ اللفظئّ متكفّل 
لبيان الجعل» لا لبيان المجعول؛ لأنّ المجعول يختلف من فردٍ إلئ آخرء فهو 


موجود في حقّ هذا وغير موجودٍ في حقّ ذاك تبعاً لتواجد القيودء فقوله مثلاً : 
لاله عَلى النّاسِ جح الَيْتِ مَنِ اسْتَطَاع إلَيْه سَبيلةً4 ١7‏ مدلوله جعل وجوب الحجّ 
علئ المستطيع . لا تحقّق الوجوب المجعول؛ لأنّ هذا تابع لوجود الاستطاعة, ولا 
نيول 3:01 للق قفد لوال الذلنا نواقنا تو الجيل لا المحفول: 

والثانية : أن التنافي قد يكون بين جعلين, وقد يكون بين مجعولين مع عدم 
العاف بر العطلين: 

ومثال الأوّل : جعل وجوب الحجٌ على المستطيع وجعل حرمة الحجٍّ على 
المستطيع: فإنٌّ التنافى هنا بين الجعلين؛ لأنّ الأحكام التكليفيّة متضادّة. كما 

ومثال الثاني : جعل وجوب الوضوء علئ الواجد للماء وجعل وجوب 
التيمّم علئ الفاقد له. فإنّ الجعلين هنا لا تنافي بينهما ؛إذ يمكن صدورهما معاًمن 
الشارع , ولكنّ المجعولين لا يمكن فعليّتهما معاً؛ لأنّ المكلّف إن كان واجداً للماء 
ثبت المجعول الأوّل عليه, وإِلا ثبت المجعول الثاني , ولا يمكن ثبوت المجعولين 
معاً علئ مكلّفٍ واحدٍ فى حالةٍ واحدة. 

وقد لا يوجد تنافٍ بين الجعلين ولا بين المجعولين, ولكنٌ التنافي في 
كله اتعال الحكبين المجعراه نس أ الل يكن اتعاليناتعا .ذلك كا 
في حالات الأمرين بالضدّين علئ وجه الترئّب بنحوٍ يكون الأمر بكلّ من 
الذي دبلا مهكد ترك العد الخو كان بالامكان عدون حسابي ليننت 
الأمرين معاً. كما أنّ بالإمكان أن يصبح مجعولاهما فعليّين معاً. وذلك فيما إذا 
فك امكل كلا الضد نع كوو كل من المسعولية قافا اعد فده ولك 


)0010 آل عمران : /ا9. 
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التنافي واقع بين امتثاليهماء إذ لا يمكن للمكلّف أن يمتثلهما معاً. 

ويتلخّص من ذلك : أَنّ التنافي وعدم إمكان الاجتماع : تارةٌ بين نفس 
الجعلين» وأخرى بين المجعولين, وثالثة بين الامتثالين. 

وإذااتفحت هاتاق المقدتان فتقول إذاوره ديلا عل شكمن وتصل 
التنافي : فإن كان التنافي بين الجعلين لهذين الحكمين فهو تناف بين مدلولي 
الدليلين ؛ لِمَا عرفت في المقدّمة الأولى من أنّ مدلول الدليل هو الجعل, ويتحقّق 
التعارض بين الدليلين حينئذٍ؛ لأنّ كلا منهما ينفي مدلول الدليل الآخر. 

وإن لم يكن هناك تناف بين الجعلين» بل كان بين المجعولين أو بين 
الامتثالين فلا يرتبط هذا التنافي بمدلول الدليل؛ لِمَا عرفت من أن فعليّة المجعول 
-فضلاً عن مقام امتثاله ليست مدلولةً للدليل فلا يحصل التعارض بين الدليلين 
لعدم التنافي بين مدلوليهما. 

وتسمّى حالات التنافي بين المجعولين مع عدم التنافي بين الجعلين 
بالورودء ويعبّر عن الدليل الذي يكون المجعول فيه نافياً لموضوع المجعول في 
الدليل الآخر بالدليل الواردء ويُعبّر عن الدليل الآخر بالمورود. 

وينبغي أن يُعلم : أن مصطلح «الورود» لا يختصّ بما إذاكان أحد الدليلين 
نافياً لموضوع الحكم في الآخرء بل ينطبق علئ ما إذا كان موجداً لفردٍ من 
موضوع الحكم في الدليل الآخر. ومثاله : دليل حجّيّة الأمارة بالنسبة إلى دليل 
جواز الإفتاء بحجّة, فإنٌ الأول يحقّق فرداً من موضوع الدليل الثاني. 

وتسمّى حالات التنافي بين الامتثالين مع عدم التنافي بين الجعلين 
والمجعولين بالتزاحم. ومن هنا نعرف أَنّ حالات الورود وحالات التزاحم 
خارجة عن نطاق التعارض بين الأدلة, ولا ينطبق عليها أحكام هذا التعارض» بل 
حالات الورود يتقدّم فيها الوارد علئ المورود دائماً. وحالات التزاحم يتقدّم فيها 


الأهمّ علئ الأقلّ أهمّيّة. كما تقدّم في مباحث الدليل العقلت7". 

ويتلخّص من ذلك كله أَنّ التعارض بين الدليلين هو التنافي بين مدلولي 
مزدو الد اتلك اله مد فى اها ١‏ الفا ف السدلين الما مون يا 

وهذا التنافي علئ قسمين ؛ لأنّه تارةٌ يكون ذاتيّاً كما في «صلٌ» و «لا 
قن ابروا عريق ركرن رقع عد اندي لدم التجعال ين الشارح يا 
المنذلولين غير ا شيو مها .كما في «صلٌ الجمعة » و« صل الظهر». حيث إِنّنا نعلم 
بعدم وجوب الصلاتين معاً. فإنّه لولا هذا العلم لأمكن ثبوت المقادين معاًء وأمًا 
مع هذا العلم فلا يمكن ثبوتهما معاً. بل يكون كلّ من الدليلين مكذّباً للآخر ونافياً 
له بالدلالة الالتزاميّة, ولا فرق بين هذين القسمين في الأحكام التالية : 


الحكم الأوّل : قاعدة الجمع العُرفي 

والحكم الأُوّل من أحكام تعارض الأدلة اللفظيّة ما تقرّره قاعدة الجمع 
العرفيّ . وحاصلها : أنّ التعارض إذا لم يكن مستقراً في نظر العرفء بل كان أحد 
الدليلين قرينة علئ تفسير مقصود الشارع من الدليل الآخر وجب الجمع بينهما 
بتأويل الدليل الآخر وفقاً للقرينة. 

واقطف ا لتكه 1 لأجل تفسير الكلام الآخر. 

والوجه في هذه القاعدة واضح فإنّ المتكلّم ! اذا صدر منه كلامان وكان 
ا 0 
قل لمك الس يقس وو العا المقابل لهء فلابدٌ أن يقدّم ظاهر ما أعدّه 
المتكلّم كذلك علئ الآخر؛ لأنّنا يجب أن نفهم مقصود المتكلّم من مجموع كلاميه 


)١(‏ مضى في بحث : اشتراط التكليف بالقدرة بمعنى آخر. 
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وفقاً للطريقة التي يقرّرها. 

وإعداد لمكا أحد الكلامين لتفسير مقصوده من الكلام الآخر على 
نحوين: 

النحو الأُوّل : الإعداد الشخصي, أي الإعداد من قبل شخص المتكلّم. 
وهذا الإعداد قد يفهم بعبارة صريحة,. كما إذا قال في احد كلاميه : اقصد بكلامي 
السابق كذا. وقد يفهم بظهور الكلام فى كونه ناظراً إلى مفاد الكلام الآخر وإن لم 
نكن الخبارة ضوع ف ل 377 

والنظر تارةً يكون بلسان التصرّف في موضوع القضيّة التي تكفلها الكلام 
اك راح درلمه ادك ل حون 

ويحان اكول أ حتقر ل ور حرا هفانك سول راونا بون لالد 
وولده». فإنّ الكلام الثانى ناظر إلئ مدلول الكلام الأوّل بلسان التصردف فى 
توكو كرف زد ملح هسنا قاس ) ابربا يذه وله وز له حيو بين المقداري نديد 
108 وإِنّما هو مجرّد لسانٍ وادّعاء للتنبيه علئ أن الكلام الثاني ناظر إلئ مفاد 
الكلام الأوّل ليكون قرينةٌ علئ تحديد مدلوله. 

ومثال الثاني أن يقول : «لا ضرر في الإسلام», أي لا حكم يودي إلى 
الضررء فإنّ هذا ناظر إجمالاً إلئ الأحكام الثابتة فى الشريعة وينفى وجودها فى 
خالة الشري يكن قرينة عل أن المراد ادلةتيسائن الا حكا #تترينها فى غير 
اله لون ْ 

وكلّ دليلٍ ثبت إعداده الشخصيّ للقرينيّة علئ مفاد الآخر بسوقه مساق 
التفسير صريحاً أو بظهوره في النظر إلئ الموضوع وا الفيكيول تسن بالدايل 
الحاكم, ويُسبى الآخر بالدليل المحكوم, ويقدّم الدليل الحاكم علئ الدليل 
المحكوم بالقرينيّة . ونتيجة تقديم الحاكم في الأمثلة المذكورة تضييق دائرة الدليل 


المحكوم وإخراج بعض الحالات عن إطلاقه. 

ولا يختصٌ الحاكم بالتضييق» بل قد يكون موسّعاً كما في حالات التنزيل 
نظير قولهم : «الطواف بالبيت صلاة». فإنّه حاكم علئ أدلّة أحكام الصلاة؛ من 
قبيل : «لا صلاة إلا بطهور»؛ لأنّه ناظر إلى تلك الأحكام وموسّع لموضوعها 
بالتنزيلء إذ يُنرّل الطواف منزلة الصلاة. 

ويلاحظ من خلال ما ذكرناه : التشابه بين الدليل الوارد النافي لموضوع 
الحكم في الدليل المورود وبين الدليل الحاكم الناظر إلى موضوع القضيّة في 
الذليل. المحكؤم.. ولكتهما يحتلفان اختلافاً أسابهاء أن الدليل الؤازة ناف 
لموضوع الحكم في الدليل المورود حقيقةً» وأمّا الدليل الحاكم المذكور فهو 
يستعمل النفى كمجرّد لسان لأجل التنبيه علئ أنه ناظر إلئ الدليل المحكوم وقرينة 

ويعرشي علق هذا الالخغلاق الأساسرة بين الدليل:الؤارد والدليل:التحاكم 
المذكور 2 تقدّم الدليل الوارد بالورود لا يتوقف على 1 يكون فيه ما يُشعر أو 
يُدلٌ علئ نظره إلئ الدليل المورود ولحاظه له؛ لأنّه ينفي موضوع الدليل المورود, 
ومع نفيه لموضوعه ينتفي حكمه حتماً. سواء كان ناظراً إليه أؤ لا. 

وأمّا الدليل الحاكم فهو حتّى لو كان لسانه لسان نفي الموضوع لا ينفي 
موضوع الدليل المحكوم حقيقة» وإِنْما يُستعمل هذا اللسان لكي ينفي الحكم, 
فمفاد الدليل الحاكم لبَاٌ وحقيقةً نفي الحكم ولكن بلسان نفي الموضوع, وهذا 
اللسان يُؤتى به لكى يثبت نظر الدليل الحاكم إلئ مفاد الدليل المحكوم وتقدّمه 
عليه بالقرينيّة, وكلّما انتفى ظهوره في النظر انتفت قرينيّته . وبالتالي زال السبب 
الموجب لتقديمه. 

النحو الثاني : الإعداد العرفيّ النوعيّ , بمعنى أَنّ المتكلّم العرفيّ استقر 
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بناؤه عموم كلما تكلّم بكلامين من هذا القبيل أن يجعل من أحدهما المعيّن قرينة 
علئ الآخرء وحيث إِنّ الأصل في كلّ متكلم أنه يجري وفق المواصفات العرفيّة 
العاقة المحاورة فيكو افر حالة هو ذلك 

ومن حالات الإعداد العرفيّ النوعيّ : إعداد الكلام الأخصّ موضوعاً 
ليكون قرينةَ ومحدّداً لمفاد الكلام الأعمٌ موضوعاً. ومن هنا تعيّن تخصيص العام 
بالخاص ء وتقييد المطلق بالمقيّد. بل تقديم كلّ ظاهرٍ علئ ما هو أقلّ منه ظهوراً 
بدرجةٍ ملحوظةٍ وواضحةٍ عرفا؛ لوجود بناءاتٍ عرفيّةِ عامّةٍ علئ أن المتكلم يُعوّل 
علئ الأخصٌ والأظهر في تفسير العام والظاهر. 

وتسمّئ جميع حالات القرينيّة بموارد الجمع العرفيٌّ, ويسمّئ التعارض في 
موارده بالتعارض غير المستقر ؛ لأنّه يحل بالجمع العرفيّ تمييزً له عن التعارض 
اليتقة: .وهو التعارعن الذى لا يتيشن فيد الجمع العرفت: 


الحكم الثاني : قاعدة تساقط المتعارضين : 


وإذا لم يكن أحد الدليلين قرينةً بالنسبة إلى الدليل الآخر فالتعارض مستقرٌ 
في نظر العرف, وحينئذٍ نتكلّم عن القاعدة بلحاظ دليل الحجّيّة , بمعنى أنّنا إذا لم 
يوجد أمامنا سوى دليل الحجّيّة العامٌ الذي ينتسب إليه المتعارضان فما هو مقتضى 
هذا الدليل بالنسبة إلى هذه الحالة ؟ 

وقبل أن نشخّص ما هو مقتضى دليل الحجّيّة نستعرض الممكنات بوتاً. ثم 
تعراضن وليل الححتة على هذه الممكيات لتر وقاءمنياءة روا حل منتها. 

ولاستعراض الممكنات ثبوتاً نذكر عدداً من الفروض؛ لنميّر بين ما هو 
ممكن منها وما هو مستحيل ثبوتاً وواقعاً : 

الافتراض الأوّل : أن يكون الشارع قد جعل الحجِّيّة لكل من الدليلين 


الما رضيو يوق اسع ؛ لأن هذين الدليلين كلّ واحدٍ منهما يكذّب 2 
دكين يظلك السنارع هنا أن تمنذى المكذّب (بالكتير) والمكذب (بالقنع )عا 4] 

فإن قلت :إن الحجّيّة لاتطلب منّا تصديق الدليل بمعنى الاقتناع الوجداني 
بهء بل تصديقه بمعنى العمل على طبقه وجعله منجّزاً ومعذّراً. 

قلت : نعم الأمر كذلك, غير أَنّ التصديق العمليّ بالمتكاذيين غير ممكن 
أيضا قدليل الحرمةمعى كيه الجرى علئ سان أنّهذا حرام وتدخر الحرمة 

عليغاووالاليل التعا رط كدي ونس اللدونة زسدي حكه اعرف علن مانن 

أ فا لفون تناد ب داق لكا و ندا مسو عق اميه السو ول اك ١‏ 
تجتمع هاتان الحكسان: 

الافتراض الثاني : أن يكون الشارع قد جعل الحجِيّة لكل منهماء ولكنها 
حجّيّة مشروطة بعدم الالتزام بالآخرء فهناك حجّيّتان مشروطتان, فإذا التزم 
المكلّف بأحد الدليلين لم يكن الآخر حجّةَ عليه. بل الحجّة عليه ما التزم به 
ا 

وهذا غير معقولٍ أيضاً. إذ في حالة عدم التزام المكلّف بكلٌّ من الدليلين 
يكون كلّ منهما حجّدَ عليه, فيعود محذور الافتراض الأُوّل وهو ثبوت الحجَّيّة 
كدب والمكد بويا لنشع بوب لسرب فى وفك اعفد 

الافتراض الثالث : أن يكون الشارع قد جعل الحجّيّة لأحدهما المعيّن» بأن 
اختار أحد المتعارضين لميزةٍ في نظره فجعله حجّةَ دون الآخر. وهذا افتراض 
معقول. 

الافتراض الرابع : أن يكون قد جعل حَجّيّةَ واحدةً تخييريّة. بمعنى أَنّه 
أوجب العمل والالتزام بمؤدّئ أحد الدليلين» فلابدٌ للمكلّف : إما أن يلتزم بمفاد 
دليل الحرمة -مثلاً -فيبني علئ حرمة الفعل وتكون الحرمة منجّزةٌ عليه. وإمًا أن 
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يلتزم بالدليل المعارض الدالٌ علئ الإباحة -مثلاً ‏ فيلتزم بالاباحة وتكون 
الحرمة مومّناً عنها حينئذٍ. وهذا الافتراض معقول أيضاً. وأثره أَنّه لا يسمح 
للمكلّف بإهمال الدليلين المتعارضين والرجوع إلى أصل عملي أو دليل عام قد 
يثبت به حكم ثالث غير ما دلّ عليه كلا الدليلين المتعارضين. 

الافتراض الخامس : أن يكون الشارع قد أسقط كلا الدليلين عن الحجّيّة 
وافترض 0 33 افو يعفوك. أيكا: 

وبهذا ينضح أنّ المعقول من الافتراضات : الافتراضات الثلاثة الأخيرة, 
واذا مهتا هذ م الثلاثة (الثالث والرابع والخامس) على دليل 
الحجّيّة وجدنا أَنّهِ لا يصلح لاثبات الافتراض الثالث؛ لأنّ نسبته إلى كلّ من 
الذبليق سبة والعنة فافبات ضخية أحدهنا امه دوق الدع عداك 
ةو له. 

كما لا يصلح دليل الحجّيّة لإنبات الافتراض الرابع ؛ لأنّ مفاده الحجَيّة 
اللحوكة ل النخيري أي زعوي هد يكل من الدايليه فيا فاتات الوجوب 
التشييرقة والتكية الواحدة التعبير يه بساعة إلى لسان آخر فى'الليل» هذا 
يعني أنّ دليل الحجية لا يصلح لإثبات حجّيّة الدليلين المتعارضين بوجِدٍ من 
الوجوه, وذلك يتطابق مع الافتراض الخامسء ومن هنا كان الحكم الثاني في 
ناف الغارمن قاع شافط البععار ضية تحاط :دلا الححقة: 

ولكن هل يتساقط المتعارضان بحيث يُفترض كأنّهما غير موجودين» أو 
يتساقطان فى حدود تعارضهما فى المدلول المطابقئ, فإذا كانا متّفقين فى مدلول 
التزاميٌ مشتركِ بينهما كانا حجِّةَ فى إثباته, لعدم التعارض بالنسبة إليه ؟ وجهان, 
بل قولان مبنيّان علئ أَنّ الدلالة الالتراميّة هل هي تابعة للدلالة المطابقيّة في 
الشكي أده ؟ 


فإن قلنا بالتبعيّة تعيّن الوجه الأوّل» وإن أنكرناها أمكن المصير إلى الوجه 
الثاني, وعلئ أساسه تقوم قاعدة نفي الثالث في باب التعارضء ويُراد بنفي 
الثالث : نفي حكم آخر غير ما دلّ عليه المتعارضان معاً؛ لأنّ هذا الحكم ينفيه كلا 
الدليلين التزاما ولا تعارض بينهما في نفيه. وقد سبق الكلام عن تبعيّة الدلالة 
الالتزاميّة للدلالة المطابقيّة في الحجّية. 


الحكم الثالث : قاعدة الترجيح للروايات الخاصّة : 

وقاعدة تسافظ المتعا رقن متعة ف كل خالات التعازطن بيخ الادلة: 
ولكن قل تكن من ذلك حالة [من حالات] اللا قلق كيده لزنو اناك الوا سعد 
المعصومين ِب , إذ يقال بوجود دليلٍ خاصٌ في هذه الحالة علئ ثبوت الحجّيّة 
لأحد الخبرين. وهو ما كان واجداً لمزيّةِ معيّنةٍ فيرجّح علئ الآخرء ونخرج بهذا 
الدليل الخاصٌ عن قاعدة التساقط . 

وهذا الدليل الخاصٌ يتمثّل في رواياتٍ تسمّئ بأخبار الترجيح. ولعل 
أهمّها رواية عبدالرحمان ابن أبى عبدالله. قال : قال الصادق إل : «إذا ورد 
عليكم حديثان مختلفان 20 انا كاه ا كنات لله فخدوهه 
وما خالف كتاب الله فردّوه. فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على 
أخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه. وما خالف أخبارهم فخذوه»!". 

وهذه الرواية تشتمل علئ مرجّحين مترثبينء ففي المرتبة الأولئ يرجّح ما 
وافق الكتاب علئ ما خالفه, وفي المرتبة الثانية وفي حالة عدم تواجد المرجّح 
الأول يرجّح ما خالف العامّة علئ ما وافقهم. 


.59 الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ١1١:17 الوسائل‎ )١1( 
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وإذا لاحظنا المرجّح الأول وجدنا أنه مرتبط بصفتين : 

إحداهما : مخالفة الخبر المرجوح للكتاب الكريم. 

والأخرى هوائقة ا له. 

ما الصفة الأولئ فمن الواضح أنّ المخالفة علئ قسمين : 

أخنافنا اد حالات القعارضى غير الممةة كبكالنة 
الحاكم للمحكوم, والخاصٌ للعام. 

والأشرء الميكالقووالقعا عدف الكت الشارطة اتيك كالمتخالنة بي 
ا مان ا مي ا 

ور لواحت الام مخالفاً للككتاب من القسم الثاني فهو ساقط عن 
العكقةاى تدرش إذ البريعا رض عير ا خرة لقاتهةء الأفى فياهف الدليل 
ار ا ال ل كر 
وا هسب المخالفة زهتاك التكالفة هل نسو العار شي الس 007 

وأَمًا إذا كان خبر الواحد مخالفاً من القسم الأول فهو المقصود فى رواية 
عا مان ْ 

ا الصفة الثانية ‏ وهي موافقة الخبر الراجح للكتاب الكريم فلا يبعد أن 
يُراد بها مجرّد عدم المخالفة لا أكثر من ذلك. بقرينة وضوح عدم مجيء جميع 
التفاصيل وجزئيات الأحكام الشرعيّة فى الكتاب الكريم. 

ذغان كه كالم جم خرن هو اد كول اعد اموي بيغانا لكان 
الكريم مخالفة القرينة لِمَا يقابلهاء فإِنْ الخبر المتصف بهذه المخالفة لو انفرد لكان 
قرينة علئ تفسير المقصود من الكتاب الكريم وحجّة في ذلك. ولكن حين 


)١(‏ مضى البحث عنه تحت عنوان : تحديد دائرة الحجيّة. 


يعارضه خبر مثله ليس متّصفاً بهذه المخالفة يقدّم عليه ذلك الخبر. 

وإذا لاحظنا المرجّح الثاني وجدنا أنه يأّتي بعد افتراض عدم إمكان علاج 
التعارض علئ أساس المرجّح الأوّلء وقد نصّت الرواية في المرجّح الثاني على 
الأخذ بما خالف أخبار العامّة, وتقديمه علئ ما وافق أخبارهم ‏ ومن هنا قد يقال 
باختصاص هذا الترجيح بما إذا كانت المخالفة والموافقة لأخبارهم, ولا يكفي 
للترجيح المخالفة والموافقة لِمَا هو المعروف من فتاواهم وآرائهم إذا لم تكن 
ماه لو اللخياو: 
كاف على أساس غيز الأخبار تن أدلة الانسباط حتدخم »لان الترجيم لين 
حكماً تعبّديّاً صرفاً. بل هو حكم له مناسبات عرفيّة مركوزة بلحاظ أنّ ما اكتنف 
الأئمّة لله من ظروف التقيّة أوجب تطرق احتمال التقيّة إلئ الخبر الموافق دون 
المخالف, وهذا كما يجري فى موارد الموافقة والمخالفة لأخبارهم كذلك فى 
موارد الموافقة والمخالفة لآرائهم المستندة إلى مدركِ آخر. 


الحكم الرابع : قاعدة التخيير للروايات الخاصة : 

وإذا لم يوجد مرجّح في مجال الخبرين المتعارضين فقد يقال بوجود دليل 
خاصٌ أيضاً يقتضى الحجّيّة التخييريّة , فلا تصل النوبة إلى إعمال قاعدة التساقط , 
وهذا يعني أَنّ الافتراض الرابع مع الافتراضات الخمسة الذي عجز دليل الحجّيّة 
العاف عن" قياف قركر لذون ةلل بحام عليه سي باخبار التحيين: 

ولعلٌ من أهّ أخبار التخيير رواية سماعة, عن أبى عبدالله اللا قال : سألته 
عن الرجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمرٍ كلاهما يرويه, أحدهما يأمر 
بأخذه والآخر ينهاه عنه, كيف يصنع ؟ فقال : « يرجه حتّى يلقى من يخبره, فهو 
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في ع ع يلقاه»27, 

والاستدلال بالرواية يقوم علئ دعوى أن قوله : «فهو في سعةٍ حتى يلقاه» 
بمعنى أنه مخيّر في العمل بأييّ من الخبرين حتّى يلقى الإمام: فيكون مفاده جعل 
الك لهم وى إن لمكن أن واد سايم راربا انض 
الفعزه :وعد الفبحال إل الاناء قورا .وآ قد لاتيطالب عي الراف بع يلقل 
الإمام حسب ما تقتضيه الظروف والمناسبات, وأمّا ماذا يعمل خلال هذه الفترة ؟ 
فلا تكون الرواية متعرّضة له مباشرةً. ولكنّ مقتضئ إطلاقها المقاميّ أنه يعمل 
نين ساكان يعذله قبل تحن > الح بين المتعا رطيين : وعلر هذا الاتعتيال ل تدل 


الرواية على الحجّيّة التخييرية. 


.6 الباب 4 من أبواب صفات القاضى, الحديث‎ ٠١8 : 77 الوسائل‎ )١( 


؟ -التعارض بين الأصول العمليّة 


إذا لخحظلنا الأمتول الفملثة المتقكمة وحدنا أن بعضها وازد علخ يسصن: 
مثلاً : دليل البراءة الشرعيّة وارد علئ أصالة الاشتغال الثابتة بحكم العقل على 
ماك يدق الطاعهم ولك فى سالات أخرى ل رجه وزو 

فكيا جعنالا للها رمو دن لدراءة والح مح ابن قا 3 عل بسر با د 
الحائض وشكٌ فى بقاء الحرمة بعد النقاء, فإنٌ الاستصحاب يقتضى بقاء الحرمة, 
والتراءة متحي العأميق. غنهاء فيتعارض ديل الاتنتصحاتب مع وليل البراء: 
والمعروف تقديم دليل الاستصحاب علئ دليل البراءة لوجهين : 

الأول أن دلبل الامتعيه انمتا كه غلوم وليل البزاء 5 وليل البراذة 
أخذ فى موضوعه عدم اليقين بالحرمة» ودليل الاستضحاب لسانه لسان إبقاء 
اليقين والمنم عن انتقاضه, فيكون ناظراً إلئ إلغاء موضوع البراءة وحاكماً على 
دليلها:.وهذا بخلاف العكسن فال دليل البراءة لين لسانه افتراض المكلف ميقن 
بعدم الحرمة؛ بل مجرّد التأمين عن المشكوك. 

النائي :1ن "ذليل الاستصحات: اظهن عرفا ف السمول.مى دلبل البزاءة؛ 
عار أن ف يفطن روا نافد ور درول يسفن القي اند بالفيلة انك بيذ 
يجعله أقوى دلالةَ علئ الشمول والعموم من دليل البراءة. 

وقنهاة عحالة'التحارمن بين الأضل السببئٌ والأصل المسيّبىٌء وقد سبق 
الكلام عن ذلك في الااستصحابء وتقدّم أن الأصل السببئٌ مقدّم, وقد فسرٌ الشيخ 
الأساوي ذلك عد اننانن عكري عاالأفتل المبنع لات 1 


)١(‏ الوسائل :١‏ 156. الباب الأول من أبواب نواقض الوضوء. الحديث الأوّل. 
(؟) مضى في بحث الاستصحاب : في حالات الشكٌ السببي والمسبّبي . 


6ك ٠‏ 0.00 دروس فى علم الأصول / الحلقة الثانية 


-التعارض بين الأدّلة المحرزة والأصول العمليّة 


إذا قام دليل محرز علئ حكم فلا شكٌ في أنه لا تجري الأصول العمليّة 
المخالفة له. وهذا واضح إذا كان الدليل المحرز قطعيّاً. إذ يكون حينئذٍ وارداً؛ لأنّ 
الأصول العمليّة أخذ في موضوع دليلها الشكُ. وهو ينتفى حقيقة بورود الدليل 
المحرز القطعىّ. 

وأمّا إذا كان الدليل المحرز أمارةً ظَنيَةَ كخبر الثقة ‏ فيتقدّم أيضاً بدون 
شك وإِنّما البحث في تكييف هذا التقديم وتفسيره. إذ قد يستشكل فيه بأنّ 
الأمارة لمّاكانت ظَبّيةَ فهي لا تنفي الشكٌ حقيقة, وعلئ هذا فموضوع دليل الأصل 
- وهو الشكٌ -محقّق, فما الموجب لطرح دليل الأصل والأخذ بالأمارة ؟ ولماذا 
لا نفترض التعارض بين دليل الأصل ودليل حجّية تلك الأمارة فلا نعمل بأيّ 
واحدٍ منهما ؟ 

وهناك محاولات لدفع هذا الاستشكال وتبرير تقديم الأمارة علئ الأصل ؛ 
نذكر منها محاولتين : 

إحداهما : أنّ دليل الأصل وإن أخذ فى موضوعه عدم العلم لكرنّ العلم هنا 
لوحظ كمثالء. والمقصود عدم الدليل الذي تقوم به الحجّة في إثبات الحكم 
وقوه سيو اد كام قطلعا او اماد توفايو 1 11ل كيه اللنار فيك اندي 
والدليلية لها يكون نافياً لموضوع دليل الأصل حقيقةٌ ووارداً عليه» والوارد يتقدّم 
علئ المورود. 

والمحاولة الأخرئ مبنيّة علئ التسليم بأنّ دليل الأصل ظاهر فى نفسه فى 
أخذ عدم العلم في موضوعه بما هو عدم العلم ؛ لابما قرفم اكد رع اين 


أن تن جيه الأماوة لبف راز اه انل اللأعتل كلا انالك يفي الست وو 
يوجد العلم حقيقة. ولكن مع هذا تُقدّم الأماره علي الأعيل وهنا التقديم من 
نتائج قيام الأمارة مقام القطع الموضوعئ, حيث إِنّ أدلّة الأصول أخذ في 
موضوعها الشكٌ وعدم القطع , فالقطع بالنسبة إليها قطع موضوعيٌ بمعنى أَنّ عدمه 
دخيل في موضوعهاء فإذا استّفيد من دليل الحجّيّة أن الأمارة تقوم مقام القطع 
الموضوعيّ فهذا يعني أنه كما ينتفي الأصل بالقطع ينتفي بالأمارة أيضاًء وقيام 
الأمارة مقام القطع الموضوعيّ عبارة أخرى عن دعوى أنّ دليل حجّيّة الأمارة 
حاكم على دليل الأصل ؛ لأنّ لسانه إلغاء الشكٌ وتنزيل الأمارة منزلة العلم, فهو 
بهذا يتصرّف في موضوع دليل الأصل ويحكم عليه. كما يحكم قولهم : «لا ربا 
عه الوا لور لوم علي دلبل خومة الرياء 

هذا كرما ريا تحريره في هذه الحلقة وقديد انا بكتابتها في النجف 
الأشرف في اليوم الرابع عشر من جمادئ الأولئ (/11091ه)» وفرغنا منها ‏ بحول 
الله وتوفيقه في اليوم السابع من جمادى الثانية في نفس السنة, والحمد لله بعدد 
علمه. وهو ولي التوفيق. 


454 0.0000 دروس في علم الأصول / الحلقة الأولى والثانية 


الحلقة الثانية 


لاك حا 
دين 
١441 8‏ 
تعريف علم الأصول 0 1 1[ 1[ [ ا 0 0 
موضوع علم الأصول وفائدته 000 
موضوع علم الأصول ا ا 
فائدة علم الأصول ا 000 


شمول الحكم الشرعى لجميع وقائع الحياة ا 
الحكم الواقعىٌ والحكم الظاهري و مم 1 


الأماراكت والاصول 0 
اجتماع الحكم الواقعيّ والظاهري 000000 
القضيّة الحقيقيّة والقضيّة الخارجيّة للأحكام : زنزنكؤ0ؤ1000000 
تنويع البحث 0 ا اا 
ححية القطع بكار اا ال ا بتار اماق قاب مار او ا ا 
معذّريّة القطع 00000 


التجرّي 0 
القله الماك 20111 
القطع الطريقيّ والموضوعي 2000 
حزان الإسكاء إلى الخوانة 9 
تلخيص ومقارنة ا 0 


651١6 6 


تحديد المنهج في الأدلّة والأصول 01070 


المنهج علئ مسلك حقّ الطاعة 59000 
قاقد المدكر ناو السد ونه الشوففة بي 
المنهج على مسلك قبح العقاب بلا بيان 


تقسيم البحث في الأدلّة المحرزة 0 
الأصل ا فى الحجّيّة 5200 
مقدار .ما يديت بالأدلة المح زه ا 
تبعيّة الدلالة الالتزاميّة للمطابقيّة 5 
وفاءٌ الدليل بدور القطع الموضوعي ... 
إثبات الدليل لجواز الإسناد 0 


١‏ -الدليل الشرعيّ اللفظيّ 


0.0000 دروس في علم الأصول / الحلقة الأولى والثانية 


الدليل الشرعيٌ 


5٠١ 51١ 


تخزيزرولالات الدليل الشوعي 


5117 كل" 


الظهور التصوّريّ والظهور التصديقي ا 
الوضع وعلاقته بالدلالات المتقدّمة 58 
الوضع التعيينيّ والتعيّني 525550 
توقف الوضع علئ تصوّر المعنى 0 
توقف الوضع علئ تصوّر اللفظ 25000 
المجاز ا 0 50070 


قحو البجاد الكسيدة 0 5505 
استعمال اللفظ وإرادة الخاصٌ 500 


الاشتراك والترادف 00 200010100 


تنوّع المدلول التصديقيّ 0172 
لفقا نانيك التضول اننا قو الناقفة 0 


الدلالات الخاصّة والمشتركة 0 


الإطلاق 


لمر 


[قرينة الحكمة] 


الاطلاق ف المغاني العرفقة ++ 
التقابل بين الاطلاق والتقييد .. 


الخالات المتجتاقة لاسو الجشين 
الانتصراف 0 
الإطلاق المقاميّ 0 
بعض التطبيقات لقرينة الحكمة 
مريت العموم 21( 
أدراك العموه وتحو الها ب 
دلكلة الجن لدف باللام ب 
فريك السيوة 00 
ضائط المقهرء 300000 
مفهوم الشرط 


جم العانة و لاسا دكات بوي امب ا ا 
التطابق بين الدلالاات ا 
مناسبات الحكم والموضوع 00000000 
إثنات البلاك بالذليل 
"-الدليل الشر عي غير اللفظيٌ بي ل 


السكوت والتقرير او ا ا 


إثباث صغرئ الدليل الشرعى 
"ا 518 


الاحراز الوجدانيّ للدليل الشرعيّ غير اللفظيّ 7171111 
[١-السيرة‏ المعاصرة للمعصومين ] لابف م ع أرط و امسو وو د وقوه ناج 
[ اتفشكوت الفعضوة ] 81ششش”[”(ظ”ذظطغص 


درجة الوثوق في وسائل الإحراز الوجداني 0000 
د وسائل الاثنات التعتدى ل 
لحني كن لاجد ا 0 


أدلّة نفى الحجّيّة اس وان ا م 


عدي دا لقي 0 
قاعدة التسامح في أدلّة السنن 2201111111111 


إثباث حجية الدلالة فى الدليل الشرعى 
575٠٠١ 0 46‏ 


موضوع الحجية انار اسم الم ف وان الج ورف الع وبل ارو لوو ا 


الدليل العقلى 


515 351١ 


تمهيد 000000017 0 0 0 
١‏ إثبات القضايا العقلية 000 


قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور 1113101 
قاعدة إمكان التكليف المشروط ما اا سا ا 
قاعدة تنوّع القيود وأحكامها ا ا ل 

تنوّع القيود ام ا ونه عوج ماماو تك ل اسم و لس 


قيود الواجب على قسمين 21211111111 


امسو وليه قل اوعدو 0 00000 100011 
الفيوة انيخا وه ومانا عو الود 527100 


ماقرا لوجوع دو لزعي 001000000000 


0 


شن يهر عقا السعير ؟ ا 


أَخْذ العلم بالحكم في موضوع الحكم 2-0-0-6 


اتذننا 


استحالة اختصاص الحكم بالعالم به: ا 


أخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر 


أخذ قصد امتثال الأمر فى متعلّقه ش؟5” 
العاط التكلي بالتدر بم قد 5 
التغير والكفانية فى الراحن 011001 

التخيير الشرعيّ في الواجب 222 

لكين الفقلي فى الو اجات 0 
امتناع اجتماع الأمر والنهي 2ك 
ادجروالك تبات اونوك 0 
لكا حون الى ولعي دا ا 
افنضناء اللعرمة للبطلاك ا 000ص 


مُسقطات الحكم اس 
إمكان التسخ وتصويزه ا 
الغلازفةابيى الكنتن والقيعه.والامر واللهى. .»+« 
الأممراء والقيا ين ا 


تت الاتيل القن 06 ٠ش**ظإ2‏ 


الأصول العمليّة 
© افر 
١‏ -القاعدة العملية فى حالة الشكٌ 20000 


ثرون 


القاعدة العملية الأوّلية فى حالة الشكٌ ب 
[العدلال عا مع التتاكيل يبان ] 0150 
القاعدة العمليّة الثانويّة فى حالةٍ الشكٌ 00000 
اوه الإرية شري ] 0 
الاعتراضات على أدلّة البراءة 1170000000 
تحديد مفاد البراءة 97 1 ا 0 


البراءة مشروطة بالفحص لوو ا الل 4181م 4ن د ره 0 


التمييز بين الشك في ال لتكليف والشكٌ فى المكلّف به 


البراءة عن الاسهنات 1210005 
 "‏ قاعدة منجّزية العلم الاجمالى 0 
منجّزيّة العلم الإجماليّ عقلاً جح خسو م 
جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي 0 
تحديد اركان هذه القاعدة وس ا 
[دوران الأمر بين الأقل والأكثر] 0000 
حال كردة دافا الو اتضي يق لاقل وال كدر ا 
[حالة الشاكٌ فى إطلاق الجرئيّة ] 0 
بقار اعمال السك 0 
بو لالت ادورا نر السصيه دو للعيون افير 0 
7 الاستصحاب وس عو ا و 
دلق :الا عصجات 0 


التمييز بين الاستصحاب وغيره لم ا ا ا 
اجآدلة الاستصحاب بتكل فم ررضو كد وق نقد 


ع 


كارك الاستسمحاكن دذن 000000 


8 8 إلى حم إلى إلى إلى إلى 
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
© 


#بقزارما سيت الاطهات 52100017 
؟ د عدوء عريان الاستضعان 00 
0 تطبيقات 00 000 
١‏ -استصحاب الحكم المعلّق 0 
تاحاب التدرستاك ع ا 
#الإسسجات الكلن 0101011111 
-الاستصحاب في حالات الشكٌ في التقدّم والتأخّر 
[حالة مجهولي التأريخ ] 0 

ازاك الحالفين | ز ز ز ز 00 1211000 


تعارض الأدلة 

819 /امة 
"ب العازضن يق الأذلة المحوزة 0 
الحكم الأول : قاعدة الجمع العُرفي 00 
الحكم الثاني : قاعدة تساقط المتعارضّين ا 
الحكم الثالث : قاعدة الترجيح للروايات الخاصّة .... 
الحكم الرابع : قاعدة التخيير للروايات الخاصّة 00 
دالعاز قاين الاصول ادكه اس 
“د الها وق كد الذذله المعوزه والأضول العمل 0 
فهرس الموضوعات ا 


